
  

  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة الجزائر

  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة

  الدكتوراه في العلوم الاقتصادية
  فرع تسيير

  الموضوع

  أزمة المديونية الخارجية للأقطار العربية
  )الجزائر  –مصر ( دراسة مقارنة 

 )1985 – 2002 (  
  

  :لجنة المناقشة       
  .سعدون بوكبـوس         رئيسا / الاستاد الدكتور    -1
  .محمد رجــراج           مقررا / الاستاد الدكتور    -2
  .عبد االله بلونــاس        عضوا / الاستاد الدكتور    -3
  .مسعود مجيطنــه         عضوا  / الاستاد الدكتور    -4

  .محمد راتـــول         عضوا /    الاستاد الدكتور -5
  . سكينه بن حمـو د         عضوا/ الاستادة الدكتورة  -6

  
  تحت إشراف الاستاذ                              :                                              إعداد الباحث  

  محمد رجراج:الدكتور                                                                       علي سالم ارميص
  
  
  

  السنة الجامعية
2006 - 2007  

  



  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل 

  .شيءٍ قديرٍ 
  صدق االله العظيم

  ورة آل عمران من س) 26(الآية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  الإهداء

  
  
  

أهدي ثمرة عملي هذا إلى روح والدي تغمده االله بواسعة رحمته والذي ما فتأ وهو يعمل 
ليل نهار من أجل نجاحي دون كلل أو ملل ، وتلبية جميع طلباتي ، وإلى والدتي العزيزة 

ي بمواصلة تعليمي رغم أطال االله في عمرها ، وأمدها بالصحة ، والتي دائما وأبدا تنصحن
  .  ةأنها لا تجيد القراءة ولا الكتاب

                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  كلمة شكر

  
  

شكري وتقديري وفائق احترامي إلى الاستاد المشرف الدكتور محمد رجراج ، لما بذله مـن  
الأمـام   جهد في سبيل إنجاح هذا العمل ، منذ قبوله بالإشراف عليه ، وهو دائما يدفعني إلى

  .مشجعا لي على تكملة هذا البحث 
كما أوجه شكري إلى الشعب الليبي الذي أوفدني للدراسة خـارج الـوطن ، وتحمـل كافـة     
المصاريف طيلة دراستي ببلدي الثاني الجزائر الشقيقة ، ولا يفوتني أن أقدم جزيل الشكر إلى 

  .استي الشعب الجزائري المجاهد بكرم ضيافته وحسن المعاملة طيلة در
وأوجه شكري وتقديري إلى رئيس جامعة الجزائر ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليـا ،  
وإلى عميد كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، وأعضاء هيئة التدريس والعـاملين بهـا ، وكـل    

  .العاملين في المكتبة على ما قدموه لي من مساعدة 
امي أستاذة علم الاقتصاد بكليـة الاقتصـاد   كما أقدم شكري وتقديري إلى الدكتورة سلام الش

جامعة السابع من أكتوبر بالجماهيرية الليبية وما قدمته لي من نصح وإرشاد وخاصة في علم 
  . الاقتصاد القياسي 

مـن الجامعـة    سشكري وتقديري للأستاذين الفاضلين بشير المحجوب وعبد الحميد أبو مدا
  .ي التصحيح اللغوي لهذه الدراسة الأسمرية بليبيا على ما بذلوه من جهد ف

إلى كل هؤلاء أكرر شكري وتقديري ، أيضا إلى كل من قدم لي يد العون والمسـاعدة ولـم   
  .أذكره 

  
  
  
  
  
  



  

  
  

  المقدمة
  

   
إن ظاهرة الركود الاقتصادي التي سادت النظام الرأسمالي وما رافقه من تكدس للسلع المنتجة 

، الذي أدى بهذا النظام إلـى فـتح أسـواق جديـدة     خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
لتصريف سلعه بالقوة العسكرية ، أي بمعنى ظهور الفترة الاسـتعمارية للبلـدان الناميـة ،    
وفرض العولمة الرأسمالية بالقوة العسكرية ، ولكن ومع منتصف القرن العشـرين اسـتقلت   

لرأسمالية الحديثـة إلـى تسـويق    ابأغلب الدول النامية من الحقبة الاستعمارية ، مما اضطر 
سلعها عن طريق الحركة التجارية العالمية ، وكان ذلك نتيجة الفائض فـي الإنتـاج، الـذي    
يتطلب أسواقاَ أوسع وتمويلاَ أكبر، وكان ذلك تشهد عليه نمو التجارة العالمية ، وحركة انتقال 

  .رؤوس الأموال والتي زادت من مخزون الدين العالمي 
ض في الإنتاج السلعي والخدمي ، ونتيجة للتطور الهائل في الاقتصاد الرأسمالي رافق الفائ

العالمي ، تكون فوائض مالية ضخمة عند الدول المتقدمة ، منذ نهاية القرن التاسع عشـر  
وبداية النصف الثاني من القرن العشرين ، أصبحت هذه الدول تعاني من هذه الفوائض ، 

المشكلة عن طريق البحث عن فرص استثمارية في باقي بلدان الأمر الذي دفعها لحل هذه 
العالم ،فعلا ظهرت حركة الاقتراض الخارجي للدول النامية ، أي ظهور ظاهرة المديونية 
العالمية ، وما نجم عن ذلك من ظهور آراء ونظريات تحاول معالجة أزمة المديونيـة ،  

ر هذه الأموال ، لأجل تحقيـق التنميـة   والتي انفجرت في بداية الثمانينات ، وكيفية تدوي
  .الاقتصادية في الدول النامية 

لقد لعبت النظريات والآراء ، وخاصة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى ، والتي تنادي 
بإعادة بناء ما خربته الحرب ، والتعويض المفرط الذي فرض على ألمانيا ، وما أعقب 

لدول النامية ، الأمر الذي يتطلب رؤوس أموال ضخمة الحرب العالمية الثانية واستقلال ا
لدفع عجلة التنمية في تلك الدول ، وفعلا تم التخلص  من تلك الفوائض وتصريف 



  

المنتجات السلعية ، مما ساهم في تخفيض حجم البطالة في الدول الرأسمالية ، حيث يتضح 
  التكيف مع الواقعلنا نجاح النظام الرأسمالي في الخروج من أزمته وقدرته على 

الاقتصادي العالمي وذلك من خلال إقراض هذه الفوائض إلى الخـارج أي علـى شـكل    
  .الدوليةقروض والتي سببت فيما بعد في أزمة الديون 

بع للتاريخ الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بمشكلة الديون الخارجيـة يلاحـظ أن   حيث إن المتت
فقـد شـهد    القضية،في هذه  قشيء غير مسبوفلا  دوري،ملامح الصورة تتكرر بشكل شبه 

القرن التاسع عشر دورات متعاقبة من تنامي حجم الديون الدولية ثم توقف الدول المدينة عن 
ثـم   بطـيء، ثـم انتعـاش    الدولية،السداد، يلي ذلك هبوط حاد في تدفقات رؤوس الأموال 

  .متسارع
ل أمريكـا اللاتينيـة حديثـة    حقاً لقد شهدت عشرينات القرن التاسع عشر توقف جميـع دو 

كما واجهت الولايات المتحدة الأمريكية إعسـاراً   الدين،الاستقلال عن سداد مدفوعات خدمة 
وقد تم استئناف عمليات الاقتراض  عشر،رهيباً في الثلاثينات والأربعينات من القرن التاسع 

 ـ طويلاً،ولكن ذلك لم يدم  العشرين،لدول أخرى في ستينات القرن  رعان مـا حـدث   إذ س
ولكن كل من تركيـا ومصـر    وحدها،وهذه المرة لم تتوقف دول أمريكا اللاتينية  الإعسار،

حيث إنه منذ مطلع الثمانينات فـي القـرن العشـرين     الديون،أيضاً قد أجلتا مدفوعات فوائد 
تصاعدت مشكلة المديونية الخارجية وأصبحت واحدة من أهم القضـايا المطروحـة علـى    

ففي أعقاب ما شهده النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين من زيادة  .لعالمياالاقتصاد 
تراكمت الديون الميسرة نسبياً على عدد كبير من البلدان النامية وبعـض   النقود،في عرض 

  .الصناعيةالبلدان 
وتراجع عرض النقد الدولي بتأثير ظروف أزمة الكساد التضخمي  الديون،وبسبب تضخم هذه 

وتزايدت  الخارجية،أعلنت بعض هذه البلدان عن عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها    لمية،العا
بأزمـة  " وكان ذلك إيذانا ببدء ما يسمى  الديون،بشكل ملموس حالات المطالبة بإعادة جدولة 

  .سواءالتي شملت في مخاطرها الجهات الدائنة والجهات المدينة على حد " المديونية العالمية 
وبين ظروف وحالة النظـام   المتقدمة،نا ربط البعض بين نوعية التمويل التي تنتجه الدول وه

ففي مراحل استقرار النظام الإمبريالي يغلب على نوعية التمويل المقـدم   الدولي،الإمبريالي 
أما في مراحل الاضطراب الدولي وسيادة  .المباشرةمن الدول الرأسمالية صورة الاستثمارات 



  

التضخمي للدول الرأسمالية فإن الصورة الغالبة للتمويل هي القروض الممنوحة للدول الركود 
فقد بلغ حجم الديون الخارجية  ذلك،وما تضخم مديونية الدول المتخلفة إلا دليل على  النامية،

مليار دولار وهـو مبلـغ    1662.3م ما يقارب 1992المتراكمة للدول النامية في نهاية العام 
في  6.9مقابل نسبة نمو بلغت % 1.6بنسبة  1999صادراتها ارتفع خلال العام يعادل ضعف 

مقابـل   1999مليار دولار أمريكي في العـام   2038.2المجموع  .م1998وقد 1998العام 
  .       م1998مليار دولار لعام  2006.8

سـاد  وفي سبيل مواجهة الاحتمالات المترتبة على تضخم المديونية ومواجهـة تـأثيرات الك  
فقد اتخذت معظم البلدان النامية عدداً من السياسـات والإجـراءات الانكماشـية     التضخمي،

وكـان لهـذه السياسـات     .الدوليـة لتغطية العجز المتزايد في موازناتها وفي احتياطياتهـا  
حتى  .التنميةوالإجراءات آثار سلبية على معدلات النمو والتشغيل وعلى برامج ومشروعات 

بول القول أن أزمة المديونية الخارجية لم تعد قضية مالية بقدر مـا أصـبحت   أصبح من المق
قضية تنموية ذات مساس مباشر بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية إلـى  

  .الدوليةجانب مساسها بالعلاقات والمبادلات الاقتصادية 
ث قد ارتبطـت باسـتراتيجيات   ومن الجدير بالذكر أن المديونية الخارجية في العصر الحدي 

العالم الثالث في محاولة منها لتضييق الهوة المتزايدة الاتساع بينهـا  بلدان التنمية التي اتبعتها 
 ـومن هنا فقد رسخ في الفكر الاقتصادي مدى حاجة هذه ال .المتقدمةوبين الدول  إلـى   اندبل

فالتنمية قـد تـتم    للفقر، دفعات مستمرة من الحقن الاستثماري بهدف كسر الحلقات المفرغة
وفي  الخارج،أو تتم بالاعتماد على التمويل المتاح من ) تمويل محلي (  ألذاتبالاعتماد على 

بنسب متفاوتة ) المحلي والخارجي ( غالب الحالات يتم الاعتماد على كل من نوعي التمويل 
بارات مبرراتـه مـن   ولكل من هذه الاعت والاجتماعية،تتوقف على خيارات القيادة السياسية 

وترجع التوجهات القومية في كل مرحلة إلى أسلوب تمويل التنمية  القرار،وجهة نظر متخذي 
  .المتبع

الكثير من التضحيات  التنمية يتطلبفي  ألذاتومن الضروري التأكيد على أن الاعتماد على 
ة من خـلال محاولـة   وبذل الجهد لتغيير العادات السلوكية في المجتمع تجاه العملية الادخاري

 للادخـار، تغيير الأنماط الاستهلاكية للأفراد للحد من الاستهلاك وزيـادة الجـزء الموجـه    
ومـدى إمكانيـة    الحكومات،والعنصر الحاكم في هذه العملية هو مدى تجاوب الجماهير مع 



  

في  تحميلها لسياسات شد الأحزمة وصولاً إلى مزيد من التكوين الرأسمالي ومزيد من الزيادة
أما إذا كان الخيار هو اللجوء إلى التمويل الخارجي لاعتبارات سياسية تتعلق  النمو،معدلات 

أو اعتبارات أخرى كأن يكون هناك قصور في  الشعب،بكسب تعاطف القاعدة العريضة من 
معدلات الادخار المحلي تؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الإجمالية وبالتالي إلـى انخفـاض   

مع وجود عجز في وسـائل التمويـل المحليـة     .المحلييؤثر سلباً على الادخار الدخل مما 
على الخـارج   دأو لاعتبارات تكنولوجية تحتم ضرورة الاعتما الإجباري،الأخرى كالادخار 

في هذه الحالات جميعـاً يجـب أن تراعـى السياسـات      الإنتاجية،لتحديث وتطوير القواعد 
خارجي ضرورة تضخيم الفرق بـين التكلفـة القوميـة    الموضوعية للحصول على التمويل ال
  .لهلرأس المال الأجنبي والعوائد القومية 

 أسـعاره، ونتيجة للتراكم المالي الكبير في المنطقة العربية بسبب زيادة إنتاج النفط وارتفـاع  
وتزايد التدفقات المالية بين الأقطار العربية على هيئة معونات إنمائيـة وتحـويلات رسـمية    

فإن عدداً من الأقطار العربية غير النفطيـة توسـع فـي برامجـه الاتفاقيـة       رسمية،ير وغ
وقـد   .المتاحةالاستثمارية والاستهلاكية إلى الحدود التي تجاوزت الإمكانات والموارد الذاتية 

وجدت بعض هذه الأقطار أن أفضل الحلول الممكنة لحالة العجز في ميـزان المـوارد هـو    
اق المالية الدولية تلتمس لديها المزيد من الاستدانة أو تعرض عليها المزيـد  اللجوء إلى الأسو

  .منفردةوبصورة مشتركة أو  المباشر،من فرص الاستثمار 
وصارت  .مألوفولهذا فإن حجم الديون الخارجية للأقطار العربية قد تزايد بشكل كبير وغير 

وقد بلغـت   .وأمنهاالتي تهدد اقتصادها المديونية بالنسبة لبعض الأقطار من المشكلات الحادة 
مليار دولار أي ما  135.6)  1997( حجم المديونية الخارجية للأقطار العربية المدينة للعام 

مليـار   140.3)  1999 – 1998(إلى الناتج المحلي الإجمالي وفي سـنتي  % 53.3نسبته 
 2002وفي العام % 50.6و % 53.6مليار دولار على التوالي وما يعادل  139.03دولار و 

  .الإجماليمن الناتج القومي % 46.9مليار دولار أي بنسبة  141.9بلغت تقريباً 
وقد لا يكون الوطن العربي من أكثر مناطق العالم تراكماً للديون الخارجية شأنه في ذلك شأن 

تضخمي إلا أن تأثير أزمة الكساد ال آسيا،أميركا اللاتينية أو بعض بلدان شرق وجنوب شرقي 
وما أقترن بها من تراجع حاد في الإيرادات النفطية وتـأثير بـالغ للصـناعات التصـديرية     

 العربـي، جعل من مشكلة المديونية الخارجيـة للـوطن    الواردات،وارتفاع كبير في فاتورة 



  

وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسـة هـو تقـويم     .ومتميزةمشكلة ذات أبعاد خطيرة 
سياسات مواجهة أزمة المديونية الخارجية للدول النامية بما فيها الدول العربيـة  استراتيجية و

والتي طبقت خلال عقد الثمانينات من جانب الدول المدينة مع إجراء مقارنة بين ديون مصر 
والدول الدائنة لهما والمؤسسات المالية من حيث مدى ملاءمة وفعالية تلك  –وديون الجزائر 

مشكلة أزمة المديونية الخارجية وما يرتبط بها من مشـاكل تـؤثر علـى    السياسات في حل 
  .عاماقتصاد الدول المدينة بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بشكل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  مشكلة البحث
، هي السبب الرئيسـي لمشـكلة   من اختلالات اقتصاديةتعاني الدول النامية ولا سيما النفطية 

وقد تمثلـت الاخـتلالات فـي سـوء الإدارة     . الدول العربية الديون الخارجية وخاصة في 
الاقتصادية والذي كان من أهم ملامحها إتباع هذه الدول لسياسات مالية ونقدية توسـعية أدت  
إلى زيادة الاستهلاك وزيادة معدلات التضخم ، بالإضافة إلى تبني هـذه الـدول لسياسـات    

أدى إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية،  سعرية خاطئة أدت إلى تصاعد أرقام الدعم مما
كما أتبعت سياسات سعر الصرف الخاطئة ، وتقييم العملة المحلية بأكثر من قيمتها ، مما أدى 

 الأسـواق إلى زيادة معدل الواردات ، وعدم مقدرة الصادرات على مواجهة المنافسـة فـي   
حيث أهمـل   الاقتصادي،داء تسيير نظام الإنتاج الذي انعكس على ضعف الأ وسوء. الدولية 
وهروب وتهريـب   الزراعي،وتم دعم القطاع الصناعي على حساب القطاع  الزراعة،قطاع 

وعدم تبني هذه الدول لسياسات سليمة وواضحة للاقتـراض مـن العـالم     الأموال،رؤوس 
كل هذه العوامل وغيرها تفاعلت معا لتؤدي إلـى   الخارجي،مع سوء إدارة الدين  الخارجي،

حتى دقت بصوت مسموع أجراس الأزمة في خريـف عـام    الخارجية،اقم مشكلة الديون تف
تلاها في  الخارجية،حينما أعلنت المكسيك عن عدم قدرتها على الوفاء بأعباء ديونها  1982

، وبالتالي فإن والجزائرذلك العديد من دول أمريكا اللاتينية والأقطار العربية وخاصة مصر 
للإجابة على ما هي أسباب المديونية الخارجية في الدول العربية خاصـة  هذه الدراسة تهدف 

  مصر والجزائر ؟ وما العلاج لهذه المديونية ؟
  :الدراسةفروض 

لا تعكس السياسات المالية والتجارية للدول الصناعية المتقدمة مصلحة الـدول الناميـة    – 1
  .الخارجيةم لخدمة ديونها المدينة ومنها الأقطار العربية في توليد الفائض اللاز

  أدى خلل وضع السياسات المالية والنقدية والتجارية من جانب الأقطار العربية المدينة  – 2
  .ديونهاإلى تفاقم مشكلات المديونية الخارجية والحد من طاقة تلك الأقطار لخدمة 

انب الـدول  وسياسات مواجهة أزمة المديونية الخارجية من ج تعدم فعالية إستراتيجيا – 3
  .الدوليةالدائنة والمؤسسات المالية 

يمكن أن تؤدي سياسات تخفيض الديون الخارجية للأقطار العربية إلى زيادة الاسـتثمار   – 4
  .الخارجيةومن ثم ارتفاع قدرة هذه الدول على خدمة ديونها  والخاص،العام 



  

لهيكلي التي تؤدي إلى يعاني الاقتصاد المصري وكذلك الجزائري من مشكلة الاختلال ا – 5
الأمر الذي يدفع  الخارجية،اختناق الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لسداد الالتزامات 

  .الرأسماليالاقتصاد إلى مزيد من الاقتراض اللازم لزيادة التكوين 
  

  :الدراسةفترة 
  

مسـيرة  والتي ستغطي  2002وحتى سنة  1985تركز الدراسة على الفترة الممتدة من سنة 
  .والجزائرالديون الخارجية للأقطار العربية وخاصة مصر 

  
  :الدراسةمنهجية 

  
التحليلي للمعلومات والبيانات المتحصل عليها من  ألوصفيالدراسة على المنهج  ستعتمد هذه

  .الخارجيةالكتب والدوريات والمقالات المتخصصة والتي تعالج مشكلة المديونية 
وأسبابها على  ءوهو الذي يربط الأشيا الاستنباطي،الاستدلالي أو إلى جانب استخدام المنهج 

  .الذهنيأساس المنطق والتأمل 
  

  :البحثخطة 
  :كالأتيينقسم البحث إلى خمسة فصول وهي 

   
جذورها وأسبابها والآثار  النامية،أزمة المديونية الخارجية للدول :الأولالفصل 

  .عنهاالمترتبة 
  

  

  .الخارجيةالخارجي وأزمة المديونية الاقتراض  :الأولالمبحث 
  :الخارجيةمصادر تمويل التنمية وأسباب اللجوء إلى القروض   •
  .مصادر خارجية ×  
  .مصادر داخلية ×  

  :وتطورهابداية المشكلة  •



  

  .المديونيةأحداث عقد السبعينيات ومشكلة  -
 .التنميةالاقتراض لتمويل  -

ة والعوامل التي أدت إلى أسباب أزمة المديونية الخارجي :الثانيالمبحث 
  :تفاقمها

  .المدينةأسباب ترجع إلى الدول  •
  .الاقتصاديةسوء الإدارة  -
 .الزراعيإهمال القطاع  -

 .الناميةهروب رأس المال من الدول  -

 .الأزمةالعوامل التي أدت إلى تفاقم  -

  :الدائنةترجع للدول  اأسباب •
  .البتروليةالسياسات الكلية التي اتبعت إبان الصدمة  -
لة قيمة المعونات المقدمة إلى الدول النامية كنسبة من الناتج المحلي ضآ -

 .الإجمالي

التمسك ببعض الإجراءات الحمائية ووضع العقبات أمام صادرات الدول  -
 .النامية

وضع قيود وشروط تحد من إمكانية الاستفادة من القروض إلى جانب تأثر  -
 .الناميةحجم وتوزيع المعونات بأهداف الدول 

  .الخارجيةالآثار المترتبة على أزمة المديونية  :الثالثبحث الم
  .الناميةتأثير الأزمة على اقتصاديات الدول  •

  .المدخراتإضعاف قدرة البلد النامي على تكوين  -
 .الدينالتعرض للمشكلات المترتبة على ارتفاع أعباء خدمة  -

 .المدفوعاتأثر المديونية الخارجية على العجز بميزان  -

  .التضخممديونية الخارجية على تأثير ال -

 .للمواردأثر تزايد عبئ الديون على الانتقال الصافي  -

 .للخارجتزايد التبعية  -
 



  

  .المتقدمةتأثير المشكلة على اقتصاديات الدول  •
  .الأموالالأثر على عمليات استثمار فائض رؤوس  -
 .المحليالأثر على عمليات تصريف المنتجات التي لا يتسع لها السوق  -

 .الناميةثر الناجم على عمليات تمويل اقتصاديات الدول الأ -

 .التجاريةالأثر على مشكلات البنوك  -

  .الاقتصاديةأزمة المديونية العربية الخارجية والتنمية  :الثانيالفصل 
  .العربيةحجم المديونية  :الأولالمبحث 

  .العربيةتطور حجم الديون  - 1
 .العربيةمؤشرات المديونية  - 2

 .العربية هيكل المديونية - 3

  .الاقتصاديةالمديونية الخارجية والتنمية  :الثانيالبحث 
  .الخارجيةأسباب المديونية  - 1
 .المدينةآثار المديونية على اقتصاد البلدان العربية  - 2

 .الاقتصاديةالمديونية الخارجية والتبعية  - 3

  أثر المديونية على اقتصاد البلدان العربية المدينة  :الثالثالفصل 
  )الجزائر  –مصر ( دراسة قياسية لاقتصاد كل من                  

تحليل العلاقة بين المديونية الخارجية والمتغيرات الاقتصادية لكل من                 :الأولالمبحث 
  ).الجزائر –مصر (

  .الجزائر –لمواجهة المشكلة في كل من مصر  الجهود المبذولة :الثانيالمبحث 
  
  
  
  



  

فعالية إعادة الجدولة وتخفيض الديون في مواجهة  :الرابعالفصل 
  .الأزمة
  .الجدولةفعالية إعادة  :الأولالمبحث 

  
  فعالية سياسة تخفيض الديون  :الثانيالمبحث 
فعالية المؤسسات الدولية وأسلوب الخصخصة  :الخامسالفصل 

  .الأزمةوالدول النامية في مواجهة 
  .الأزمةولية في مواجهة دور المنظمات الد :الأولالمبحث 
  .المديونيةالخصخصة مفهومها وأهميتها في مواجهة  :الثانيالمبحث 
  .المديونيةفعالية الدول المدينة في مواجهة أزمة  :الثالثالمبحث 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الأول

@@
  
   

  أزمة المديونية الخارجية للدول النامية 
   رتبة عليهاجذورها وأسبابها والآثار المت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  المبحث الأول

   الاقتراض الخارجي وأزمة الديون الخارجية 
  -:تمهيد

في بداية هذا المبحث يجب أن نلفت النظر أنه يوجد فرق ما بين عملية الاقتراض الخارجي 
  .فكلاهما ليس مرادفاً للآخر على النحو الذي تتناوله بعض الكتابات الخارجية،وأزمة الديون 

يعني اللجوء إلى الحصول على رؤوس الأموال الأجنبية لتغطية  :الخارجيلاقتراض فا -  
وذلك لتمويل العجز المالي لتغطية  الخارجية،وفجوة التجارة  ,المحليةفجوة الموارد 

  .استثماريةالواردات سواء كانت استهلاكية أم وسيطة أم 
لها شروط خاصة بآجال وتتدفق رؤوس الأموال على الاقتصاد القومي في صورة قروض 

  .الأخرىوسعر الفائدة بالإضافة إلى العديد من الشروط  السماح،وفترات  ,السداد
فيعني عدم قدرة هذا البلد على مواجهة  :الخارجيةأما تعرض بلدها لأزمة الديون  -  

ة وقد يلجأ البلد في هذه الحال .وفوائدالالتزامات الناشئة عن المديونية الخارجية من أقساط 
أو قد يطلب من دائنيه  ،1982إما إلى إعلان توقفه عن السداد كما فعلت المكسيك في عام 

  .الجدولةتأجيل سداد أعباء ديونه الخارجية والذي يعرف بإعادة  –إذا ما سمحوا له  –
وقد لا يتعرض البلد المقترض لأزمة الديون الخارجية إذا ما أحسن إدارة ديونه الخارجية 

أو لا يقترض إلا في  الاقتراض،تمكنه من الحصول على أفضل الشروط في  بالصورة التي
مع مراعاة  الاستثمارية،أضيق الحدود لتعويض عجز مدخراته الوطنية في تمويل برامجه 

بحيث تؤثر بصورة إيجابية على حصيلة  القروض،اختيار المشروعات التي تمول من هذه 
 للعوائد،وتوليدها  المشروعات،ءمة بين فترة نضج هذه ومراعاة الموا الأجنبي،البلد من النقد 

وأخيراً مراعاة ألا تفوق الأعباء المترتبة على الديون الخارجية  الديون،وبين ميعاد استحقاق 
  .المقترضمعدلات التنمية المحققة في البلد 

  -:الخارجيمصادر تمویل التنمية واللجوء إلى الاقتراض 
م يتوقف إلى حد كبير على مدى إمكانية التغلب على مشكلة تمويل إن تحقيق التنمية في بلد نا

ليول روزنشتاين ( وقد أجمعت كافة نظريات التنمية ونذكر منها نظرية الدفعة القوية  التنمية،
ونظرية النمو غير المتوازن لكل من ) لراجنارنيركسه(ونظرية النمو المتوازن ) رودان 

أجمعت تلك النظريات كلها على ضرورة تبني وتمويل ) إلبرت هيرشمان  بيرو،فرانسوا (
برامج استثمارية طموحة تعطى للاقتصاد القومي دفعة قوية على طريق التنمية وتعمل على 



  

إحداث رواج متواصل من خلال الحقن الاستثماري المستمر للارتفاع بمستويات التشغيل 
عبئتها محلياً أو من خارج الاقتصاد ومحاولة الاستفادة من كافة الموارد الاقتصادية الممكن ت

  -:يليالقومي وعادة فإن مصادر تمويل هذه الاستثمارات قد تكون توليفة مما 
  -:المحليةأولا المصادر 

أو بمعنى أصح . وتتمثل في ذلك الجزء من الدخل القومي الذي لا يتم توجيهه إلى الاستهلاك
  -:تتمثل في المدخرات القومية بصورها المختلفة وهي

وتتمثل في الأرباح غير الموزعة والاحتياطات القانونية  :الأعمالت قطاع .الخ 
  .الخ ...والمخصصات

وتتمثل في فائض الإيرادات عن النفقات العامة للموازنة  :الحكوميمدخرات القطاع  
  .للدولةالعمومية 

من الدخل  وتتمثل في ذلك الجزء الذي لا يوجه إلى الاستهلاك :العائليمدخرات القطاع  
  .المتاح

هذا ولقد أثبت التاريخ الاقتصادي للدول التي قطعت بالفعل مراحل كبيرة من التقدم وأصبحت 
أن معدلات التقدم التي تحققت إنما حدثت بالفعل نتيجة  المتقدمة،في عداد الدول الصناعية 

ابه عن وقد أوضح روستو في كت القومي،تمكنها من استثمار كميات متزايدة من ناتجها 
إنه إذا أراد المجتمع الانتقال من "  :قالحيث  ألذاتالانطلاق إلى مرحلة الاعتماد على 

مرحلة المجتمع التقليدي إلى مرحلة الانطلاق فإن عليه الارتفاع بمعدل الاستثمار إلى ما يزيد 
  ."من دخله القومي % 15عن 

دة أسباب لعل من أهمها انخفاض   هذا وتعاني الدول النامية من انخفاض المدخرات المحلية لع
في الهيكل الانتاجى للـدول   اختلالاالقدرة الشرائية بارتفاع المستوى العام للأسعار وحدوث 

كما تتميز الفئة المرموقة القـادرة   للفرد،النامية الأمر الذي أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي 
  ماعية وحب الظهور والميل ـالاجتالمكانة   الترفي بحكمار بنوع من الاستهلاك ـعلى الادخ
إن المعلومات التي لدينا عن الدول المتخلفة والناتجة عن " وفي هذا يقول نيركسه  للمحاكاة،

الاتصال المباشر بأهلها قد أثبتت أن هناك نمطاً جديداً في الاستهلاك بدأ ينتشر بين الطبقات 
سلع الاستهلاك الترفي تصل إلى الدول  ذلك أن .بعدولم يكن مقدراً له أن ينتشر  هناك،الغنية 

وهنا تبرز  محلياً،المتخلفة بسهولة ويسر عن طريق الاستيراد من الخارج ولا يمكن تصنيعها 



  

 الترفيهية،فشعوب هذه الدول تعلم كل شئ عن هذه السلع الاستهلاكية  .المحاكاةمشكلة 
أو في الأفلام  الأجنبية،ت أو في المجلا الكبيرة،وثرواتها معروضة في المحلات التجارية 

ومن ثم يزيد الميل للاستهلاك نتيجة  السلع،وتعمل هذه الطبقات على اقتناء هذه  السينمائية،
  ."الأمر الذي يؤدي إلى خفض مدخرات هذه الفئات  المحاكاة،لأثر 

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قد تقوم بتمويل التنمية بأسلوب التمويل التضخمي من خلال 
حيث يتم إحداث عجز في الموازنة العامة للدولة يتمدد حجمه وفقاً لعدد من  البنكنوت،ع طب

ويتم تمويل العجز  الدولة،ومن فترة لأخرى في نفس  لأخرى،الاعتبارات تختلف من دولة 
  .البنكنوتعن طريق طبع 

على  ويتوقف نجاح هذا الأسلوب على مدى المبالغة أو التحفظ في استخدامه كما يتوقف" 
وقد لا يضر المجتمع إذا كان التمويل  عنه،الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناجمة 

ويوجه إلى مشروعات ذات أثر مباشر على  كافية،بالعجز سياسة مؤقتة مدروسة دراسة 
  ."زيادة الإنتاج 

لتنمية في هذا وينعكس عجز المدخرات المحلية عن تغطية الاستثمارات التي تتطلبها خطة ا
وقد تم صياغة هذه  والخدمي،حدوث عجز في ميزان التعامل مع العالم الخارجي السلعي 

ما سنتناوله بالتفصيل فيما  وهو Two Gaps Modelالعلاقة فيما يسمى بنموذج الفجوتين 
  -:يلي

  

  -:نالفجوتانموذج * 
وكذلك الاستثمار ) الحكومي والعائلي ( لما كانت الاحتياجات تتمثل في الاستهلاك بشقيه 

فإنه يتم مواجهة هذه الاحتياجات من خلال  المحلي،وهو يمثل جملة الطلب ) العام والخاص (
ويتم موازنة العجز أو الفائض من خلال عمليات الاستيراد أو  الإجمالي،الناتج المحلي 

عن  ويعبر .المدفوعاتالتصدير وبإحداث العجز أو الفائض في الحسابات الجارية لميزان 
  - :التاليةهذه العلاقة بالمعادلة 

GDP = C + I + g + ( x - M )              
  .الإجماليهي الناتج المحلي  GDPحيث 

C  العام والخاص ( الاستهلاك بشقيه. (  
I  العام و الخاص (الاستثمار بشقيه. (  

X  الصادرات.  



  

M  الواردات.  
ثبات الناتج المحلي الإجمالي أو زيادته بنسبة مع  والاستثمار،وعندما يزيد كل من الاستهلاك 

وعادة  المحلي،أقل فإنه ينبغي إحداث عجز في ميزان المدفوعات لمواجهة الزيادة في الطلب 
 توالاحتياطيالات الرأسمالية بنزوح الذهب تمويل العجز من خلال ميزان المعامما يتم 

وفي حالة  البلد،سلع والخدمات الداخل إلى الرأسمالية الدولية إلى الخارج لمقابلة التدفق من ال
الرأسمالية فإن هذا العجز في ميزان المدفوعات يترتب عليه  توالاحتياطياعدم كفاية الذهب 
  -:التزام البلد بما يلي

الالتزام بإعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج في حالـة الاسـتثمار     - أ
   .المباشرالأجنبي 

          .القروضقساط وخدمة الدين في حالة الالتزام بسداد الأ -ب
  .تردالالتزامات الأدبية والمعنوية في حالة المنح والمعونات التي لا  -ج

  :الفجوتينن لتقدير نموذج يوجد طريقتا
،  Stفجوة الموارد المالية المحلية وهي تعني الفرق بين قيمة المدخرات الوطنية   - 1

لنفس الفترة ، ولأجـل تقـديرها هنـاك     Itوقيمة الاستثمارات الوطنية المخططة 
  :طريقتان هما 

وهي الطريقة الأكثر استخداما في البلدان النامية فـي   :المالطريقة معامل راس   - أ
 المال،تعتمد على معامل رأس  يمسبقا، والتالاستثمارات المخطط لها  تقدير قيمة

س المـال  والذي يعبر عن وجود علاقة خطية قوية بين حجم الإنتـاج وقيمـة رأ  
  :التاليالمستثمر وهي على الشكل 

  
                                      b =     b    -              

 
حد معين من النمـو فـي ناتجـه     أراد تحقيقفإنه على أي بلد إذا  المعامل،وحسب هذا 

  .المالعليه أن يقوم باستثمار قدر مناسب من رأس  الإجمالي،المحلي 
لإنتاج لكل من كوب ـ دوغلاس وهي التي تعتمد في تحليلها على عنصري  دالة ا  - ب

. على العملية الإنتاجية وتكوين راس المـال  اوكيفية تأثير هم المال،العمل ورأس 
 :التاليوالصيغة الرياضية لها على الشكل 

I 
dy 

Dk 
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                               B= bL C  
 ةوهو عبـار  Kعنصر رأس المال و  Cعنصر العمل و  Lالمحلي و الناتج bحيث إن 

معامـل مرونـة الإنتـاج     Jو  العمل،عن معامل مرونة الإنتاج بالنسبة لعنصر 
  .ثابتمعامل  bبالنسبة لعنصر رأس المال و 

ينتج عنه تغير في حجم % 1بنسبة  Lفإن كل تغيير في عنصر العمل  الدالة،هذه ووفق 
ينتج عنه في % 1بنسبة  Cلمال وأي تغيير في عنصر رأس ا ،kبنسبة  bالإنتاج 

إذا حصل تغير متزامن في كل أما  .Jبنسبة  pنفس الوقت تغير في حجم الإنتاج 
ينتج عنهما تغير في حجـم  % 1وبنفس النسبة  المال،من عنصري العمل ورأس 

  ). J + K( بنسبة  bالناتج 
ب تقدير كل من ـ تقدير فجوة التجارة الخارجية وهي تعني أن تقدير هذه الفجوة يتطل  2

  :كالتاليالصادرات والواردات لفترة زمنية مقبلة وهي 
  :M الوارداتأ ـ تقدير قيمة 

                 M = Mo + Myt  
My  تعني الميل الحدي للاستيراد ، أي عندما يزيد الدخلYt  بوحدة واحدة ، فكم

عن قيمة الواردات المستقلة  MOيخصص منها للإنفاق على الاستيراد ، و 
الدخل، والتي قد يتم تمويلها من مصادر مالية أخرى من غير الدخل الوطني 

  . tللفترة 
  :Xب ـ تقدير قيمة الصادرات 

Xt = Xo + (1 + e)                                               
وهو معدل زيادة  .( e & t )تعني قيمة الصادرات عند بداية الفترة  Xoحيث إن 

  .الصادرات
ن المعلوم أن الطلب على صادرات البلدان النامية هو فـي الأسـاس طلـب البلـدان     م 

لا  خارجية،فهو يخضع لعوامل  الأساسية،الرأسمالية المتقدمة على المواد الأولية 
   1:أهمهامن  .بهاعلاقة للبلدان النامية 

  .المتقدمةدورة اقتصاديات البلدان الرأسمالية  •
 .الصادراتى تحديد أسعار سيطرة الاحتكارات الكبرى عل •
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 .السلعةالمنافسة فيما بين البلدان النامية المنتجة والمصدرة لنفس  •

قابلية الإحلال بين العديد من المواد الأولية والسلع الأساسية ومثيلاتها  •
 .الاصطناعية

يصعب على البلدان النامية التحكم فيهـا هـي    كثيرة،إلى جانب ذلك هناك عوامل محلية 
أي أنها لا تستطيع فـي   .المرونةأهمها اتصاف أنظمتها الإنتاجية بعدم و الأخرى،

        .صادراتهاكل الأحوال أن تستجيب لزيادة الطلب الخارجي على 
والتي يعبر عنها بالفرق بين الادخار المحلي والاستثمار " فجوة الموارد المحلية " ويلاحظ أن 
يعبر عنها بالفرق بين الصادرات والواردات من التي " فجوة التجارة الخارجية " تتساوى مع 

  -:التاليالسلع والخدمات وذلك لأي فترة ماضية ويمكن صياغة ذلك على النحو 
I – S = M – X  

  .المحليالادخار  هي Sحيث أن 
  :هماأساسيين  نوهذا النموذج قائم في ظل افتراضيي

  .الأجنبيةالقابلية التامة للإحلال بين الموارد المحلية والموارد   - أ
  .المستهدفثبات الميل الحدي للاستيراد مهما كان معدل النمو  -ب   

  .الفروضوأهم ما يرد على هذا النموذج من عيوب يتعلق بصحة هذه 
فلا يمكن بأن هناك قابلية تامة للإحلال بين الموارد المحلية والموارد الأجنبية خاصة  

  .الناميةفي الدول 
فني ومع تحقق الوفورات الخارجية لا يمكن التسليم بثبات كما أنه في ظل التقدم ال 

الميل الحدي للاستيراد إلا أنه في النهاية يمكن القول بأنه في الدول النامية حيث يكون 
وترتفع فيها معدلات الاستهلاك لتلتهم معظم الدخل فإن قوى  القومي منخفضاًالدخل 

الحلقات المفرغة " سمي بمنهج وقد صاغ نيركسه ذلك فيما  .ضعيفةالادخار تكون 
  .1"للفقر 

  :للدخلنظرية الحلقة المفرغة 
مضمون هذه النظرية يتحدث أن الدول النامية تعاني من نقص رؤوس الأموال   

وقد  .الأمامأو دفع عجلة التنمية إلى  نمو،الأمر الذي يترتب عنه عرقلة أية محاولة 
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). كوين رأس المال في البلدان النامية مشاكل ت( ألف الاقتصادي نوركسه كتابا بعنوان
إن نقص رأس المال لا يسمح للبلدان الفقيرة : وإشارة منه إلى هذا المعنى فقال

ومن هنا تنشأ إنتاجية العمل  .السكانباستخدام التقنيات الحديثة وتشغيل جميع 
اجية الانخفاض في الإنت .السكانالمنخفضة للعمال المشغلين والتزايد الكبير في عدد 

الذي هو أصلا  الفردي،الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الانخفاض في الدخل 
ويتسبب  المال،هذا المستوى المنخفض للدخل يعيق زيادة تراكم رأس  .منخفض

وهكذا اكتملت  بالتقنيات،بدوره في مزيد من نقص الأموال اللازمة لتجهيز الإنتاج 
المشكلة إلى زيادة عدد السكان والذي  ويرجع نوركسه أسباب هذه 1.المغلقةالدائرة 

يؤدي بدوره إلى انخفاض الادخار وافتقار الدول النامية أصلا إلى رؤوس الأموال 
وقد تم إغفال الحقبة الاستعمارية التي أدت إلى بناء علاقات اقتصادية غير  الكافية،
زيادة  ولكي تستطيع الدول النامية المتقدمة،ومتحيزة إلى صالح الدول  متكافئة،

وخاصة فيما يخص  لاقتصادها،ادخارها فإن ذلك يتطلب إجراء إصلاحات جذرية 
وقد أكد نوركسه أن المخرج الوحيد للدول النامية لحل نقص  المصرفي،القطاع 

رؤوس الأموال هو الاستثمار الذي يتم تمويله عن طريق الاقتراض الخارجي حيث 
بغي اللجوء إليه هو كسر الحلقة المفرغة قال نوركسه إنه قوة الخلاص الوحيد التي ين

ويؤكد نوركسه أن الاقتراض من الخارج هو السبيل الوحيد الغير معرض  2.للفقر
ولكن هذه النظرية لا يمكن التعويل عليها الآن للتشجيع على .التأميمللمخاطر مثل 

لمية انتقال رؤوس الأموال إلى الدول النامية ، نظرا لأن ظهورها أعقب الحرب العا
تبحث عن فرص استثمار جيدة في  ةالثانية ، حيث كانت رؤوس الأموال الأجنبي

  .الدول النامية 
  :للسوقنظرية الحلقة المفرغة 

وكان وراء هذه النظرية الاقتصادي كلينبرغر الذي يشير إلى ضيق الأسواق في 
 لإنتاج،اأن السوق الضيقة تعيق قيام تخصص  :الاقتصاديويقول هذا  النامية،الدول 
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الذي يتسبب بدوره في ضيق  السكان، لوغياب التخصص يتسبب في انخفاض مدا خي
   1 .السوق

 متسارعة،وهذا يعني أن الدول النامية بصفة عامة والتي تشهد حركة نمو وتنمية 
وحل هذه  البرازيل،فإنها تعاني من ضيق السوق الوطنية وخير دليل على ذلك 

غزو منتجاتها أسواق الدول المتقدمة لأجل الحصول  ةميالمشكلة تتطلب من الدول النا
وكذلك تمويل  وأعبائها،على العملات الأجنبية من أجل مواجهة الديون الخارجية 

   .الخارجيواردتها الضرورية وذلك يعني فتح اقتصاديات الدول النامية على العالم 
ج اقتصاديات الدول وخلاصة القول من هذه النظريات أن الهدف الأساسي لها هو إدما

  .العالميالنامية في الاقتصاد الرأسمالي 
وحاجة ذلك إلى دفعات مستمرة من الحقن  التنمية،وفي ظل رغبة هذه الدول في إحداث 

وعادة ما تلجأ إلى الاقتراض من الخارج لتغطية عجز الادخار  كبيرة،الاستثماري وبأحجام 
  .التنميةث المحلي عن تمويل الاستثمارات اللازمة لإحدا

ويشير التاريخ الاقتصادي للدول التي عانت من مشاكل في خدمة ديونها إلى أن معدلات 
  .حققتهاالادخار فيها كانت متدنية للغاية مقارنة بمعدلات الاستثمار التي 

  :الخارجيةالمصادر  :ثانيا
لميزان  الذي يعكسه الفائض في الحساب الجاري الخارجي،وتتمثل في فائض مدخرات العالم 

وهذه المصادر قد  النامية،المدفوعات والذي يتم توجيهه لأغراض تمويل التنمية في الدول 
  -:التاليةتأخذ بعض أو كل الصور 

، الاستثمارات لرؤوس الأموال الأجنبية المباشرة في صور مشروعات استثمارية -1
حكومات الدول النامية  انخفضت الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر لأن الكثير من

أي أرباح " ( ريع"عزفت عن تشجيع هذا الاستثمار على أساس أن الشركات الأجنبية ستجني 
في نفس الوقت أدت وفرة عرض القروض  المحلي،على حساب الاقتصاد ) غير مكتسبة 

ة فقد كان من الصعوب"  المباشر،المصرفية التجارية إلى مزاحمة تدفقات الاستثمار الأجنبي 
أن يحل محل  الخاصة،وهو الذي يرتبط مباشرة باستثمار المنشآت  المباشر،على الاستثمار 

نسبة كبيرة من الاقتراض المصرفي في الأجل القصير بسبب ضيق وتخلف أسواق رأس 
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فضلاً عن أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر  النامية،المال المحلية في معظم الدول المدينة 
         1"كبير بتدابير وسياسات اقتصادية محلية لا يمكن توفيرها في الأجل القصير يرتبط إلى حد 

وتوقف تدفق القروض المصرفية  1982ونتيجة لتفاقم أزمة المديونية الخارجية في عام 
اضطر كثير من هذه الدول خلال عقد الثمانينات إلى تخفيف  النامية،الاختيارية إلى الدول 
ى الاستثمار الأجنبي المباشر وتغيير سياسته من أجل اجتذاب هذا القيود المفروضة عل

  .في الإقراض المصرفي  2الاستثمار وتعويض الانخفاض
أدركت كذلك حكومات الدول المدينة أنه في ظل عدم توافر مصادر التمويل البديلة فإن 

افسة الدولية الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يحقق فوائد حيوية في فترة تميزت بالمن
 التكنولوجيا،منها  أخرى،وأن هذه الفوائد لا يمكن الحصول عليها بأية وسيلة  المتزايدة،

وبوجه عام الارتباط بالسوق  التصدير،وأساليب الإدارة الحديثة لأجل الوصول إلى أسواق 
مباشر بل وبالتالي لم تعد الدول النامية عازفة عن الاستثمار الأجنبي ال .أفضلالعالمية بشكل 

  .الأجانبتنافست فيما بينها لتشجيع المستثمرين 
ترتب على هذا التحول أن أصبح التمويل الخارجي للدول النامية سببا في تغيير تركيب 

إجمالي الدين الخارجي مضافاً إليه أسهم الاستثمار الأجنبي ( جية لتلك الدول .1990الخصو
جنبي المباشر إلى إجمالي هذه الخصوم من فبعد انخفاض نسبة الاستثمار الأ ،)المباشر 

 1985في عام % 22ارتفعت إلى  1983في عام % 17إلى  1973في عام % 26.5
   19903في عام % 45ووصلت إلى 

صحب هذه الاتجاهات اختلاف بين في توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول ومناطق 
الثمانينات إلى إعطاء أولوية لتعزيز  العالم، فقد اتجهت الشركات غير الوطنية خلال عقد

مراكزها المالية في أسواقها المحلية وفي دول اقتصاد السوق المتقدمة وبعيداً عن الدول 
انخفاض نصيب الدول النامية من تدفق الاستثمار المباشر ) 1(ويوضح الجدول رقم  .4النامية

، ) 1990- 86(خلال % 17إلى ) 85-80(خلال % 25إلى دول العالم من متوسط 
من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر % 50واستيعاب دول أمريكا اللاتينية نحو 
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، وحصول كل من الأرجنتين والبرازيل ) 1990-70(المتجه إلى الدول النامية خلال الفترة 
  .من التدفقات المتجهة إلى دول أمريكا اللاتينية % 70والمكسيك على 

النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية إلى عدة عوامل ويرجع انخفاض النصيب 
  :هي

وفـي   المحليـة، ت عبر الوطنية إلى تعزيز مراكزها في السوق ،1985اتجاه   - أ
الدول ذات الاقتصاد السوقي المتقدمة نتيجة ارتفاع معدل العائد على الاستثمار 

 المثـال، فعلى سبيل  ية،النامالأجنبي المباشر في الدول المتقدمة عنه في الدول 
فـي  % 8بلغ معدل العائد على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتقدمة 

في حين بلغ هـذا المعـدل فـي دول     ،1985في % 16.2ارتفع إلى  ،1982
ووصل إلـى   1984في % 5.4انخفض إلى  1982في % 7.6أمريكا اللاتينية 

 .1985في % 10

سواق المالية المحلية وعدم الاستقرار الاقتصـادي  يضاف إلى ذلك أن ضيق وتخلف الأ
والسياسي في أغلب الدول النامية قد حد من توسع الاستثمار الأجنبي المباشر في هـذه  

  . 1الدول
ولا سـيما دول   –المديونية الخارجية الثقيلة للعديد من الدول الناميـة    - ب

تعد من أهم  ئها،أعباوتبني سياسات تكيف اقتصادي لمواجهة  –أمريكا اللاتينية 
فقـد   الأجانـب، العوامل التي أثرت عكسياً على جاذبية تلك الدول للمستثمرين 

والسلبية في أغلـب الـدول ثقيلـة    ( أدت معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة 
إلى انخفاض العائد على الاستثمارات القائمة فـي تلـك   ) المديونية الخارجية 

الحافز على التوسع في الاستثمار المباشر الذي أدى بدوره إلى انخفاض  الدول،
ومحدودية الأموال المتاحة للاستثمار لأن نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية 

  .سابقةقد مولت من الأرباح التي تحققت في فترات 
القيود التي طبقتها أغلب الدول المدينة على موازين مدفوعاتها عقب أزمة المديونية  -ج

لتوليد الفائض اللازم لخدمة الديون الخارجية قد أدت إلى تخفيض  1982الخارجية في 
  .المالأي بمعنى البلد المصدر لرأس  الموطن،تحويلات الأرباح المسموح بها إلى بلد 
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أرتبط كذلك تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالتأثير على الحساب الجاري وحساب 
بالنسبة لتأثير الاستثمار الأجنبي  النامية،التمويلات الرأسمالية لميزان مدفوعات الدول 

أو ( المباشر على الحساب الجاري يتوقف على البدائل المتاحة لإنتاج المشروع الأجنبي 
ففي حالة إنتاجه لسلع وخدمات غير قابلة للتداول فإن الأثر سيكون سلبياً بسبب  ،)المشترك 

دمات قابلة للتداول أو إنتاج بديل أما في حالة إنتاج سلع وخ أجنبية،عدم اكتساب عملات 
       . 1إيجابياًللواردات فإن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الحساب الجاري يصبح 

فغالباً ما تكون  المال،أما بالنسبة لتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب رأس 
حيث تعتمد  للغاية،ية محدودة التحويلات الرأسمالية من الشركة الأم إلى الفروع بالدول النام

  وقد أثبتت إحدى الدراسات المحلية،هذه الشركات على مؤسسات التمويل في الأسواق 
  
أن فروع الشركات الدولية التي تعمل في الدول النامية لا تأتي إلا بنسبة ضئيلة  2التطبيقية 

% 27راسة إلى أن من الأرصدة المالية اللازمة لتمويل نشاطها في الخارج ، حيث تشير الد
من تمويل عمليات واستثمارات فروع الشركات الأجنبية يأتي من مصادر أجنبية ، أما بقية 
الأرصدة فيتم الحصول عليها من المؤسسات التمويلية بالأسواق المحلية للدول النامية أو من 

لي    خلال الاقتراض من الأسواق العالمية لرأس المال فقد قدرت إحدى الدراسات أن حوا
يرجع إلى ديون الفروع  1982من الديون الخارجية لأمريكا اللاتينية في عام % 12

  . 3والشركات التابعة للشركات الدولية
ج بالنسبة إلى ،1987تميز كذلك نشاط الشركات المتعددة الجنسية بتعاظم قيمة الأرباح المحولة

ر بيانات الأمم المتحدة إلى تجاوز فتشي النامية،تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول 
الأرباح المحولة للخارج لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى هذه الدول حيث بلغ 

مليار  7.7- 1980-75صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية خلال الفترة 
مليار دولار ونتيجة  1.2-1986مليار دولار وفي عام  3.1 1983دولار وبلغ في عام 

مليار دولار  16.5حيث وصل إلى  ،1987دفق الاستثمار المباشر اعتباراً من عام .1990لت
  .1990في عام 

                                     
1 ) S.Lall " foreign Investment Transational and Developing countries " macmulau press; 1980. 
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وقد ارتفعت نسبة الأرباح المحولة للخارج إلى إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 
لمثال بلغت هذه النسبة في فعلى سبيل ا المديونية،بالنسبة للدول ثقيلة  1990-82الفترة 

في عام % 89.8وفي البرازيل  1987في عام % 100 ،1983في عام % 154الأرجنتين 
في عام % 26و  1984في عام % 12، وفي المكسيك  1990في عام % 55.1و  1986
19901 .  

ومما سبق نستخلص أن رغبة الدول النامية في تعويض الانخفاض في تدفق القروض 
عقد الثمانينات عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى زيادة  الخارجية خلال

بل دعم اتجاه التمويل  الدول،تدفق الموارد الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات في هذه 
  .إليهاالعكسي للموارد وفرض أعباء إضافية على موارد النقد الأجنبي المتدفق 

وتتعدد الدوافع  ،)حساب التحويلات الأحادية (   تردالمعونات والمنح والهبات التي لا  -2
لدى الدول المتقدمة لتقويم المعونات والهبات والمنح إلى الدول النامية ويمكن إيجاز هـذه  

  -:يليالدوافع فيما 
كتعويض عن فترات النهب المنظم لثروات الدول النامية إبان الحقبة  :أدبيةدوافع  *   

  .المتقدمةفوارق في مستويات المعيشة بين الدول النامية والدول ولتقليل ال الاستعمارية،
ولعل التمييز في المعاملة بين الدول من حيث حجم المعونة يعد دليلاً  :سياسيةدوافع  *   

  .الدوافععلى هذه 
ومساعدة منتجيها  المانحة،بغرض تنشيط الطلب على منتجات الدول  :اقتصاديةدوافع  *  

تقارن الدولة المانحة بين عدة سياسات لتنشيط الطلب على  الإنتاج وقد على الاستمرار في
  - :التاليةولضمان عدم إنتاج البدائل في الدولة المتلقية فإنها قد تتبع   السياسات  منتجاتها،

الأمر الذي  الإغراق،سياسة  بإتباعوهنا قد تتهم الدول المانحة  :الأسعارتخفيض  #
المحلي ( ات بالدول النامية على المنافسة على المستويين يؤدي إلى عدم قدرة المنتج

وما ينشأ  بعد،فضلاً عن صعوبات إعادة الأسعار لمستواها الطبيعي فيما ) والدولي 
  .الناميةعن ذلك من آثار عكسية على اقتصاديات الدول 

وهذا لا يتضمن تنشيط مبيعات السلع الراكدة أو عديمة  :الصرفتخفيض سعر  #
  .فضلاً عن تأثيره على كافة متغيرات الاقتصاد المانح ،المرونة

                                     
1 ) I.M.F : Balance of  paymeuts  statistics , year book 1992 . 



  

لخلق نمط استهلاكي لدى الدول المتلقية يضمن تنشيط مبيعات  :المنحإتباع سياسة 
  :             2001-1990ويوضح الجدول الآتي مساعدات الإنماء الرسمية  .المانحةالدولة 

                                
  )1(الجدول رقم 

  2001-1990ساعدات الإنماء الرسمية م
  2000بالدولار الأمريكي لعام                                                                             

  الإقــــليم
  حصة الفرد المتلقي

 
  نسبة مئوية من الناتج الإجمالي

1990 2001 1990 2001 
  0.81  1.61  10  15 جميع البلدان النامية 

  8.45  12.92  20  33  أقل البلدان نمواً
  1.00  2.85  18  59  الدول العربية

  0.32  0.77  4  5  شرق آسيا والمحيط الهادئ
  0.32  0.48  12  13 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 

  0.84  1.18  4  6  جنوب آسيا
  4.55  6.13  21  34  إفريقيا جنوب الصحراء

  0.77  1.28  10  14  العالم

  .الدوليالبنك  – 2003تقرير التنمية البشرية للعام  :المصدر         

  
  

  -:الآتي نرصد) 1(ومن الجدول رقم 
- 1990أن نصيب الفرد من مساعدات الإنماء الرسمية في تناقص مستمر خلال الفترة  

  .الواحددولار للفرد  10دولار إلى  15حيث انخفض في جميع البلدان النامية من  2001
وانخفض  ,2001 – 1990دولار في البلدان الأقل نمواً بين عام  20ر إلى دولا 33ومن 

دولار خلال نفس الفترة ويلاحظ ذلك أيضاً على  18دولار إلى  59في الدول العربية من 
  .دولار 21دولار إلى  34دول أفريقيا جنوب الصحراء حيث انخفض من 



  

تج القومي الإجمالي خلال نفس وهذا ينطبق على انخفاض نسبة المنح والمعونات من النا
بدلاً من % 4.55الفترة ويلاحظ ذلك بوضوح دول أفريقيا جنوب الصحراء حيث وصل إلى 

  .2001-1990من الناتج القومي الإجمالي خلال الفترة % 6.13
  -:الأجنبيةالقروض  -3

  -:التاليتتعدد تقسيمات القروض الأجنبية على النحو 

  :إلىحة تنقسم من حيث تعدد الجهات المان -أ
  .دائنأي بين طرف مدين وطرف  :ثنائيةقروض  
 .دائنأي يشترك في منح القرض أكثر من  :الأطرافقروض متعددة  

  :إلىمن حيث صفة الجهة المانحة تقسم  -ب
وهي القروض التي تقدمها الحكومات والمؤسسات المالية الدولية مثل  :رسميةقروض  

وصناديق التنمية المختلفة سواء كانت إقليمية أو  لي،الدوالبنك الدولي وصندوق النقد 
  .دولية

وانخفاض سعر  السماح،وهذا النوع من القروض يتميز بطول مدة القرض وطول فترة 
وهذه القيود قد تكون قيوداً خاصة بالشراء من  مقيدة،إلا أنه يعاب عليها أنها قروض  الفائدة،

أو قيوداً  الدوليين،في حالة صندوق النقد والبنك  أو إحدى الدول الأعضاء القرض،البلد مانح 
أو ضرورة الاستعانة  المانحة،خاصة باستخدام وسائل النقل والشحن الخاصة بالدول 

وقد تكون هذه القيود في صورة ربط  المانحة،بالخبرات الاستشارية والخدمات من الدول 
الضرورة ضمن الأولويات القرض بمشروعات معينة تحددها الجهة المانحة قد لا تكون ب

وقد تنصب هذه القيود على آجال السحب وإجراءات الصرف من  المتلقي،القومية للبلد 
  .القرض

وهي التي يمكن للمدين الحصول عليها من أسواق رأس المال  :تجاريةقروض خاصة أو  
ويعاب على هذه القروض صعوبة شروطها من  التجارية،الدولية وأهم عناصرها البنوك 

  .الفائدةوسعر  السماح،وفترة  القرض،يث مدة ح



  

  :تنقسم إلى  1من حيث مدة القرض -ج
وهي تلك المترتبة على  :Long – Team EXTERNAL DEBTديون طويلة الأجل  •

وتسدد بالعملات الأجنبيـة أو   المقيمين،القروض التي تمتد لأكثر من عام وتستحق لغير 
  .وخدماتمقابل سلع 

               -:أنواع 3الأجل بدورها إلى  وتنقسم الديون طويلة
قد يكون الحكومة  عام،وهو التزام خارجي لمدين  :PUBLIC DEBTدين عام  

أو الوحدات المحلية التي تتمتع بقدر من الحكم ) إدارة حكومية ( أو قسم سياسي  الوطنية،
  .الذاتي

اده وحدة وهو التزام خارجي لمدين خاص وتضمن سد :الحكومةدين مضمون من  
 .مستقلحكومية ذات كيان 

وهو التزام خارجي لمدين خاص ولا تضمن  :الحكومةدين خاص غير مضمون من  
 .الحكومةسداده 

ويمكن تقسيم  .أقلوهي تلك الديون التي تستحق خلال سنة أو  :الأجلديون قصيرة  
  .السابقةالديون قصيرة الأجل نفس التقسيمات 

ة في الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي المختلفة خاصة هذا وقد توسعت الدول النامي
حيث واجهت غالبيتها مشاكل إعادة بناء ما دمرته الحرب من  الثانية،بعد الحرب العالمية 

وهكذا  التنمية،وكذلك إعادة بناء الطاقات الإنتاجية لمواجهة متطلبات  الأساسية،عناصر البنية 
ارجية الناتجة عن التمويل الخارجي بمشاكل إعادة البناء ارتبط البحث في مشكلة الديون الخ

  .  2والتنمية في المرحلة المبكرة من الفكر الاقتصادي التنموي
  

  -:وتطورهابدایة المشكلة 
  - :تقديم

منذ بداية الستينات بدأت تظهر بالتدريج ملامح مشكلة الديون الخارجية وتتبلور خطورتها 
حتى دقت بشكل مسموع أجراس الخطر الحقيقي لهذه المشكلة  النامية،على اقتصاديات الدول 
ففي خلال هذه الفترة تزايد بدرجة سريعة حجم الديون  والثمانينات،ونتائجها في السبعينات 
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إلى ما  ،1960مليار دولار عام  19الخارجية القائمة التي تستحق على الدول النامية حتى 
وفي عام .  19741مليار دولار عام  151ثر من ثم أك ،1970مليار دولار عام  74يزيد عن 

 1319ثم وصلت إلى  .دولارمليار  572.1ديون الدول النامية نحو  إجماليبلغت  1980
  . 20023مليار دولار عام  2189ثم قفزت إلى  19902مليار دولار عام 

  -:الديونأحداث عقد السبعينات التي أترث على مشكلة 
وتعرض معها  الدولي،متعددة أترث بشدة على النظام الاقتصادي شهد عقد السبعينات أحداثاً 

  -:يليأركان النظام الرأسمالي العالمي لهزة عنيفة ومن أبرز هذه الأحداث ما 

   :الذهبانهيار قاعدة  -1
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب ناقضة  1971في أغسطس 

وذلك على أثر حدوث أزمة  وودز،زمت به منذ توقيع اتفاقية بررتن بذلك التزامها الذي الت
الدولار والسيولة العالمية في بداية السبعينات ونتيجة لذلك فقد تعرض النظام النقد العالمي 

  .وتم تعويم أسعار الصرف ثقة،لأزمة 
  - :الرخيصةارتفاع أسعار البترول وانقضاء عصر الطاقة  -2

وبك لقرار رفع أسعار البترول إلى تغيير موازين القوى بصورة أدى اتخاذ دول منظمة الأ
وانهيار نظرية التبعية التي حكمت العلاقات بين الدول الصناعية المتقدمة والدول  كبيرة،
وكذلك قد أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية تيار التضخم لتأخذ الأسعار طريقها في  النامية،

  .حادةالارتفاع بصورة 
  -:التضخمة موج -3

أخذت الدول الصناعية المتقدمة زمام المبادرة من دول الأوبك فرفعت كافة عناصر التكاليف 
مما أدى إلى تدهور القوى  عالية،مما نجم عنه تغذية تيار التضخم وارتفاع الأسعار بمعدلات 

أدى ذلك وقد  دولي،الشرائية للعديد من دول العالم خاصة تلك التي تستخدم الدولار كاحتياط 
 ذلك،وقد عانت الدول البترولية من  الدول، العديد منإلى تآكل قيمة الاحتياطات الدولية لدى 

أما  البترول،حيث التهم التضخم نسبة كبيرة من المكاسب التي تحققت لها نتيجة ارتفاع أسعار 
تضخم أسعار لمعاناتها من  إذ بالإضافةالدول النامية غير البترولية فقد كانت معاناتها أشد 

                                     
  .المقدمة ,  1988, القاهرة , تجارة عين شمس .ك –رسالة ماجستير بقسم الاقتصاد , دراسة تطبيقية , الديون الخارجية والتنمية , عبدالسلام محمد نصير )  1

2) World Bauk , world debt tables 1989-90 . volum 1,p.2 . 
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فقد عانت من ارتفاع أسعار النفط  –استهلاكية واستثمارية ووسيطة  –وارداتها الضرورية 
  .تستوردهالذي 

  -:الجنسيةتعاظم دور الشركات متعددة  -4
حيث  والتوزيع،أثرت هذه الشركات بصورة جوهرية في تدويل عمليات التمويل والإنتاج 

إلى إيجاد نوع جديد من العلاقات  عليها،رقابة أدى ذلك إلى جانب كبر حجمها وتعذر ال
ولعل البنوك المتعددة  الدولي،المتشابكة التي تؤثر إلى حد كبير على النظام الاقتصادي 

فقد تغلغلت تلك  الخارجية،الجنسية تعد من أهم العناصر التي ساهمت في تفاقم مشكلة الديون 
فرعاً  550بنكاً منها ما يزيد عن  84تلك ويم الثالث،البنوك بشكل واسع في اقتصاد العالم 

، كما اتجهت البنوك الغربية لإقامة مؤسسات مالية مشتركة مع  1وقسماً في العالم النامي
الدول المنتجة للنفط بقصد السيطرة على الدولارات النفطية وعملت على إعادة تدويرها في 

  .الاقتصاديات النامية 
والأوروبية على نسبة  ةواليا بانيوخاصة الأمريكية  هذا وتسيطر الشركات دولية النشاط

كبيرة من التجارة الدولية فطبقاً لبعض التقديرات بلغ نصيب هذه الشركات في التجارة الدولية 
  . 2%50إلى   1977وارتفع في عام  1971عام % 30

  -:التنميةالاقتراض لتمویل 
 1974العالمي انكماشاً حاداً في عامي كرد فعل للعوامل السابقة وغيرها فلقد واجه الاقتصاد 

وزادت  .1980 – 1979إذ تضاعفت أسعار النفط  عارضه،تلته موجة تضخمية  1975 –
مما حمّل الدول  عادي،سرعة التضخم وأصبحت أسعار الصرف والفائدة متقلبة بشكل غير 

  .فيهاالنامية أعباء كبيرة للحفاظ على استمرارية البرامج التنموية 
رتفاع الشديد في الأسعار العالمية للواردات مع السلع الرأسمالية والوسيطة ومع الا

والاستهلاكية فقد صاحب الاستمرار في تبني برامج تنموية طموحة حدوث أختلالات هيكلية 
ثم مواجهتها باستمرار من خلال استنزاف  النامية،عميقة في موازين مدفوعات البلدان 

ومع استمرار هذه الأوضاع لم يكن  لديها،والعملات الأجنبية  الاحتياطات الدولية من الذهب
  - :بديلينهناك مفر من أتباع أحد 

                                     
  . 197-ص1986عدد أكتوبر  –السياسة الدولية , المؤسسات غبر القومية ومديونية العالم الثالث  –زهرى الشامي .د)  1
  . 72ص 23رقم  1990كتاب الأهرام الاقتصادي عدد نوفمبر  –شركات دولية النشاط :  نمحمد إبراهيم عبد الرحم.د)  2



  

إيقاف برامج التنمية وضغط الواردات من السلع الاستثمارية والوسيطة والاستهلاكية،  :الأول
  على معدلات وبالتالي يؤثر النامية،الأمر الذي يؤثر على عمليات الاستثمار في هذه الدول 

  
ويعد هذا البديل أسوأ ما يمكن أن يحدث  الرفاه،والاستهلاك ومستويات  القومي،نمو الدخل  

  .سيئةلدولة نامية لما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية 
وقد ساهم في حفز الدول النامية  متزايدة،وبمعدلات  الخارجية،اللجوء إلى القروض  :الثاني

 العالمية،ظراً لتوافر رؤوس الأموال بأحجام هائلة في أسواق المال على اختيار هذا البديل ن
ن الأولى اع أسعار البترول على أثر الصدمتين البتروليتيويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتف

وهذه الفوائض  للبترول،وتراكم الفوائض البترولية لدى الدول النامية المصدرة  والثانية،
على نحو أدى إلى زيادة السيولة  وأمريكا،ارية في أوروبا وجدت طريقها إلى البنوك التج

الدولية لدى هذه البنوك واستلزم توظيف هذه الأموال ما يسمى بإعادة تدوير الفوائض 
  .التوقفالبترولية وفتح الباب على مصراعيه أمام الدول النامية التي أوشكت على 

انت تحصل عليها نتيجة لعمليات وكان كل ما تركز عليه هذه البنوك هو العوائد التي ك
وتنافست البنوك التجارية فيما بينها لتقديم القروض للدول النامية دون دراسة جادة  الإقراض،

  .المستقبللإمكانيات هذه الدول على السداد في 
 قبل،وقد استمرت أرقام المديونية في التصاعد على نحو لم يشهده الاقتصاد العالمي من 

 – 92تطور حجم المديونية للدول النامية خلال الفترة )  2( الي رقم ويوضح الجدول الت
2004.  

  



  

  
  ) 2( رقم  

   2004-92تطور الديون الخارجية للدول النامية خلال فترة 
  ) مليار دولار(

  متوسط الفترة  البيان
1992 -1996 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 362.5 337.6 312.3 301.1 284.6 309.7 333.4 343.1 281.15 ديون قصيرة الأجل 

.1974 1558.75  ديون طويلة الأجل 
0 2181.7 2243.2 2213.8 2169.8 2214.3 2306.5 2362.3

  1007.8  1015.7  997.3  974.7  967.2  1008.2  1004.8  943.6  1054.25  ديون رسمية 
  762.1  717.6  666.9  676.5  702.5  719.8  719.2  671.4  418.4  ديون البنوك 

  954.9  910.9  862.4  819.7  828.8  824.9  791.1  702.1  386.85  مصادر أخرى
.2317  1839.9  أجمالي الديون 

1  2515.1  2552.9  2498.5  2470.9  2526.6  2644.2  2724.8  
نسبة الديون إلى الناتج 

  37.2  40.1  39.6  40.5  44.9  43.1  37.8  32.5  %القومي الإجمالي 
  34.4  
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في  عنه،استمر رصيد الديون الخارجية للدول النامية في الارتفاع خلال حقبة التسعينات 

مليار دولار  426.9بلغت حوالي  1980الثمانينات فنلاحظ أن الديون الخارجية في 
مليار  1839.9اعد الرقم حوالي أربع مرات فبلغ تص 1996-92توسط الفترة .2004بينم

دولار في المتوسط تقريباً وهذا يدل دلالة واضحة على تأزم مشكلة المديونية خلال هذه 
الفترة وزيادة حدتها واستمر النمو الانفجاري للديون حتى بداية الألفية الثالثة فبلغت في 

خلال هذه الفترة أن الذي رفع  مليار دولار وأهم ما يلاحظ 2724.8حوالي  2004عام 
رصيد الديون الخارجية خلال هذه الفترة هي الديون الطويلة الأجل والمضمونة من 

وتصاعدت  1996-92مليار دولار في متوسط الفترة  1538.75الحكومة والتي بلغت 
بينما الديون قصيرة الأجل  2004مليار دولار خلال العام  2362.3حتى وصلت إلى 

لاحظ عليها أنها تنمو بنفس الوتيرة التي نمت بها الديون طويلة الأجل بل والخاصة ن
عنه في عام  2000مليار دولار سنة  284.6تراجعت في بعض السنوات وانخفضت إلى 

 2000مليار دولار ثم عادت إلى الارتفاع من جديد بعد عام  343.1حيث بلغت  1997
فقد انخفضت نسبة  2001في عام  أما .2004مليار دولار عام  362.5ووصلت إلى 

قد استمر ،%39.4إلى % 44.9من  1999الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 
ويرجع ذلك إلى نمو الناتج القومي الإجمالي  ،%34.4تحسن النسبة وانخفضت إلى 

  .الديونلمجموعة الدول النامية بمعدلات أعلى من معدلات نمو 
شارة إلى أن ارتفاع أسعار البترول على نحو لم يكن متوقعاً قد أسهم وفي النهاية تجدر الإ

وكذلك  النفطية،أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة لأجل التنمية في الدول  في ارتفاع
حيث لجأت الدول النامية المصدرة للبترول إلى التوسع في  النفطية،الدول النامية غير 

 نهاية،يادة في أسعار البترول سوف تستمر إلى ما لا إنفاقها العام ارتكازاً على أن الز
ظنت هذه الدول أنها حالة طارئة وان  الانخفاض،وعندما مالت أسعار البترول إلى 

وعلى ذلك فقد استمرت في تنفيذ  الصعودي،الأسعار لن تلبث أن تعود إلى اتجاهها 
ا المتزايد على مشروعات برامجها الاستثمارية قامت باقتراض مبالغ كبيرة لمواجهة إنفاقه

أو مشروعات لا تتناسب فترة نضجها مع مواعيد سداد أقساط  جيداً،استثمارية لم تدرس 
حيث تأكد استقرار أسعار  1982وبحلول عام  .عليهاوفوائد القروض التي حصلت 



  

وبدأت هذه الدول تحس  السبعينات،البترول عند مستويات منخفضة بالمقارنة بمنتصف 
  .الديونء بوطأة أعبا

 مختلفة،عانت أيضاً من ارتفاع أسعاره ولكن بصورة  النفطية فقدأما الدول النامية غير 
  .القروضفأصبح حصولها على الطاقة يشكل عبئاً لجأت في مواجهته لمزيد من 

هذا وقد عانت الدول المصدرة للمواد الأولية بصفة خاصة من آثار الصدمتان البتروليتان 
حيث انعكس ذلك  لمواجهتها،ت الانكماشية التي اتبعتها الدول الصناعية ومن آثار السياسا

على انخفاض متحصلاتها من النقد الأجنبي نتيجة لانخفاض الطلب على المواد الأولية من 
وبالتالي زادت حدة الأزمة التي  .أخرىولانهيار أسعار المواد الأولية من جهة  جهة،

فلجأت إلى  .منهاالواردات المختلفة خاصة البترولية  تعانيها للحصول على احتياجاتها من
الاقتراض وبصورة مكثفة لمواجهة النقص في حصيلة عملاتها الأجنبية وزيادة أسعار 

  .الواردات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  المبحث الثاني
                                              

  إلى تفاقمها أسباب أزمة المديونية الخارجية والعوامل التي أدت
  

  :تمهيد
غداة تحرر الدول النامية من الهيمنة الاستعمارية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بعد 
أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وظهرت وتعاظمت حركات التحرر الوطني 

يالية وحصلت على استقلالها السياسي نجم عن ذلك أن فقدت الدول الرأسمالية الإمبر فيها،
وفقدت معها بالتالي أساليب  الدول،وسائل الهيمنة والسيطرة المباشرة على اقتصاديات هذه 

كالعقود والاتفاقيات الجائرة والاستغلال الفج ( النهب المباشرة لموارد هذه الدول وخيراتها 
 1.. ).ةالاقتصاديوالإدارة الأجنبية المباشرة لمرافقها وقطاعاتها  البلاد،لعمال وفلاحي هذه 

وهنا ظهرت مشكلة واجهت الدول الرأسمالية وذلك بأن فقدت هذه الدول الاستعمارية 
الوظائف التي تؤديها المستعمرات وأشباه المستعمرات والبلاد التابعة ، وهى وظائف 
مهمة ساهمت في تاريخ نشأة وتطور نموذج النمو الرأسمالي في الدول الاستعمارية 

  :ابعة والمستعمرات في الآتيالت وتتمثل وظائف الدول
إمداد عواصم البلاد الرأسمالية بالمواد الخام والمواد الغذائية بأسعار  - 1

  .للغايةمنخفضة 
تصريف فائض الإنتاج السلعي الذي تضيق عن تحمله أسواق البلاد  - 2

  .الرأسمالية
   .استثمار فوائض رأس المال في الدول النامية والحصول على أعلى معـدل للـربح   -3
قد نتج عن تصدير رؤوس الأموال الخاصة إلى الدول النامية بان لعب في مرحلة لاحقة و

دور البطولة في إحداث موجة التخلف بالدول الحديثة الاستقلال حيث تمخض عن نشـاط  
رؤوس الأموال إجبار البلاد النامية على التخصص الضيق في إنتاج واسـتخراج المـواد   

التي كانت معتمدة على ( انهارت الهياكل الإنتاجية التقليدية وكان من نتيجة ذلك أن  .الخام
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وانحرفـت مسـارات النمـو،     للعمل،وحدث تشوه واضح في التقسيم الاجتماعي ) ذاتها 
دون أن  به،تخضع له وتتأثر  العالمي،وأصبحت في حالة تبعية كاملة للاقتصاد الرأسمالي 

شكل أدمجت المستعمرات والبلاد التابعة داخل وبهذا ال .عليهلا تكون لها القدرة في التأثير 
وتخضع من ثـم للقـوانين    فيها،نطاق الرأسمالية العالمية لكي تكون جزءاً متكاملاً وتابعاً 

  .          1الموضوعة التي تحكم سيرها
وظل  حاله،وخلاصة القول أن بنيان الإنتاج القومي للبلاد النامية ظل مشوهاً على 

مواد الخام الموجهة للتصدير مقابل استيراد السلع الاستهلاكية يتخصص في إنتاج ال
قد شكل في الواقع  الجانب،الوحيد  المشوه،وهذا الهيكل  الرأسمالية،والمصنعة من الدول 

الجديدة تعتمد عليها في استمرار نهب موارد هذه  ةالقاعدة المادية التي ظلت الإمبريالي
ونتج عنه ظاهرة التدهور المستمر  .العالميالرأسمالي  البلاد وفي ترسيخ تبعيتها للاقتصاد

حيث عانت البلاد المتخلفة من تدهور نسب المبادلة بين  التجاري،في شروط التبادل 
والصناعية التي تستوردها من البلاد  ةالموارد الأولية التي تصدرها والمواد الاستهلاكي

  .الاستدانةا مما أدى إلى المزيد من الرأسمالية مما سبب في زيادة عجز موازين مدفوعاته
 وهو النمط المعروف بالإحلال محل النامية،أتبعته الدول  ونمط التصنيع الذي

بدلاً من أن يتجه  النمط،فهذا  الخارجي،على التمويل  دالواردات أدى إلى زيادة الاعتما
ويقلل من إلى تغيير بنية الاقتصاد المتخلف ويفي بإشباع الحاجات الأساسية للسكان 

اتجه    المحلية،الاعتماد على الخارج ويسهم في حل مشكلات البطالة واستغلال الموارد 
إلى إقامة وتنمية تلك الفروع المنتجة لسلع الاستهلاك الترفي والغير الضروري التي كانت 

مثل صناعة سيارات (تستورد من قبل ولحساب أصحاب الدخول المرتفعة وساكني المدن 
وهذا النموذج ...) .المرئيةوأجهزة الإذاعة  التكييف،الثلاجات وأجهزة و المركوب،

بالبلاد الصناعية  كالتصنيعي الذي حاول أن يحاكي أنماط الحياة ومستويات الاستهلا
المتقدمة قد أسهم بشكل واضح في زيادة عجز موازين مدفوعات هذه الدول ، ومن ثم 

دى هذا النموذج إلى النتائج التالية التي لا علاقة زيادة ديونها الخارجية في تلك الفترة ، أ
  :2مباشرة لها بتفاقم الديون
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ذات الكثافة  ةزيادة الاقتراض الخارجي لتمويل الحصول على المعدات الإنتاجي - 1
  .الرأسمالية المرتفعة

 .زيادة الواردات من السلع الوسيطة التي تلزم لتشغيل عجلة الإنتاج لهذه الصناعات  - 2

وذلك بالتحيز لصالح هذه الصناعات  المحدودة،ى طريقة تخصيص الموارد التأثير عل - 3
وضد مصالح القطاعات المنتجة لسلع الاستهلاك الشعبي التي زادت الواردات منها 

  .فيما بعد نتيجة لتأخر النمو فيها ولزيادة أعداد السكان والدخول النقدية
إضعاف قوى الادخار  مما كان له تأثير قوي على ترفي،إشاعة نمط استهلاكي  - 4

 .الاستهلاكيوزيادة الميل 

كان هناك  ضخمة،فإلى جانب النموذج التصنيعي المشوه والمحمل بأعباء ديون 
إهمال واضح ومريع لتنمية القطاع الزراعي المنتج لسلع الغذاء المحلي والمواد الخام 

شكلة العجز بميزان مما زاد في استفحال م .للتصديرللصناعات المحلية والمنتجات القابلة 
  .الديونالمدفوعات وبالتالي زيادة 

هذا وقد سبق أن أوضحنا أن ثمة فارقاً بين الاقتراض الخارجي وحدوث أزمة 
والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر بلد مدين في  خارجية،مديونية 

 155لتسعينات يبلغ حوالي العالم حيث تعاني من عجز في ميزانيتها العامة في أوائل ا
مليار دولار  150و  137وعجز في ميزانها التجاري يتراوح ما بين  دولار،مليار 
هذا البلد لا يواجه أي أزمة من  .دولارمليار  1000ومديونية خارجية تزيد على  سنوياً،

الذي بل أنه هو  الدولية،ولا يعاني أي عجز في السيولة  والخارجية،واقع ديونه الداخلية 
يصدر العملة الدولية التي تسوى بها أغلب المبادلات الدولية وتعتبر احتياطي الأرصدة 

  . 1الدولية المفضل
  -:سببينويمكن تقسيم أسباب المديونية الخارجية للدول النامية إلى 

  .ذاتهاترجع للدول النامية  اأسباب - 1
 .المتقدمةترجع للدول  اأسباب - 2
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  -:ذاتهانامية المدینة ترجع للدول ال اأسباب :أولاً
ورغبة تلك الدول في إحداث التنمية الشاملة،  النامية،إن الهيكل الاقتصادي المشوه للدول 

قد دفع هذه الدول إلى الاقتراض من الأموال  الخاصة،مع عدائها للاستثمارات الأجنبية 
  .التوظيفوالتي كانت تبحث عن  الدولية،المتوفرة في أسواق المال 

وبشكل يفوق طاقة  قروض،هذه الأموال على الدول النامية في صورة  وقد تدفقت
ومع عدم وجود  الأجنبية،اقتصاديات هذه الدول على استيعاب هذا الكم الهائل من الموارد 

 الموارد،فقد تبددت نسبة كبيرة من هذه  ألذمميوفي ظل الفساد  الرشيدة،الإدارة 
المدينة والتي أدت إلى تفاقم أزمة المديونية  ونستعرض فيما يلي أهم الأسباب لدى الدول

  -:الخارجية
  سوء الإدارة الاقتصادیة  -1

إلى  1حيث تشير الدراسات الاقتصادية،عانت الدول النامية بصفة عامة من سوء الإدارة 
أن الدول النامية التي عانت من أزمة مديونية خارجية كانت قد اتبعت سياسات مالية 

ها مجموعة من السياسات السعرية وسياسات سعر الصرف وأسعار ونقدية توسعية صاحب
الفائدة لم تساعد على تنمية حجم المدخرات الوطنية ولا زيادة إنتاجية الاستثمارات الجديدة 

  .ولا زيادة قدرتها التصديرية 
ففي ظل رغبة هذه الدول في إحداث التنمية عملت معظمها على تبني خطط تنموية 

فلم تكن المعايير التي تحكم  الجماهير،ها في كسب تعاطف وتأييد ومع رغبت طموحة،
  .والكفاءةالأداء الاقتصادي على المستوى المطلوب من الدقة 

وأصبحت الاعتبارات الاجتماعية والسياسية هي التي تحكم عمل الجهاز الاقتصادي للدولة 
كافة معايير الرشد من خلال سياسة الدعم المعلن والمستتر الذي تضخمت أرقامه لتخل ب

والتي التزمت فيها الدولة  الدول،وكذا سياسة التوظف التي اتبعتها الكثير من  الاقتصادي،
بتعيين الخريجين مما أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة المقنعة حتى أنه يمكن أن يقال أن 

ا تحملت كم السالبة،الوحدات الاقتصادية الحكومية قد وصلت إلى مرحلة الإنتاجية الحدية 
الوحدات الإنتاجية أعباء العمالة غير المنتجة على النحو الذي أدى إلى تحقيق خسائر 

  .الوحداتمتتالية تجاوزت في بعض الحالات رأس مال هذه 
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  :يليويمكن بلورة أهم ملامح سوء الإدارة الاقتصادية فيما 
عام بصورة من خلال زيادة الإنفاق ال :توسعيةسياسات مالية ونقدية  إتباعأ ـ  

كبيرة وفي نواح غير منتجة كالإنفاق على شراء الأثاث والسيارات الفاخرة 
الضريبية وفي المقابل فإنه نظراً لتخلف وقصور الأجهزة  التكييف،وأجهزة 

فإنه يتم تمويل هذا الإنفاق  للدولة،على تحصيل الموارد السيادية  القائمة
دوث موجات تضخمية متتالية بالتوسع في الإصدار النقدي مما يؤدي إلى ح
  .المجتمعتتضاعف حدتها بزيادة سرعة دوران النقود في 

وإذا ما أخذنا في الاعتبار أيضاً ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك في الدول النامية فإن 
وعلى هذا فإن ارتفاع السياسات التوسعية في  المضاعف،هذا يعني ضمناً ارتفاع قيمة 

لإنتاجية في البلدان النامية سوف يحتم زيادة الاعتماد على ظل عدم مرونة الأجهزة ا
 توما لم يكن لدى هذه الدول الإمكانيا للبلاد،الخارج لتوفير السلع الاستهلاكية 

فإنه لا بديل أمام هذه  الواردات،التصديرية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي لتمويل هذه 
يل سداد المستحق من فوائد أقساط وتأج الخارجي،الدول سوى الاقتراض من العالم 

  .الخارجيةالقروض 
ب ـ تبنى سياسات سعرية خاطئة تنعكس في تقويم السلع والخدمات بغير قيمتها  

سياسات الدعم إلى إظهار السلع بأقل من قيمتها الحقيقية  انتهاجالحقيقية فمثلاً يؤدي 
افة إلى زيادة وهذا يؤدي إلى إدخال فئات جديدة في جداول استهلاك السلع إض

استهلاك الفئات الأخرى بما يعنى توليد طلب إضافي غير واقعي يدفع بعمليات 
  .الصحيحتخصيص الموارد في غير الاتجاه 

السياسات التي من شأنها تحميل قيمة الإنتاج بعوامل ضياع غير  إتباعكما أن 
المختلفة والفقد في مراحل الإنتاج  والهذر المنتجة،عادية كأجور العمالة غير 

والتخزين والتسويق كل هذا يؤدي إلى إظهار تكلفة السلع بأكثر من قيمتها 
وهذا بلا شك يؤثر  الخدمة،وبالتالي المغالاة في تقدير قيمة السلعة أو  الحقيقية،

وقد تدخل في منافسة غير  المنتجات،بصورة فعالة في الحد من الطلب على هذه 
ومكمن الخطورة في هذا أنه قد يؤدي  الخارج،متكافئة مع نظائرها المستوردة من 



  

في التحليل النهائي إلى القضاء على الصناعة المحلية ما لم تتخذ الإجراءات 
  .المناسبةالتصحيحية أو الحمائية 

ج ـ إتباع سياسات خاطئة لسعر الفائدة تؤدي إلى انعدام الحافز على الادخار لدى  
د سعر الفائدة بما يقل عن معدلات التضخم وفي ظل ظروف التضخم فإن تحدي الأفراد،

وقد يكون  متتالية،السائدة قد يؤدي إلى تآكل الأموال المدخرة وتخفيض قيمتها بصورة 
سلوك استهلاكي لشراء السلع المعمرة والمعادن  إتباعهذا حافزاً على دفع الأفراد إلى 

زيادة دوران النقود  وهذا بدوره يعني والعقارات،النفيسة أو المضاربة على الأراضي 
  .التضخميبما يعني تغذية اللولب 

  فزيادة سرعة دوران النقود تؤدي إلى تضخم ورفع الأسعار وهذه الأخيرة     
الأفراد الثقة فيما لديهم من نقود كمخزن للقيم  تفقد –أي ارتفاع الأسعار  -

يمكن  بصورة تدفعهم إلى التخلص منها سريعاً مقابل الحصول على السلع التي
  .النقودوهذا بدوره يؤدي إلى زيادة سرعة دوران  للقيمة،اعتبارها مخزناً 

سياسات خاطئة لسعر الصرف حيث يتم تقويم العملة المحلية بأكثر من  إتباعد ـ  
وهذا يؤدي إلى خلق سوق سوداء للعملة  .الأجنبيةالحقيقية في مقابل العملات  قيمتها

واحد منهم على هامش ربح ويساهم في ذات يتعدد فيها الوسطاء كي يحصل كل 
الوقت في العمل على تدهور قيمة العملة المحلية ويخرجها عن نطاق تحكم السلطات 

حيث تتسرب الحصيلة  للدولة،ويؤثر سلباً على التجارة الخارجية  والنقدية،الاقتصادية 
إلى التأثير إلى السوق السوداء التي يحكمها أفراد قلائل تدفعهم مصالحهم الشخصية 

 الواردات،فلا يجدي معه وضع خطط للصادرات أو  للدولة،على التجارة الخارجية 
وهذا قد يلجئ السلطات الاقتصادية إلى إشباع  تنفيذها،وإذا تم وضعها فقد يصعب 

والكمي للتجارة الخارجية وهذه بدورها تؤدي في حالة نجاح  ألسعريسياسات التقييد 
فهذه القيود تؤدي إلى  .للبلادسلبي على معدلات النمو الاقتصادي تنفيذها إلى التأثير ال

كما  المدخرات،استنزاف القوة الشرائية في المجتمع وبالتالي التأثير السلبي على حجم 
 الاستثمارية،تؤدي القيود الكمية وعمليات منع الاستيراد إلى التأثير على المشروعات 

لزيادة استهلاك الإنتاج محلياً وإضعاف الحافز  في النهاية إن هذه القيود أيضاً تؤدي



  

مما يعقد من مشكلة توافر السيولة من النقد الأجنبي ويدفع البلاد إلى  التصدير،على 
  .النقديةالاقتراض من الخارج لتعويض النقص في الحصيلة 

حيث يتم إقامة الصناعات التي تعتمد على : إتباع سياسات خاطئة للتصنيع ه ــ  
بصورة مكتفة سواء للحصول على المعدات الإنتاجية أو السلع الوسيطة الخارج 

ومستلزمات الإنتاج، وغالباً لا يتم اختيار نوع التكنولوجيا الملائم للظروف المحلية 
بالدول النامية، فقد يتم تبني التكنولوجيا ذات الكثافة الرأسمالية المرتفعة في دولة تعاني 

لأيدي العاملة، كما قد يكون الاتجاه لإقامة وتنمية تلك من التضخم السكاني، ووفرة ا
الفروع من الصناعة المنتجة لسلع الاستهلاك الترفي، ونصف الضروري، والتي كان 

  :     1يتم استيرادها لحساب الفئات أصحاب الدخول المرتفعة، وقد نتج عن ذلك ما يلي
ات الإنتاجية الاقتراض الخارجي لتمويل الحصول على المعد زيادة -   

  .العالميةذات الكثافة الرأسمالية 
  .الوسيطةزيادة واردات السلع  - 
  .المحدودةالتأثير على طريقة تخصيص الموارد  - 
  .ترفيإشاعة نمط استهلاكي  - 
  .للاستهلاكإضعاف قوى الادخار وزيادة الميل  - 
د الخام إهمال مريع للقطاع الزراعي المنتج لسلع الغذاء المحلي والموا - 

  .للتصديرللصناعات المحلية والمنتجات القابلة 
   إهمال القطاع الزراعي - 2

عملت الكثير من الدول النامية على إهمال القطاع الزراعي وإتباع نموذج تنموي 
يعتمد على التصنيع من خلال سياسات تعتمد أساساً على الدعم بغرض تشجيع صناعات 

ويمكن أن يتضح هذا الاتجاه بدراسة  المصنعة،السلع محلية لإحلالها محل الواردات من 
  .والصناعةالاتجاهات الحمائية لكل من الزراعة 

وفي دراسة للبنك الدولي ضمنها تقريره عن التنمية في العالم عن حماية الزراعة 
تم فيها حساب معامل الحماية  منتقاة،مقارنة بالصناعة التمويلية في بلدان نامية 

  -:التاليراعة والصناعة على النحو النسبي بين الز
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    (*)معامل الحماية الفعال للزراعة 

  
     

ويعني معامل الحماية النسبي على مدى الاتجاهات الحمائية في البلد وهل هي لصالح 
الزراعة أم لصالح الصناعة فإذا كان هذا المعامل مساوياً للواحد الصحيح فإنه يعني أن 

أما إذا كان المعامل أكبر من  والزراعة،وية لكل من الصناعة البلد يعطي حماية متسا
الواحد، فإن هذا يعني أن البلد يتجه إلى حماية الزراعة بصورة أكبر من حمايته 

  .الواحدوالعكس إذا كان المعامل يقل عن  للصناعة،
   هروب رأس المال من الدول النامية -3

مية من أخطر الظواهر التي تؤثر على يعد هروب وتهريب رؤوس الأموال من الدول النا
وهي من العوامل التي أثرت على ميزان المدفوعات في بلدان كثيرة  فيها،أعمال التنمية 

وتشير هذه الظاهرة إلى وجود خلل واضح في عناصر العلاقات  الثمانينات،في أوائل 
س خفي بعدم وترجع هذه الظاهرة بصفة أساسية إلى وجود إحسا والاقتصادية،الاجتماعية 

  .والمصادرةحيث عانت رؤوس الأموال من التجارة المريرة للتأميم  البلاد،الأمان في هذه 
ويعتبر هروب رأس المال على نطاق واسع من الأسباب الرئيسية لمشاكل الدين الخارجي 

أن الزيادة الكبيرة في حجم الدين الخارجي في العديد من الدول النامية  .الناميةفي الدول 
د مولت هروب رأس المال من هذه الدول إلى الخارج هذا ما تؤكده المعلومات المتوفرة ق

  . 1عن السنوات الماضية
فعندما يتبع البلد  الأموال،وهروب رؤوس  الأموال،ويجب التفريق بين تهريب رؤوس 

نظام الرقابة على الصرف الأجنبي بحيث تمتلك الدولة أو تحاول أن تمتلك مقاليد التحكم 
فإن أي عملية لنزوح رأس المال إلى الخارج  والمنصرفة،في العملات الأجنبية الواردة 

أما إذا كانت الدولة لا تتبع نظام الرقابة على  الأموال،هنا تعد من عمليات تهريب رؤوس 
  . الصرف الأجنبي فإن نزوح رأس المال في هذه الحالة يسمى هروباً لرأس المال
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د يصحبها أعمال أخرى غير مشروعة كالاحتيال على المواطنين وعمليات التهريب عادة ق
وهنا تكون احتمالات عودة هذه الأموال  .المجرمةأو البنوك أو غيرها من العمليات 

أما عملية هروب  ونقدية،ضعيفة جداً مهما أتخدت السلطات من إصلاحات اقتصادية 
 –مع عدم إغفال عنصر الأمان  –رأس المال فإنها عادة ما تتم بحثاً عن العائد المرتفع 

وقد يتحقق هذا العائد نتيجة لتقويم العملة المحلية بأكثر من الواقع مما يجعل الأصول 
أو نتيجة لتقويم العملة المحلية بأكثر من الواقع مما يجعل  نسبياً،الأجنبية تبدو رخيصة 

المال من التضخم  أو قد يهرب رأس أكبر،البلد المستقبل لرؤوس الأموال يتحمل تكاليف 
  .للمدخراتالمحلي الذي يلتهم القيم الحقيقية 

وتوقع حدوث  قيمته،وأهم الأسباب وأكثرها شيوعاً هو سعر الصرف المقوم بأكثر من 
فعند بدء تخفيض القيمة الحقيقية للعملة بحيث يصبح أمر واقع يشجع هذا  حاد،تصحيح 

ويتم  .الصرفد الضغط على سعر إلى تدفق رأس المال المضارب إلى الخارج ويتزاي
ويأخذ هروب  الخارج،عادة تشديد الرقابة على النقد الأجنبي في محاولة لوقف التدفق إلى 

وزيادة قيم المستوردات  الصادرات،رأس المال أشكالاً متعددة منها مثلاً تخفيض قيم 
ناجحة في كما يعتبر وسيلة  تعقبه،ومثل هذا الشكل من أشكال هروب رأس المال يتعذر 

بأن  1فقد بينت إحدى الدراسات التي أجريت حديثاً .الأجنبيةالتهرب من مراقبة العملة 
القيم المعلنة لصادرات عدد من الدول الأقل نمواً منسوبة إلى القيم الإجمالية لهذه 
الصادرات بحسب سجلات عملاتها قد أظهرت تخفيضاً في قيم الصادرات بما نسبته 

تبين بأن القيم المعلنة  –لمورجان جارانتي  –وفي دراسة . لية من القيم الفع% 37
مليار دولار عن  10قد انخفضت بمقدار  1984 – 1976لصادرات ماليزيا خلال الفترة 

  .عملائهاقيمها بحسب سجلات 
والمثير للدهشة أن الدول النامية التي يتم منها هروب رؤوس الأموال إلى الخارج تعاني 

وفي ) الفجوة بين معدل الاستثمار ومعدل الادخار ( واردها المحلية فجوة م اتساعمن 
وفي ديون خارجية ضخمة تزداد وطأة خدمة أعبائها  مدفوعاتها،عجز كبير في ميزان 
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وعادة ما تستثمر الأموال الوطنية في الخارج في الأصول المالية وبعضها  1عبر الزمن
  . في البنوك وفي المؤسسات المالية  في الأصول العقارية وقسم منها يفضل الإيداع

منها أن هناك . وتكشف البيانات التاريخية المتاحة عن مفارقات مدهشة في هذا الخصوص
دولاً تزيد فيها نسبة الأموال الوطنية الهاربة إلى الخارج إلى تدفقات رؤوس الأموال 

  ).مثل حالة فنزويلا في أوائل الثمانينات % ( 100الأجنبية عن 
-50ك دول تمثل فيها الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج نسباً تتراوح ما بين وهنا
  . 2من إجمالي ديونها الخارجية% 95
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  ) 3(جدول رقم 
  التوزيع الإقليمي لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل والخارج 

  نسبة مئوية                                                                                                         

  انسياب للخارج انسياب للداخل  المنطقة
19941995199619971994199519961997

  14.4  14.8  12.9  15.0  37.2  38.5  31.9  39.3  الدولة النامية
  0.3  0.1  0.2  0.2  1.2  1.4  1.6  2.3  أفريقيا

ينية أمريكا اللات
  2.1  0.7  0.7  1.8  14.0  13.0  9.6  11.8  والكاريبي 

دول أوروبا 
  0.1  -  -  -  0.2  0.3  0.1  0.2  النامية 
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ن نسبة أن نسبة الاستثمار المنسابة إلى الخارج أقل م نرصد) 3(ومن الجدول رقم 

% 14.4بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية  1997الاستثمارات الداخلة حيث أنه في عام 
. مليار دولار أمريكي  61من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة آي ما يعادل حوالي 

ويلاحظ أن نسبة الاستثمارات الداخلة إلى % 15حيث بلغت  1994وهي أقل من نسبة 
لكاريبي أكبر بكثير مما حصلت أفريقيا من هذه الاستثمارات حيث أنه أمريكا اللاتينية وا

% 1.2في أمريكا اللاتينية بينما في أفريقيا وصلت إلى % 14.0وصلت  1997في سنة 
وهذا يدل على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة منخفضة جداً في أفريقيا مقارنة بأمريكا 

  .اللاتينية
  
  
  
  
  
  



  

  )4(جدول رقم 
  ت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للخارج تدفقا

   1997 – 1986في الدول النامية والدول العربية 
  مليون دولار                                                                          

 متوسط سنوي

68-19911992199419961997

  61138  49161  43929  20714  11331  الدول النامية
  -  -  -  -  13  الجزائر
  20  5  43  4  22  مصر
  -  -  -  -  53  ليبيا

  25  27  24  32  4  المغرب
  -  -  -  -  -  السودان
  3  1  6  5  2  تونس

  1  19-  20-  -  1  البحرين
  -  -  -  -  -  العراق
  10  43-  23-  3-  1  الأردن
  254  1095-  1031  1211  425  الكويت
  3-  2-  2-  3-  6  لبنان
  4  1  5  2-  1-  عمان
  -  -  -  -  -  قطر

  125  180  81  5  217  السعودية
  -  -  -  -  -  سوريا

  116  110  49  65  3  الإمارات المتحدة
  10-  11-  42-  3  5  اليمن
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 يتضح لنا أن حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الخارج من) 4(ِومن الجدول رقم 
مليار دولار وأما ما  61وهي حوالي  1997البلدان النامية بلغت أكبر قيمة لها سنة 

 1996يخص البلدان العربية فبلغت أكبر القيم لها في دولة الكويت حيث بلغت في عام 
وهي مبالغ من  .1997مليون دولار عام 254مليون دولار وانخفضت إلى  1095حوالي 

  .الغربيةعربية وهي تستمر في الدول المفترض أن تستمر في الدول ال
 النامية،ورغم أن ظاهرة هروب الأموال الوطنية للخارج هي ظاهرة قديمة في البلاد 

إلا أنه مما لا شك فيه،  الهروب،وتتنوع الأشكال التي كان يتم عبرها هذا  أسبابها،وتتعدد 
بلاد في عقد التسعينات التي نفذتها هذه ال والدولي،المحلي  المالي،أن إجراءات التحرير 

 ثم في وأسهمت من الأموال،قد أسبغ نوعاً من المشروعية على حرية خروج هذه 
استفحال هذه الظاهرة وما ينجم عنها من آثار سلبية على ميزان المدفوعات وعلى قدرة 

وعلى التدفق الصافي لرؤوس  الخارجية،البلد على التراكم والاستثمار وعلى خدمة ديونه 
  .الأجنبيةل الأموا

  العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة  - 4
بالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى نشوء أزمة المديونية الخارجية فقد ساهمت عدت 

  -:هيعوامل أخرى في تفاقم هذه الأزمة وهذه العوامل 
 :عدم تبني الدول النامية لسياسة سليمة وواضحة للاقتراض من العالم الخارجي -1

  
  :التاليروض الخارجية إلى نوعين رئيسيين على النحو لقتنقسم ا

  
  ):استثمارية(قروض منتجة  -أ

وينجم عن استخدامها حدوث زيادة أو توسع  الإنتاج،وهي التي تستخدم في شراء وسائل 
وهذا النوع من القروض هو وحده  المدين،في الطاقات الإنتاجية للاقتصاد القومي للبلد 

ي خلق الفائض بالميزان التجاري عن طريق ما تدره الطاقات الذي يمكن أن يساهم ف
  .الإنتاجية الجديدة من عملات أجنبية نتيجة لزيادة الصادرات وخفض الواردات

   
  



  

             :منتجةقروض غير  -ب
وهي تلك التي لا تسهم في زيادة أو توسيع الطاقات الإنتاجية للبلد المدين مثل 

وهذا النوع من القروض لا   العسكرية،ستهلاكية والمعدات قروض تمويل شراء السلع الا
  .يسهم في خلق فائض بالميزان التجاري وتظل دائماً عبئاً على ميزان المدفوعات

وتقتضي متطلبات التنمية في دول العالم الثالث أن تتبنى سياسة افتراضية تتسم 
إلا أنه قل  المنتجة، بالتركيز على القروض المنتجة والبعد ما أمكن عن القروض غير

  .الاقتصاديجرى العمل في هذه الدول على خلاف ما تمليه اعتبارات الرشد 
  : 1وتتبلور أهم معالم السياسة الخاطئة للاقتراض الخارجي في الأمور التالية

أن الاقتراض لتمويل استيراد السلع الاستهلاكية التي لا تؤدي إلى زيادة الطاقة   - أ
تخلق مورداً مباشراً أو غير مباشر لسداد أعباء هذه  الإنتاجية وبالتالي لا

 .القروض

استخدام القروض قصيرة الأجل ذات الشروط الصعبة مثل التسهيلات     - ب
الأجل وقروض المصدرين في تمويل مشروعات استثمارية طويلة  المصرفية،

القاعدة العامة في وجوب الالتجاء إلى هذه الموارد يقتضي استخدامها في  بينما
شكل مؤقت وفي أضيق الحدود لمقابلة المشكل الزمني للمديونية لكثير من هذه 
الدول وذلك بحلول آجال سداد هذه القروض في أوقات غير ملائمة ناهيك عن 

  .الفائدةارتفاع سعر 
عدم مراعاة قاعدة وجوب التزامن بين بدء تسديد أعباء القروض الإنتاجيـة       -ج 

الأمـر   .القـروض الإنتاجية الجديدة التي مولتها هذه وبدء فترة تشغيل الطاقات 
الذي أدى إلى وجود عثرات حقيقة في تدبير الفائض المطلوب لخدمة أعباء هذه 

  القروض 
  استخدام القروض الخارجية لتمويل الانخفاض في معدل الادخار المحلي بدلاً   -د
  القروض الأجنبية فأنخر وبمعنى أ .القوميمن استخدامها في زيادة معدل الاستثمار  
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قد ساهمت في زيادة الاستهلاك المحلي وخاصة في الدول التي تواجه مشاكل في  
  .خدمة ديونها

  :الدين الخارجي سوء إدارة - 2
وهو ما يعد من . تعاني الدول النامية بصفة عامة من سوء إدارة الديون الخارجية

المعلوم أن مشكلة الديون أخطر العوامل التي تعمل على تفاقم مشكلة الديون فمن 
وعادة ما تؤتي ثمرها  .الأجيالالخارجية من أهم العوامل التي تؤثر على العلاقة بين 

  .الطيب والخبيث منه على المدى الطويل
وعند الحصول على القروض عادة ما يكون الاعتقاد السائد  المبكرة،ففي المراحل 

فنادراً ما نجد دولة اهتمت  الاقتصاد،ل أنها أموال بلا تكلفة وأنها الحل السحري لمشاك
  .بحسن إدارة الدين الخارجي في المراحل المبكرة من المديونية

  :1ومن أهم مظاهر سوء إدارة الدين الخارجي في الدول النامية ما يلي
عدم وجود جهاز مركزي كفء للتفاوض على القروض وقيام كل مؤسسة عامة   -أ 

ؤدي إلى الحصول على أفضل الشروط من أو وزارة بالتفاوض بنفسها بما لا ي
  .ومصاريف القرض السماح،وفترة  القرض،ومدة  الفائدة،نواحي سعر 

ومن تم تواجه السلطات المالية  القروض،عدم وجود جداول زمنية للوفاء بأقساط   -ب 
مما تضطر معه على عقد قروض  لذلك،بطلبات السداد دون أن تكون مستعدة 

 .الشروط كلفة وقاسيةالتعلى وجه السرعة وعالية 

التوسع في الاقتراض بواسطة القطاع العام لوجود عجز مستمر في الموازنة   -ج 
  .العامة للدولة وكثيراً ما كانت القروض تفوق الاحتياجات الفعلية

عدم قدرة السلطات المسئولة عن متابعة وتسجيل القروض الخارجية سواء   -د 
يمكن معه رسم سياسة رشيدة  بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص بما لا

مثل (للاقتراض واندفاع أجهزة الدولة تحت ضغط حاجة الجماهير لسلع مهمة
 .إلى القروض قصيرة الأجل المكلفة) السلع التموينية والأدوية 

عدم الرقابة على القروض القطاع العام أدى به إلى التوسع في الاعتماد على    -ه 
 .القروض القصيرة الأجل عالية الكلفة
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تعدد الأجهزة التي تقوم بالاقتراض يؤدي إلى صعوبة معرفة الحجم الحقيقي   -و 
أو عند إعادة  والأقساط،للقروض وتظهر هذه المشكلة عادة عند سداد الفوائد 

حيث تكون الأرقام لدى الدول المدنية تختلف عنها لدى الدول  الديون،جدولة 
  .لكامل لهذا السببالدائنة، وكثيراً ما تصعب الاستفادة من القروض با

برأس المال / انخفاض كفاءة الاستثمارات الجديدة معبراً عنها بمعدل الإنتاج   - ز 
أن الدول التي تواجه مصاعب في خدمة ديونها تميزت  ظويلاح, الحدي

بانخفاض هذا المعدل بالمقارنة بالدول التي لم تواجه مشاكل خدمة الديون هذا 
رات في الدول المدينة وخاصة تلك التي وترجع أسباب انخفاض كفاءة الاستثما

  -:تم تمويلها من خلال القروض إلى عدد من العوامل أهمها
حيث : قصور دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للكثير من المشروعات - 1

 والعوائد،تفتقد الدراسات لعوامل الدقة والموضعية في تقدير عناصر التكاليف 
وعدم مراعاة ضرورة تواجد مشروعات  مشروعات،الوتحديد مواعيد انتهاء 

تكميلية، إضافة لعدم مناسبة التكنولوجيا الواردة بتلك المشروعات مع طبيعة 
كما أن التحليل المالي لم يول الاهتمام المناسب  المستقبل،الظروف السائدة في البلد 

وهو من  له،تشغيلتوافر الأموال اللازمة لاستكمال المشروع وتشغيله وصيانته بعد 
والطرق مثل مشروعات الري  المشروعات،الأمور الضرورية في العديد من 

وإمدادات المياه وغيرها من المشروعات البنية الأساسية والتي يمكن أن  والصحة
  . 1تتدهور بسرعة بسبب نقص الصيانة الكافية

ى وصعوبة الحصول عل الإجراءات،مثل طول  :والبيروقراطيةمشكلات الإجراءات  - 2
والمركزية المفرطة في تنفيذ  المشروعات،الموافقات وعدم كفاية الأشراف على 

  .المشروعاتوعدم التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ  المشروعات،
مثل الكوادر البشرية  :الاستثماراتعدم توافر العناصر الأساسية اللازمة لتنفيذ  - 3

وعدم توافر الخدمات  والمعلومات،وعدم كفاية نظم البيانات  الخام،المؤهلة والمواد 
وعدم توافق توقيتات الحصول على السلع  المناسبة، والتمويلية بالصورةالمالية 
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هذا فضلاً عن  للتنفيذ،والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات مع البرامج الزمنية 
  .الأساسية في البلدان النامية من طرق ومواصلات واتصالات وغيرها تدهور البنية

بالاقتصاديات المختلفة عن تبني  ةوعجز الطاقة الاستيعابي المقاولات،ر قطاع قصو - 4
  .الطموحةوتنفيذ البرامج الاستثمارية التنموية 

عدم التناسب بين المشروعات الاستثمارية المنفذة والشروط التي يتم على أساسها  - 5
ائد المحققة ومن أمثلة ذلك عدم تناسب معدلات الع لها،الحصول على التمويل اللازم 

وعدم تناسب توقعات الحصول على العائد وآجال  الأموال،مع تكلفة الحصول على 
  .القائمسداد الالتزام 

  - :الدائنةترجع للدول  اأسباب: ثانياً
ويمكن  الخارجية،لاشك أن الدول المتقدمة تشارك الدول النامية عن تفاقم أزمة الديون 

  -:زمة المديونية في النقاط التاليةبلورة دور الدول المتقدمة في تفاقم أ
   -:السياسات الكلية التي اتبعت إبان الصدمة البترولية الأولى -1

إلى التأثير على  1973أدى ارتفاع أسعار البترول بعودة كبيرة بعد حرب أكتوبر 
العلاقات النسبية لمكونات تكاليف الإنتاج في الدول الصناعية لصالح بند الطاقة ممثلة في 

وللتغلب على هذه المشكلة قامت الدول الصناعية برفع جميع عناصر التكلفة  ل،البترو
 إتباعهذا مع  عليه، تلإعادة العلاقات النسبية بين مكونات تكاليف الإنتاج إلى ما كان

سياسات انكامشية لتخفيض حجم الإنتاج وزيادة أسعار منتجات الدول البترولية بصورة 
المادية التي تحصلت عليها الدول المصدرة للبترول في  لتصبح جميع المكاسب متضاعفة،

. أرقام ليس لها قيمة التهمتها معدلات التضخم المرتفعة ورق،النهاية مجرد مكاسب على 
عجزاً  –المستورد الرئيسي للنفط  –وبعد أن كان من المتوقع أن تواجه البلدان الصناعية 

نامية دوراً صغيراً في إعادة التدوير، وبعد وأن تلعب البلدان ال الأوبك،يعادل فوائض دول 
أن حكم معظم المراقبين بأن الآليات المالية المطلوبة لإعادة تدوير الفوائض للبلدان النامية 

إلا أنه سرعان ما عادت أكبر سبعة بلدان صناعية إلى أنماط ما قبل  وجود،لم يكن لها 
مليار في عام  2.8اب الجاري فيها فبعد أن بلغ عجز الحس .الخارجيةفي حساباتها  1973
مليار دولار سنوياً  20.2وائض بلغت في المتوسط ،1978-1975ارتدت ثانية  ،1974

ورغم أن بعض . 1973مليار دولار في عام  9.7مقابل  ،1978-1975خلال الفترة 



  

فإن البلدان الصناعية ككل حققت فوائض تبلغ  عجزاً،البلدان الصناعية الصغرى عانت 
وعلى النقيض فإن البلدان  ،1978- 1975مليار دولار سنوياً خلال الفترة 12لمتوسط في ا

وظل العجز مرتفعاً في  ،1975-1974النامية المستوردة للنفط تعرضت لعجز ضخم في 
  .19731مقارناً بالمستوى القائم في  ،1978- 1976الفترة 

رية للدول المصدرة وقد ترتب على ارتفاع أسعار النفط أن تراكمت الودائع الدولا
بصورة للبترول لدى البنوك التجارية في الدول المتقدمة ومع ارتفاع معدلات التضخم 

كان لابد أن ينعكس هذا الوضع في ارتفاع أسعار الفائدة لملاحقة معدلات  متزايدة،
وبارتفاع أسعار الفائدة انخفضت قدرة البنوك على توظيف ما تراكم لديها من  التضخم،

وضاقت فرص الاقتراض في الدول المتقدمة أمام هذا الكم الهائل من الدولارات  أموال،
البترولية، مما اضطر هذه البنوك إلى السعي للبحث عن أسواق جديدة لتصريف سلعتها 

وقد وجدت في دول العالم الثالث الراغبة في إحداث التنمية والتي يقف التمويل  المالية،
  .المنشودةضالتها  عائقاً في سبيلها لذلك وجدت

وليس في البلدان  النامية،وهكذا أعيد تدوير فوائض النفط بدرجة كبيرة في البلدان 
وقد أصبح هذا ممكناً بواسطة إحداث تغيير أساسي في هيكل التدفقات المالية  .الصناعية

وكذلك المصارف التجارية التي أصبحت أكثر بروزاً عما  والنامية،بين البلدان الصناعية 
ورغم أن المصارف الرسمية والمنح من البلدان الصناعية  .مضىكانت عليه في أي وقت 

فإن أكبر تغيير تمثل في نمو الاقتراض  ،1975 – 1974زادت بدرجة كبيرة في 
وقد رسخ هذا أسواق رأس المال الدولية كقناة  .الناميةالمصرفي التجاري إلى البلدان 

  .2ادية الكلية من البلدان الصناعية إلى البلدان الناميةأساسية لنقل آثار السياسات الاقتص
وقد تأسست الديون الخارجية للدول النامية بالاقتراض عند أسعار الفائدة اسمية 

بدأت  1982وبحلول عام . مرتفعة تعكس التخوف من التضخم لدى الدول المقرضة 
ومن هنا تحولت أسعار  التضخم،الدول المتقدمة مرحلة سياسات نقدية تقييدية لمحاربة 
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الفائدة الاسمية المرتفعة إلى أسعار فائدة حقيقية مرتفعة كان لها أبلغ الأثر في تفاقم أزمة 
  .1المديونية

ضآلة قيمة المعونات المقدمة إلى الدول النامية كنسبة من الناتج الإجمالي للدول  -2
  - :المتقدمة

راً ببدء عقد التنمية للأمم المتحدة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرا 1961في عام
من % 1وقد أوصى هذا القرار بأن تخصص الدول المتقدمة  الستينيات،الأول خلال فترة 

للدول النامية لإعانتها على الرفع معدل  إغاثةجملة الناتج المحلي لتقديمه كمساعدات 
دة بشأن المعونات ومضى عقد التنمية الأول ولم يتحقق ما أوصت به الأمم المتح... نموها

  .الاقتصادية
أعلن اعتبار عقد السبعينيات عقداً ثانياً للتنمية وطولبت الدول  1971وفي عام 

المتقدمة التي لم تحقق النسبة المستهدفة من المعونة بأن تعمل على تحقيق هذه النسبة قبل 
ية إلى  على الأكثر بحيث تحقق في ذلك التاريخ تدفق المعونة الرسم 1975نهاية عام 

وبالرغم من زيادة القيمة المطلقة للمعونات المقدمة للدول .. .القوميمن ناتجها % 0.7
مليار دولار  9.25، حيث ارتفعت من 2النامية من الدول الأعضاء في لجنة معونة التنمية

، إلا أن نسبة المعونات من الدول  1973مليار دولار عام  24.43إلى  1961عام 
مع العلم  1973عام %0.3ول النامية كانت متدبدبة   فقد وصلت إلى المتقدمة إلى الد

قبل نهاية % 0.7بينما كان المستهدف أن ترتفع النسبة إلى  ،1963عام % 0.51كانت 
  .  3سبق الإشارة إلى ذلك  كما 1975عام 

من سكان العالم % 70إلى أن متوسط الدخل الفردي لـ 19754وتشير الإحصاءات عام 
دولار سنوياً في الدول  4537دولار سنوياً مقابل  226الفقيرة لا يتجاوز في الدول 

من إجمالي الناتج القومي مقابل % 18الغنية، وان حجم الاستثمار في الدول الفقيرة يبلغ 
 100دولار مقابل  4للدول الغنية، وبذلك يبلغ متوسط نصيب الفرد من الاستثمار % 22
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كما أن نصيب دول العالم الثالث في إجمالي صادرات  دولار للفرد في الدول الغنية ،
من إنتاج الكاكاو، % 100وإن كان الإنتاج يصل إلى حوالي % 12.8العالم لا يتجاوز 

% 56، والأرز  86.85، والشاي %75.5، والصفيح %88.7والبن والمطاط والجوت 
ار السنوي وطبقاً لإحصاءات البنك الدولي فإن متطلبات الاستثم% . 44.6والقطن 

للوصول إلى برنامج يغطي الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية مثل الغداء ومياه الشرب 
  .مليار دولار أمريكي 125والصحة والتعليم تقدر بحوالي 

يقضي  الموارد،وقد تم التوصل خلال الدورة إلى قرار من أربعة أجزاء بشأن تحويل 
من % 7معونتها الرسمية لتحقيق هدف الـ الجزء الأول منه بأن تزيد الدول المناحة من

وبأن تعمل على زيادة مخصصات المعونة في ميزانيتها بما  القومي،إجمالي الناتج 
ويتعلق الجزء الثاني بالمعونة  .القومييتناسب مع الزيادة السنوية في إجمالي ناتجها 

موارد بنوك متعددة الأطراف والحاجة الماسة لزيادة رأس مال البنك الدولي وزيادة 
ويتعجل الجزء الثالث الأخذ بتوصيات  .ميسرةالتنمية الإقليمية وإتاحة قروضها بشروط 

لتسهيل دخول الدول النامية إلى أسواق رأس المال الخاصة مع  1976لجنة التنمية لعام 
ويقضي الجزء الرابع بضرورة قيام مؤسسات تمويل  الدولي،ضرورة زيادة التعاون 

والنظر في قيام البنك الدولي بمنح تسهيل طويل الأجل  الموارد،تحويل التنمية بزيادة 
  . 1لتمويل شراء الدول النامية للسلع الرأسمالية

والذي عقد في ) الانكتاد(وفي الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
مضاعفة  اتفقت الدول الصناعية على ،1983بلغراد بيوغوسلافيا خلال شهر يونيو 

من إجمالي % 0.07معونتها للدول النامية بحيث تصل معونتها الرسمية للتنمية إلى 
كما تم التوصل إلى  الثمانينيات،أو على الأقل قبل نهاية  1985ناتجها القومي في عام 

% 0.15اتفاق بشأن المعونات للدول الأقل تقدماً حيث دعيت الدول المتقدمة لبلوغ هدف 
وفي هاتين  ،1985ها القومي أو مضاعفة المعونة المقدمة حالياً حتى عام من إجمالي ناتج

  .2الحالتين يعتبر تعهد المتقدمة تكراراً لتعهداتها السابقة بشأن تقديم المعونة للدول النامية
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اجتماعاً في مدينة  1عقد وزراء مجموعة دول الأربعة والعشرين 1986مارس  6وفي 
ن ، وقد تم بحث مشكلة المديونية الخارجية ومسألة تحويل بيونس أيرس  عاصمة الأرجنتي

الموارد الحقيقية للدول النامية ، وقد أعرب الوزراء عن أسفهم لعدم زيادة معونات التنمية 
وحث الوزراء الدول . الرسمية بما يواكب معدلات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة 

وطالبوا بزيادة حجم المعونة % 0.7المانحة على وضع جدول زمني لتحقيق هدف الـ
تحقيق  وقد أصبحالرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء 

وزيادة المعونات الرسمية مطلباً يتردد في العديد من المؤتمرات  2%0.7نسبة 
لب لا والاجتماعات التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية حتى اليوم ولازال هذا المط

يجد الاستجابة الكافية لدى الدول المتقدمة ، ويعد هذا من أبرز العوامل التي تساهم في 
  .تفاقم الأزمة

  -:التمسك ببعض الإجراءات الحمائية ووضع العقبات أمام صادرات الدول النامية -3
ويترتب على هذه الإجراءات الحمائية من جانب الدول المتقدمة تحجيم صادرات 

في الوقت الذي تتعاظم فيه  لديها،وبالتالي نقص حصيلة النقد الأجنبي  ة،الناميالدول 
وتمويل وإدارتها من  المديونية،الناشئة عن  احاجتها إلى هذه الحصيلة لمواجهة التزاماته

ويترتب على ذلك زيادة عجز موازين  والاستثمارية،السلع الاستهلاكية والوسيطة 
قتراض من خارج لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي مدفوعات هذه الدول ولجوئها إلى الا

  .الواردات الديون ولتمويللسداد أعباء خدمة 
 والزراعة،ولقد اتسمت الثمانينيات بزيادة الضغوط الحمائية في كل من الصناعة 

وأكثر ما يثير القلق بصفة خاصة هو الاستخدام المتزايد للتدابير غير الجمركية لتقييد 
 تكون تقييداًلك أن الحواجز الجمركية والغير الجمركية للبلد الصناعي كثيراً ما ذ .التجارة

ويتجلى هذا بوضع أكبر القيود  النامية،بالنسبة للمنتجات ذات الأهمية الخاصة للبلدان 
، حتى إن تقرير البنك الدولي عن  3المفروضة على التجارة في مجال الزراعة والنسيج

يقرر أن أسواق البلدان الصناعية بعيدة كل البعد عن الانفتاح  1982التنمية في العالم عام 
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 –خلف أسوار الحماية  - أمام المنتجات الزراعية ، فقد أصبحت الجماعة الأوربية مثلاً  
  .1مكتفية بذاتها بشكل  متزايد في دائرة واسعة من السلع الزراعية

ستمرت خلال الفترة بين هذا ويرجع السبب في فشل مفاوضات جولة أورجواي التي ا
والتي عقدت في إطار الاتفاقية العامة للتجارة  1993وحتى نهاية ديسمبر  ،1986ديسمبر 

والتعريفة الجمركية إلى قيود الحماية التي تفرضها المجموعة الأوربية على منتجاتها 
  .الزراعية

لدعم وكان وجه الخلاف الذي أخر الوصول إلى اتفاق في المفاوضات هو مسألة ا
والذي ترفضه الولايات المتحدة على  مزارعيها،الذي تقدمه المجموعة الأوربية إلى 

أساس أنه يمثل منافسة غير متكافئة مع المزارعين الأمريكيين الذين لا يحصلون على أي 
  .2دعم من حكومتهم

ولا شك أن الضرر الذي لحق بالبلدان الصناعية من جراء تدابيرها الحمائية موثـق  
كما أن الخسائر التي أوقعتها بالبلدان النامية يمكن أن تكـون جوهريـة   . وف جيداً ومعر
إذ إن السياسة الحمائية في البلدان الصناعية لابد وأن تخفض من حجم الصادرات . أيضاً 

. وتؤثر بصورة معاكسة على معدلات التبادل التجاري لهذه الأخيـرة  النامية،من البلدان 
دة كبيرة في السياسات الحمائية بدرجة تكفي لإحداث تدهور قدره نية،اللاتيومن قبيل التص

ستكلف المنطقة مبلغ يماثل ما تكلفه  اللاتينية،في معدلات التبادل التجاري لأمريكا % 10
كـان   1983في عام  :يليويمكن حساب ذلك كما  ديونها،له الفائدة الحقيقية على مجموع 

وبافتراض  اللاتينية،في أمريكا % 54.8 الإجماليمحلي نسبة الدين الخارجي إلى الناتج ال
الي هذه .سنوياًفإن نسبة الدين للناتج المح% 3.5أن سعر الفائدة المتوقع في المدى الطويل 
وإذا  .سـنوياً من الناتج المحلي الإجمالي % 1.9تؤدي إلى مدفوعات حقيقية للفائدة تعادل 

من معـدل  % 10فإن تدهوراً قدره  الإجمالي،الناتج المحلي  .الإجماليكانت الصادرات ت
مـن النـاتج المحلـي    % 1.9التبادل سوف يؤدي أيضاً إلى خسارة سنوية دائمة لنسـبة  

وهكذا فإن زيادة في السياسة الحمائية في البلدان الصـناعية تـؤدي إلـى    .... الإجمالي 
دائمـة،  من معدل التبادل التجاري لأمريكـا بصـورة   % 10خفض معدل التبادل بنسبة 

                                     
  12ص – 1982 –تقرير عن التنمية في العالم  -البنك الدولي   -  1
  79ص  – 1992مكتبة التجارة والتعاون  –القاهرة  –محاضرات في المشاكل الاقتصادية المعاصرة  –حمدي رضوان .د -  2



  

مقاسـاً بالقيمـة   (ستحرم المنطقة من دخل يعادل مجموع دخول واردات الدول الناميـة  
      1)المخصومة

  -:انخفاض نسبة المعونات إلى إجمالي التدفقات -4
والمقصود بالمعونات هنا هو صافي المساعدة الإنمائية الرسمية من منح لا ترد 

  .وقروض ميسرة
الاقتصادية من منح وقروض ميسرة أمر واجب على وترى الدول النامية أن المعونات 

الدول المتقدمة تعويضاً عما تم خلال الحقبة الاستعمارية من استنزاف شديد لمواردها 
والنهب الذي ساهم طويلاً في تحويل الموارد الاقتصادية من الدول النامية إلى الدول 

من أن تقديم المساعدة وقد عبر عنه الميثاق الوطني المصري بما ورد به  الصناعية،
  .2واجب إجباري على الدول المتقدمة

لميسرة وغير الميسرة على حد ا (ال الرسمية على البلدان النامية وقد زاد عرض الأمو
في حين كانت هناك زيادة متفجرة في التمويل التجاري ولكن قد يكون هناك قدر  ،)سواء

 -ومن الواضح أن أي بلد سيعظم .ادةعمن المرونة متاح للبلدان فرادى أكبر مما يفترض 
  .التجاريةاستخدام أي أموال ميسرة بدرجة عادية قبل أن يلجأ إلى الأسواق  -بصفة عامة

  :مان المختلط فإنها تتميز بالآتيوأن القروض الرسمية الميسرة أو بالنسبة للائت
 .بهاوط التي تعرض تتباين التكاليف والمنافع الحقيقية للاقتراض حسب الموارد والشر :أولاً

فالتمويل الرسمي يصطحب عادة بمساعدة تقنية وآجال سداد أطول عادة من القروض 
لكن حتى المنح قد تكون مكلفة إذا أرادها المانح  ثابتة،ويتم عادة بأسعار فائدة  التجارية،

وقد يسيء المقرضون الرسميون أيضاً توجيه نمط  الأهمية،لتمويل مشروعات منخفضة 
مار في البلاد إذا جاءت قروضهم من خلال وكالات ائتمان التصدير والمتحيزة تجاه الاستث

  .أنواع معينة من السلع الرأسمالية
فقد  .فيهاقد يكون هناك تناوب بين حجم المساعدة الإنمائية الرسمية وعنصر المنح  :ثانياً

ولكن  رين،الآخيرغب بعض المانحين في أن يعطوا مساعدات إنمائية رسمية أكثر من 
فاليابان مثلاً تقدم حجماً من المساعدة الإنمائية الرسمية يعادل متوسط  .تيسيراًبشروط أقل 
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لكن النسبة التي تعطيها  الاقتصادي،ما تقدمه بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
 :الاقتصاديتقل عن منظمة التعاون و التنمية في الميدان  فيها،وعناصر المنح  كمنح،

  . 1والعكس صحيح بالنسبة للبلدان مثل استراليا ونيوزيلندا والنرويج
المنح والقروض (وقد انخفضت نسبة صافي المعونة الإنمائية الرسمية بشقيها 

 1973عام % 25.4من إجمالي التدفقات المالية المنسابة إلى الدول النامية من ) الميسرة
  %.24.7إلى  1986عام ثم عادت للارتفاع في  ،1980عام % 10.3إلى 

إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من ارتفاع نسبة المعونات الإنمائية 
فإن  1980عنه في عام  1986الرسمية كمكون من مكونات التمويل الخارجي في عام 

 21.7مليار دولار على  22.8من لهذه المعونةذلك قد أقترن بانخفاض الحجم المطلق 
الأمر الذي يعكس باقي مكونات . خلال الفترة% 4.8عدل انخفاض قدره مليار دولار وبم

وتتمثل بصفة أساسية (التمويل المتدفق إلى الدول النامية ، خاصة القروض غير الميسرة 
، والعجز في السلع والخدمات والتحويلات الخاصة المحقق ) في قروض البنوك التجارية 

                    .   في موازين مدفوعات الدول النامية 
وتجدر الإشارة هنا كذلك إلى أن القروض الميسرة تعتبر من قبيل المعونة شأنها شأن ما 

ويقدر البنك الدولي مدى  العرض،تتضمنه من تيسير على البلد المقترض في شروط 
وعنصر المنح هو الفرق  القرض،التيسير في هذه القروض بما يسمى عنصر المنحة في 

الاسمية للقرض والقيمة الحالية المخصصة لخدمة الدين كنسبة مئوية للقيم بين القيمة 
% 100وعلى ذلك فإن المنحة الحقيقية تتضمن عنصر منحة يبلغ  .الأصليةالاسمية 

والجدول التالي يوضح تقدير عنصر %  10ويستخدم عادة في الحساب سعر خصم قدره 
  .القروضالمنحة في شروط بعض 
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  )5(جدول رقم 

  تقدير عنصر المنحة في شروط القروض

  1985مؤسسة الأهرام–القاهرة  – 95تقرير عن التنمية في العالم ص  :الدوليالمصدر البنك   

:ويلاحظ هنا أن العوامل المؤثرة على عنصر المنحة في القروض هي   
:شروط القرض   
فكلما انخفض سعر الفائدة على القرض كان أْعد تيسيرا على  :سعر الفائدة  

  .لتالي يؤدي إلى زيادة عنصر المنحة في القروض المقترض وبا
بافتراض أنه يتم سداد القرض على أقساط متساوية : مدة استحقاق لقرض   

  .فإنه كلما طال أجل السداد زاد ذلك من عنصر المنحة في القرض 
كلما زادت فترة السماح أدى ذلك إلى زيادة الاستفادة من  : السماحفترة      

يوضح أنه عند  )5(رقم والجدول  فيه،يادة عنصر المنحة القرض وبالتالي ز
فإن زيادة فترة  سنوات، 10وأجل الاستحقاق عند % 6ثبات سعر الفائدة عند 
من سنوات يرفع من تقدير عنصر المنحة في القرض  5السماح من صفر إلى 

نسبة عنصر   +شروط القرض
  المنح

  في القروض
  فترة السماح  أصل الاستحقاق  سعر الفائدة

باستخدام معدل    
 %10خصم 

 %77  سنوات 5  سنة 30 0%

 %23 0  سنة 20 6%

 %15 0  سنوات 10 6%

 %21  سنوات 5  سنوات 10 6%
باستخدام معدل    

 %15خصم 

 %40  سنوات 5  سنوات 10 6%



  

بمعنى آخر إذا اقترضت  .القرضمن قيمة % 6أي بمقدار % 21إلى  15%
على أن يتم سداد القرض على % 6مليون دولار بسعر فائدة  10 الدولة مثلاً

، فإنه إذا كانت %10وباستخدام معدل خصم      متساوية،أقساط سنوية  10
 دولار،مليون  8.5فترة السماح صفراَ فإن القيمة الحالية للأقساط المسددة تبلغ 

مليون  10مليون دولار إلى  1.5فكأنما حصلت هذه الدولة على منحة قدرها 
سنوات فإن القيمة  5أما إذا زادت فترة السماح إلى  الباقي،سداد  دولار ويتم

 وكأن الدولة قد حصلت  فقط،مليون دولار  7.9الحالية للمبالغ المسددة تصبح 

 .مليون دولار كمنحة 2.1على           

  :الخصممعدل  -
عبر الزمن للوصول إلى وهو المعدل الذي يتم به خصم قيمة الأقساط السنوية المسددة 

  .القيمة الحالية لهذه الأقساط
ومن الناحية النظرية ينبغي اختيار معدل الخصم بحرص لكي يعكس تكلفة رأس 

ومع  الزمنية،والفترات   العملات،لجميع % 10وفي التطبيق افترضت عادة نسبة . المال
حيث أنه لا  واضحة،ذلك فإنه لاستخدام أي معدل خصم وحيد غير مرن أوجه قصور 

ولا الفروق الكبيرة في الأسعار  السوق،يضع في اعتباره التغيرات في أسعار الفائدة في 
وهناك بديل أفضل هو تحديد سعر خصم مماثل لسعر الفائدة . بالنسبة للعملات المختلفة

الذي يمكن به اقتراض تمويل تجاري بنفس أجل الاستحقاق في الأسواق الدولية في نفس 
وفي حالة عدم توفر الأموال التجارية في الأسواق  المعني،فس عملة القرض الوقت وبن

  .1المالية و لآجال استحقاق طويلة ينبغي إضافة علاوة لسعر الخصم لمقابلة هذا
ويلاحظ أن معدل الخصم يكون له تأثير معاكس لسعر الفائدة على عنصر المنحة في 

وذلك أن  المنحة،لى زيادة عنصر وعلى ذلك فإن زيادة سعر الخصم يؤدي إ .القرض
والجدول السابق يوضح أن زيادة  للأموال،معدل الخصم يعكس تفضيلات المجتمع بالنسبة 

ومدة  ،%6سعر الفائدة (مع ثبات شروط القرض % 15إلى % 10معدل الخصم من 
يؤدي إلى زيادة عنصر المنحة في ) سنوات 5وفترة سماح  سنوات، 10الاستحقاق 

   .القرضمن قيمة % 40إلى % 21ا يقارب من الضعف أي من القرض إلى م
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  :وضع قيود وشروط تحد من إمكانية الاستفادة من القروض -5
تلجأ الدول المانحة عادة إلى وضع العديد من الشروط التي تحد من إمكانية الاستفادة 

تدعمها في فهي عندما تقدم التمويل للدول النامية عادة ما . الكاملة من القروض المقدمة
يأتي في مؤخرتها صالح الدول المتلقية، واهم الاعتبارات كما  تذلك بالعديد من الاعتبارا

سبق الحديث عنها هو توظيف فوائض الأموال لضمان استمرار عملية التحكم فيها، كذلك 
المتراكم لديها لضمان استمرارية دوران العمل الإنتاجي بها،  لفائض الإنتاجسوق  دإيجا

لتأمين استمرارية تدفق المواد الأولية اللازمة لصناعتها المتواجد لدى الدول  وأيضاً
المتلقية للقروض ومن أهم الشروط التي تضعها الدول المتقدمة كشرط لمنح المعونات 

  :والقروض ما يلي
اشتراط تمويل مشروعات معينة قد يكون لها ترتيب متأخر في سلم الأولويات  - 1

  .امية بما يؤثر سلبياً على خططها الإنمائيةالقومية لدى الدول الن
مما يؤدي بالضرورة إلى  للقروض،اشتراط أن يتم الشراء من نفس البلد المانح  - 2

  .ونوع التكنولوجيا الملائمة السعر،عدم الوصول إلى أفضل العروض من حيث 
اشتراط أن يتم النقل بوسائل البلد المقرض بما يعني إهدار طاقات النقل لدى  - 3

 .لة المقترضة وضياع جزء كبير من القرض كمصروفات نقلالدو

ضرورة الاستعانة بمواطن الخبرة لدى الدولة المقترضة لإجراء دراسات  - 4
الجدوى والاستشارات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات الممولة بالقروض 

  .والمنح
ضرورة الحصول على موافقة المقرض على خطط وبرامج تنفيذ المشروعات  - 5

كما قد يقوم  المناقصات،وعلى مواصفات السلع التي يطرح توريدها في  لة،الممو
 .المقرض بدراسة القطاعات فنياً ومالياً للموافقة عليها

وهو ما يعرض اقتصاد البلد المقترض لمخاطر  :معومالإقراض بسعر فائدة  - 6
  . دينارتفاع أسعار الفائدة في السوق العالمي مما يؤدي إلى ارتفاع أعباء خدمة ال



  

  
  المبحث الثالث

  الآثار المترتبة على أزمة المدیونية الخارجية
  

تؤثر أزمة المديونية الخارجية على كل الأطراف العالمية التي لها علاقة بها ، فهي 
تؤثر على الدول النامية كما تؤثر أيضاً على الدول المتقدمة وكذلك مجموعة البنوك 

  .، والاقتصاد العالمي ككل يتأثر بهاالتجارية ، ومؤسسات التمويل الدولية 
  :تأثير المشكلة على اقتصادیات الدول النامية: المطلب الأول

فتباين  السواء،النامية بمشكلة الديون الخارجية بنفس الدرجة على  البلدانلا تتأثر 
وطبيعة  التخلف،وكذا تفاوتها من حيث درجة التقدم أو  الدول،الهياكل الاقتصادية بين 

ومدى اكتمال عناصر البنية الأساسية في البلد المعني كلها  القائم،م الاقتصادي النظا
ومن ناحية أخرى تختلف درجة  .الخارجيةعوامل تتحكم في درجة تأثرها بأزمة الديون 

 المالية،وأعباؤها  المديونية،تأثر البلد المعني بالمشكلة حسب الحجم النسبي للمشكلة فحجم 
كل ذلك يحدد مدى تأثر .. .القروضالكيفية التي تم بها استخدام  وكذا الاقتراض،وشرط 

  .بالأزمةالبلد 
من الضرورة بمكان دراسة الآثار المختلفة المترتبة على أزمة  كل فإنهوعلى 

حتى يمكن رسم السياسة السليمة للاقتراض وكذا تحديد بدائل مواجهة  الخارجية،الديون 
وكذلك فإن الأمر ضروري لإعداد تصور بما يمكن  د،البلالأزمة لاختيار أنسبها لظروف 

أن يواجه البلد من أزمات ترتبط بالديون والاستعداد لها بالحل المناسب في التوقيت 
  .المناسب

  .ونستعرض فيما يلي الآثار المختلفة للأزمة على اقتصاديات الدول النامية
  - :إضعاف قدرة البلد النامي على تكوين المدخرات -1

لديون الخارجية على قدرة البلد النامي على تعبئة المدخرات من منظورين تؤثر ا
  :أساسيين
  
  



  

  .في مرحلة الحصول على القروض: الأول
فقد أدى سهولة الحصول على التمويل في صورة قروض خارجية إلى حدوث 
عملية استرخاء في المدخرات المحلية وذلك أن تزايد اعتماد الدول النامية على العالم 

جعل خارجي في تمويل التنمية مع وجود إمكانية للحصول على هذا التمويل قد ال
  .تتقاعس عن تعبئة المدخرات المحلية وتميل إلى عدم الاهتمام بتنمية مدخراتها الحكومات

 Anisurتوصل 1وفي دراسة عن رأس المال الأجنبي والمدخرات المحلية

Rahman ن انخفاض معدل الادخار المحلي إلى أن رأس المال الأجنبي قد أدى إلى أ
وذلك من خلال تأثيره على الادخار الحكومي المحلي باعتباره أهم مكونات الادخار 
المحلي ، ولم يعد هناك شك في أن البلدان النامية اعتمدت في الخمس عشرة سنة الماضية 

ففي . أكثر من اللازم على الاقتراض الخارجي وأقل من اللازم على الموارد الداخلية 
بلداً نامياً توافرت بيانات عن ديون جهازها المالي المحلي و كانت الديون  38عينة من 

وكانت  %.50تزيد على الديون الداخلية بأكثر من  1986الخارجية في آخر عام 
المديونيات الخارجية في أمريكا اللاتينية اكبر من المديونيات المصرفية المحلية بمرتين 

يبين المدى الذي ذهبت إليه هذه البلدان في الاعتماد على التمويل  المتوسط،ونصف في 
وتتسم فيها أنظمة  بسرعة،ففي البلدان التي تتزايد فيها الديون الخارجية  .الخارجي

وكوت دفوار، كانت المديونيات الخارجية أكبر  نمثل الفليبي بالضحالة،التمويل المحلي 
  . 2دار مثلين إلى خمسة أمثالمن المديونيات المصرفية الداخلية بمق

وهكذا يمكن القول أنه في مرحلة الحصول على القروض فإن التمويل الخارجي 
كثيراً ما ينظر إليه على أنه بديل لقوى الادخار المحلي وهو الخطأ الشائع في معظم الدول 

ها ويؤدي عادة إلى تراخي المدخرات المحلية وعدم الاهتمام بتعبئتها لتوجيه النامية،
  .لأغراض التنمية

  
  

                                     
1 -  Anisur Rahman: Foreign Capita Land Domestic saving : A test of haovelno’s by pothesis with gross – country date. 
Published in Review of economics and statistics, volso February 1986 
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  :الثاني في مرحلة سداد القروض
تستقطع مدفوعات خدمة الدين من فوائد وأقساط قدراً لا يستهان به من الناتج 

وعلى ذلك يصبح الدخل قابل للتصرف فيه أقل مما يجب بقدر هذه  الإجمالي،المحلي 
ول لتغطية الحاجات ومن تم فإن المتبقي من الدخل يستخدم في المقام الأ الاستقطاعات،

الاستهلاكية المتعاظمة والتي عادة ما تكون قد تأثرت نتيجة سيادة الأنماط الاستهلاكية 
  .للاقتراضغير الرشيدة في المراحل الأولى 

وعادة فإن ما يتبقى من الدخل للادخار يكون ضئيلاً خاصة إذا أخذنا في اعتبارنا 
  .الأخرىرها بدورها إلى الخارج هي عوائد الاستثمارات الأجنبية والتي يتم تصدي

توصلت إلى أنه خلال " تنفيذ الاستراتيجية العالمية " عن 1وفي دراسة الأمم المتحدة
العقد الأول للتنمية ونتيجة للمساعدات الاقتصادية لم يزد معدل الادخار الحدي في معظم 

الديون والتي مثلت وذلك نتيجة للأعباء المتزايدة لخدمة  جوهرية،الدول النامية بصورة 
نسبة ملموسة من الدخل القومي لهذه البلاد والتي نمت بمعدلات فاقت معدلات نمو الناتج 

ومن هذا نخلص إلى أن الاقتراض الخارجي يضعف من قدرة البلد  .الإجماليالقومي 
على أن تكوين المدخرات المحلية سواء في مرحلة الاقتراض أو في مرحلة السداد وذلك 

تم استخدام هذه القروض بصورة رشيدة لتمويل مشروعات اقتصادية تعطي عائداً ما لم ي
وتتمكن من زيادة الصادرات لتوفير النقد الأجنبي اللازم  عليها،يفوق الأعباء المترتبة 

  .التزاماتلسداد ما يترتب عليها من 
  -:التعرض للمشكلات المترتبة على ارتفاع أعباء خدمة الدين -2

وفي ظل شروط  مرتفعة،النامية التي تعاني من حجم مديونية تتعرض الدول 
فمدفوعات خدمة الدين  الدين،الاقتراض الصعبة إلى مشكلة تزايد أعباء مدفوعات خدمة 

  -:دالة في عدة عوامل أهمها ما يلي
  .أسعار الفائدة سواء على الجزء المسحوب من الدين أو الجزء غير المسحوب منه  - أ

  .السماحة وفتر الاستحقاق،أجل   - ب

                                     
1 - U.N.: Implementation of the international development strategy : papers on the first over all  Review and Appraisal of 
progress during the second U.N development decade. Volume New York,1973.   



  

الدول التي زادت مديونيتها بالحصول على الأموال من أسواق  فأنوعلى ذلك 
تعرضت لشروطها الصعبة وبالتالي تعرضت لمشكلات خدمة الدين بصورة  .المالرأس 

أكبر من تلك الدول التي اعتمدت على المصادر الرسمية بصورة أساسية للحصول على 
  .القروض

نية التي تعد من كبارا لمقترضين مثل الأرجنتين والمكسيك وتندرج دول أمريكا اللاتي
ويتوافر  مواردها،وهي تتميز بوفرة  الدول،والبرازيل وفنزويلا في المجموعة الأولى من 

وقد بلغ عدد الدول  التجارية،البنوك  الاقتراض منلديها الضمانات الكافية التي تمكنها من 
من %39مليار دولار تمثل  473.9ا على حصلت وحده دولة، 15))كبار المقترضين((

 383.1مليار دولار وذلك مقابل  1222.9والبالغة  1988إجمالي ديون الدول النامية عام 
 849.6من إجمالي ديون الدول النامية البالغة % 45.1تمثل  1982مليار دولار عام 

 1988عام ويرجع انخفاض نصيب هذه المجموعة من إجمالي المديونية .  1مليار دولار
والتي ترتب عليها صعوبة حصول هذه المجموعة  1982إلى حدوث أزمة الدين عام 

على المزيد من الأموال كقروض جديدة وذلك لتوقف البنوك التجارية عن منحها المزيد 
وتدقيقها بشدة عند منح القروض الجديدة أما المجموعة الثانية من الدول  القروض،من 

ورة مكثفة على المصادر الرسمية في الحصول على قرض وهي تلك التي اعتمدت بص
فمعظمها ينتمي لتلك المجموعة في الدول منخفضة الدخل التي لا تملك وفرة في الموارد 

  .الطبيعية و لا يمكنها تحمل أعباء الاقتراض من البنوك التجارية
ت ومكمن الخطر في زيادة أعباء مدفوعات خدمة الدين هو أنها تؤثر على عمليا

  2:التنمية الاقتصادية من ناحيتين
تضطر الدول إلى اقتطاع نسبة متزايدة من صافي التدفقات الجديدة إليها لتمويل  •

مدفوعات خدمة الدين الخارجي ، بدلاً من الاستفادة بها في تمويل البرامج 
الاستثمارية الجديدة ، ولا ريب أن ارتفاع النسبة المقتطعة من التدفقات الجديدة 

يل خدمة الديون السابقة التي استحقت يقلل من فعالية هذه التدفقات في لتمو
  . تمويل النشاط الإنمائي في الدول النامية
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من جهة أخرى فإن توجيه نسبة متزايدة من حصيلة صادرات الدول النامية  •
المنظورة وغير المنظورة لخدمة دينها العام الخارجي يعتبر ظاهرة خطيرة 

طلق على النسبة بين مدفوعات خدمة الدين وبين حصيلة وي الدراسة،تستحق 
 ".معدل خدمة الدين " الصادرات 

ويتم استخدام معدل خدمة الدين لقياس مدى عبء مدفوعات خدمة الدين منسوباً 
  :التاليةويتم حساب هذا المعدل من المعادلة  والخدمات،لقيمة الصادرات من السلع 

  
                               

  *********** xْْ      ====  =معدل خدمة الدين
  

وارتفاع هذا المعدل يعني ابتلاع مدفوعات خدمة الدين لنسبة كبيرة من حصيلة 
ويصير المتبقي من هذه الحصيلة من الصغر بحيث لا يستطيع تغطية تمويل  الصادرات،

  .القوميالواردات الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد 
ضح تطور هذا المعدل خلال فترة الثمانينات في الدول النامية والجدول التالي يو

والذي يمكن ملاحظته من هذا الجدول أن معدل خدمة الدين آخذ في التناقص المستمر 
ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض  ،1986وذلك باستثناء عام  ،1982اعتباراً من عام 

خفاض مماثل في مدفوعات خدمة الصادرات في هذا العام بصورة فجائية لم يصاحبها ان
فقد أخذ المعدل في  1988-1987إلا أنه بانخفاض مدفوعات خدمة الدين في عام  الدين،

  .1982في عام % 26.8مقابل  1988عام % 15.7الانخفاض ليصل إلى 
  
  
  
  

  
  
  

  الأقساط+ الفوائد     
       

  حصيلة الصادرات 

 ×100  



  

  
  

  )6(الجدول رقم 
  تطور معدل خدمة الدين في الدول النامية خلال فترة الثمانينات

  )رمليون دولا(

مدفوعات السنوات
  الأقساط

مدفوعات 
  الفوائد

مدفوعات 
خدمة 
  الدين

صادرات 
السلع 

 والخدمات

معدل خدمة 
 %الدين 

1970 - - - 54962 - 

1980  45815  46897  92712  432749  21.4  
1982  49489  68090  47578  430576  27.3  
1983  46050  61689  110738  421279  26.3  
1984  49822  69348  119170  457430  26.1  
1985  66617  69685  136302  448954  30.4  
1986  76372  64780  141152  434267  32.5  
1987  83139  64111  147249  508050  29.0  
1988  88029  72300  160329  561769  28.5  
1989  85813  77188  163002  592572  27.5  

Source : world bank world debt tables 1989-1990 Extetnal debt of developing countries , volume                         
I , Analysis and summary tables , world Bank m woshing tou , D,C,1989 – p No 78 . 

  
  
  
  
  
  



  

  
  :  1مزایا وعيوب معدل خدمة الدیون آمؤشر لقياس عبء خدمة الدین

  :يمتاز معدل خدمة الدين بميزتين أساسيتين هما
  .الحسابالبساطة والوضوح وسهولة  - 1
وهي المصدر الأساسي لمواجهة أعباء خدمة الديون  الصادرات،التركيز على حصيلة  - 2

  .المتعددة مالاتهلاستعوتمثل هذه الحصيلة عنصراً نادراً بالقياس 
  :أما عيوب هذا المعدل فتتمثل في

تركيزه على حصيلة الصادرات يجعل مشكلة المديونية الخارجية تبدو كما لو كانت  - 1
وبالتالي فهو يتجاهل تأثير العديد من  المدين،انعكاساً لمشكلة الدولة الدائنة للبلد 

  .ة ديونهالعوامل الأخرى التي تؤثر على قدرة البلد المدين على خدم
فالفوائد والأقساط معلومة  .المعدلاختلاف طبيعة المتغيرات الداخلة في حساب هذا  - 2

أما صادرات السلع والخدمات فهو متغير لا يمكن حسابه  مسبقة،ومحددة بصورة 
مسبقاً بدقة كما أن تعرض هذه الحصيلة للتقلبات التي قد ترجع في كثير من الأحيان 

الدولة المدينة يجعلها متغيراً لا يمكن التنبؤ به بصورة  لعوامل تخرج عن نطاق تحكم
  .دقيقة

فإننا لا يمكننا  ماضية،وعلى ذلك فإنه في حين يمكننا حساب هذا المعدل لفترات 
بسهولة حساب هذا المعدل عن فترات مستقبلية وفي حالة تمكننا من ذلك فإن الواقع 

  .التقديريةالفعلي يختلف كثيراً عن تلك الحسابات 
أما التحويلات  المسجلة،لا يأخذ هذا المعدل في اعتباره سوى التحويلات الرسمية  - 3

  .يشملهاالتي تتم بصورة غير رسمية فإنه لا 
 الدين،يعالج عبء الديون من منظور التدفقات النقدية المتمثلة في مدفوعات خدمة  - 4

الديون من ويهمل بصورة تامة الآثار التي قد تترتب على هذه  الصادرات،وحصيلة 
الإضافة لرأس المال القومي أو الإسهام في المشروعات التي تقوم بالإنتاج للإحلال 

 .الوارداتمحل 
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وأخيراً فإن هذا المعدل لم يحدد لنا النسبة المعيارية التي يمكن قياساً عليها تحديد ما  - 5
 .لاإذا كانت البلد قد وصلت المرحلة الخطرة أم 

مدفوعات خدمة الديون إلى الناتج القومي الإجمالي وعلى ذلك فإنه قد يتم نسبة 
ذلك الجزء المستقطع من الدخل القومي والذي يتم استخدامه للوفاء بأعباء  باعتبارها تمثل

  :التاليةويتم حسابه بالمعادلة  الديون،خدمة 
  
  
  

           =          ي =      الناتج القومي الإجمالي / نسبة أعباء خدمة الديون 
  
  

على عمليات  رحتى لا تؤث  ومن الضروري الإبقاء على هذه النسبة منخفضة
  .التنميةالاستثمار والاستهلاك وبالتالي تؤثر على مسيرة 

  :المدينإضعاف الطاقة الاستيرادية للبلد  -3
تعد قدرة الاقتصاد القومي على الاستيراد أحد العوامل الرئيسية والهامة المحددة 

حيث أن الواردات ضرورية لتنفيذ البرامج الاستثمارية  النمو،على  لقدرة الاقتصاد القومي
فالآلات والمعدات الإنتاجية والتكنولوجية المتقدمة وقطع  التنمية،التي تتضمنها خطط 

كلها قد لا تتوفر من  الضرورية،الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وبعض السلع 
 فعلاً،أو قد تتوفر بكميات أقل مما هو مطلوب  مية،الناالإنتاج المحلي خاصة في الدول 

  .الخارجلذا يلزم استيرادها من 
إن قدرة الاقتصاد القومي على الاستيراد هي متغير استراتيجي يحكم إلى حد بعيد 

نظراً لارتباط هذه المستويات الثلاثة بحدود  .والاستثمارمستويات الاستهلاك والإنتاج 
فإنه لو تعرضت هذه الطاقة للضعف أو التقلب فإنه ذلك يعرض  ومن تم للاستيراد،معينة 

الاقتصاد القومي لنتائج غير مواتية وبخاصة إذا كان الميل للاستيراد كبيراً وكان هيكل 
  . 1الواردات يضم طوائف هامة من السلع يصعب الاستغناء عنها
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  الأقساط+ الفوائد   
  100×   الناتج القومي الإجمالي 



  

وهذه العوامل  وهناك عدد من العوامل تتدخل في تحديد الطاقة الاستيرادية لأي بلد
  : 1هي

وهي ذات علاقة طردية مع الطاقة  :والخدماتحصيلة الصادرات من السلع   - أ
الاستيرادية فكلما زادت الحصيلة زادت قدرة البلد على تمويل حجم أكبر من 

 .الواردات

وهي أيضاً ذات  :القوميمقدار انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد   - ب
لاستيرادية فكلما زادت رؤوس الأموال الأجنبية المنسابة إلى علاقة طردية مع الطاقة ا
  .الاستيرادالبلد زادت قدرتها على 

  .وهي ذات علاقة عكسية مع الطاقة الاستيرادية :الخارجيةمبالغ خدمة الديون  -ج
تحويلات أرباح ودخول وعوائد الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة وتربطها  -د

  .عكسيةية علاقة بالطاقة الاستيراد
  .الوارداتسعر الوحدة من  -ه

  :التاليةتغيرات السابقة بالرموز مفإذا رمزنا لل
X-  حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.  
F -  مقدار المنساب من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد القومي.  
D-  مبالغ خدمة الديون الخارجية.  
T- ارات الأجنبية للخارج تحويلات الأرباح وعوائد الاستثم.  
P -  سعر الوحدة من الواردات.  
C-  الطاقة الاستيرادية للاقتصاد القومي.  
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  :فإنه يمكن وضع هذه العلاقات في صورة معادلة على النحو التالي
   

C = 
  

ومما سبق يلاحظ أن أعباء خدمة الدين تشكل مع تحويلات أرباح الاستثمارات 
اً في سبيل زيادة واردات الدولة وبالتالي تقف عائقاً أمام عملية التنمية الأجنبية عائقاً كبير

  .الاقتصادية
 الواردات،وقد أدى ارتفاع مبالغ خدمة الديون إلى انتشار محاولات واسعة لضغط 

% 10حيث انخفضت في بعض الدول من حيث القيمة الحقيقية بمعدل سنوي يتراوح بين 
فقد خفضت  .والإنتاجمما أثر سلبياً على الاستثمار )  84 – 81( أثناء الفترة % 20إلى 

الكثير من الدول وارداتها من الآلات والمعدات والإمدادات الصناعية تخفيضاً كبيراً 
حيث انخفضت  ،) 1984 – 81( في دول أفريقيا خلال الفترة % 25ووصل إلى 

 – 80ل الفترة في المتوسط خلا% 6.3الواردات في الآلات والمعدات بمعدل سنوي 
  .   1سنوياً خلال نفس الفترة% 7.6وانخفضت واردات اللوازم الصناعية بمعدل  ،1984

  :المدفوعاتميزان أثر المديونية الخارجية على عجز  -4
يتوقف تأثير المديونية الخارجية على ميزان المدفوعات إلى حد بعيد على طريقة 

   .القرضاستخدام 
مها في خلق وتوسيع الطاقات الإنتاجية للاقتصاد القومي، فالقروض التي يتم استخدا  •   

تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في خلق الفائض بالميزان التجاري من خلال 
إسهامها في زيادة الصادرات أو الإقلال من الواردات وفيما يلي استعراض للنوعيات 

هائي لها على ميزان المختلفة من الاستثمارات المحولة بقروض أجنبية والأثر الن
  :المدفوعات

مثل  الخارج فإنالمشروعات التي تنتج للتصدير فقط ولا تستخدم مستلزمات إنتاج من  -
  .الصناعةهذه المشروعات تسهم في خلق الفائض بما يعادل قيمة إنتاج وصادرات هذه 
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المشروعات التي تنتج للتصدير فقط وتستورد كل أو بعض مستلزمات إنتاجها من  -
أو  فيها،تسهم في خلق فائض في الميزان التجاري ليعادل القيمة المضافة  ج،الخار

  . يزيد بقدر المستخدم من مستلزمات الإنتاج المحلية
ولا تستورد مستلزمات إنتاجها من  الواردات،المشروعات التي تنتج للإحلال محل  -

  .حلالهاإتسهم في خلق فائض يعادل مقدار النقص في الواردات التي تم  الخارج،
ويتم استيراد مستلزمات إنتاجها من  الواردات،المشروعات التي تنتج للإحلال محل  -

الخارج فإنها تسهم في خلق فائض يعادل قيمة الإنتاج مطروحاً منه قيمة مستلزمات 
 .المستوردةالإنتاج 

تسهم بصورة غير  التحتية،القروض التي يتم استعمالها لإقامة مشروعات البنية   •    
باشرة في خلق الفائض بالميزان التجاري من خلال إيجادها للوفورات الخارجية التي م

  .ككلتشجع على إقامة المشروعات الجديدة وترفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد القومي 
والإنفاق  التجاري،أما تلك القروض التي تستخدم في تمويل عمليات الاستهلاك   •    

وتكون عبئاً عليه عند  المدفوعات،ن سلبياً على فائض ميزان فإن تأثيرها يكو العسكري،
  .السداد

  :التضخمتأثير مشكل المديونية الخارجية على  -5
يرجع التضخم بصورة أساسية إلى عدم الملائمة بين عرض النقود وبين الجانب 

ود فعندما تنمو كمية النق والخدمات،الحقيقي من الاقتصاد القومي أي المعروض من السلع 
وذلك بافتراض ( المعروضة بمعدل أكبر من معدل نمو المعروض من السلع والخدمات 

  .الارتفاعفإن ذلك لابد أن يدفع الأسعار إلى ) ثبات سرعة تداول النقود 
ومن المعلوم أن انسياب القروض إلى الاقتصاد القومي بالرغم من أنه يصحبه 

إلا أنه قد يكون مبالغاً في  القومي،صاد تدفق مناظر في السلع والخدمات المنسابة للاقت
وفي كثير من الأحيان لا يمكن تلافي ذلك نظراً لشروط  والخدمات،أسعار هذه السلع 

واللجوء  به،القروض التي تلزم بالشراء من البلد المانح والنقل على وسائل النقل الخاصة 
كثير من الأحيان كما أن اتفاقيات القروض قد تشترط في  وخبرائه،إلى استشارييه 



  

وهذا سيؤدي  –ضرورة توافر قدر من التمويل المحلي من خلال مصادر تمويل تضخمية 
  .التضخمبلا شك إلى زيادة حدة 

وفي مرحلة سداد الأقساط فإن السداد عادة يكون من خلال تصدير مزيداً من السلع 
تصديرها فما لم تكن هذه القروض قد أسهمت في خلق سلع وخدمات يتم  والخدمات،

تعادل على الأقل قيمة الأقساط المسددة سنوياً فإنه يترتب على عملية السداد هذه أثراً 
  .الارتفاعتضخمياً يدفع بالأسعار نحو 

  :للمواردعبء الديون على الانتقال الصافي  تزايدأثر  -6
يعرف الانتقال الصافي للموارد بأنه الفرق بين القروض الجديدة والمبالغ المدفوعة 

  .الدينلتسوية أعباء الفوائد وأقساط استهلاك 
وتؤدي زيادة مدفوعات خدمة الدين إلى تناقص الانتقال الصافي للموارد مما يؤدي 

  .التنميةإلى الحد من تأثير المعونات على أعمال 
أن مدفوعات خدمة الدين قد أدت إلى إبطال مفعول ثلثي حركات رؤوس  1ويرى البعض

جهة إلى البلدان النامية ، وأنه إذا استمرت هذه الأمور على ما هي الأموال الرسمية المت
  .عليه فإن معونات التنمية سوف تأكل نفسها 

وتشير البيانات إلى أن أعباء خدمة الدين قد جاوزت إجمالي التدفقات الجديدة خلال 
انات وحتى آخر السنوات المتاح عنها بي ،1983السنوات السبع الأخيرة اعتباراً من عام 

مليون  2362مما جعل صافي التدفقات تصبح رقماً سالباً أخذ في الزيادة من  ،1989
  .1989مليون دولار عام  51625إلى  1983دولار عام 

والجدول التالي يوضح الانتقال الصافي للموارد الأجنبية في الدول النامية خلال 
  :الثمانينات

  
  
  
  
  

                                     
  . 1976عام  –ريودى جانيرو  –في خطابه أمام المؤتمر النقدي في , دودز رئيس البنك الدولي السابق . و . جورج )  1



  

  )7(جدول رقم                                        
  )مليار دولار(      الانتقال الصافي للموارد من النقد الأجنبي في الدول النامية خلال الثمانينات    

ــال   إجمالي مدفوعات  إجمالي تدفقات  السنوات الانتقـ
  الصافي

1970 - - - 
1980  112.322  92.712  19.610  
1982  124.021  117.578  6.443  
1983  108.377  110.738  2.361  
1984  97.286  119.170  21.884  
1985  100.095  136.302  36.207  
1986  102.939  141.152  38.213  
1987  106.997  147.249  40252  
1988  108.296  160.329  52.033  
1989  111.376  163.002  51.626  

  
Source : world Bank : world debt tables 1989 – 1990 , External debt of develobing cuntries , volume I , Analysis 
and summary tables , world bank > washingtou .D.c,1989 . 

  :نلاحظ ما يلي) 7(ومن خلال الجدول رقم 
. إن أغلب الدول النامية حدث فيها نقل عكسي للموارد من هذه الدول إلى دائنيهـا     

مليار دولار من إجمـالي القـروض    137.1حيث يلاحظ أن الدول النامية احتاجت إلى 
  .الدينلتغطية أعباء خدمة  1986الجديدة التي تدفقت إليها في عام 

ن التالي يوضح نسبة الموارد الصافية المتدفقة إلى دول العالم الثالث من إجمالي والبيا
  .الثمانيناتتدفقات القروض الجديدة خلال 

  %نسبة مئوية                                                                                                                                               

 89 88 87 86 85 84 83 82 80  السنوات/البيان

 22.536.237.137.648.046.4 2.4 17.55.2  الدول النامية

  
القائلة بأن البلاد النامية هي التي تساعد البلاد المتقدمة مـن   الأرقام الحقيقيةتؤكد 

ن التي سددتها الـدول  الدي مدفوعات خدمةحيث بلغت جملة  للموارد،خلال النقل العكسي 



  

بلغ ما حصلت عليه هذه بينما  دولار،مليار  1095.5نحو  1989-82النامية خلال الفترة 
أي أن  فقـط، مليـار دولار   859.4الدول في صورة قروض جديدة خلال نفس الفتـرة  

مليار  236.1التي تم نقلها من الدول النامية إلى الدول المتقدمة قد بلغت الموارد الصافية 
  .المذكورةولار خلال الفترة د

  :للخارجتزايد التبعية  -7
وما ترتب عليه من تزايد  الثالث،مع تزايد حجم المديونية الخارجية لدول العالم 

ومع زيادة مدفوعات خدمة الدين تزايدت تلك النسبة  الخارجي،اعتمادها على العالم 
اً لهذه الأعباء تجاه الدول المتقدمة، المقتطعة من الناتج القومي الإجمالي للدول النامية وفاء

ويجب أن يكون راسخاً في الذهن أن الدول النامية بذلك لا تفقد فقط قدراً لا يستهان به من 
وإنما تفقد أيضاً قدرتها على السيطرة على قرارها الاقتصادي  المادية،مواردها 
برر للدول الدائنة وبلا شك فإن تفاقم أزمة الديون الخارجية قد أوجد الم .والسياسي

ولمؤسسات التمويل الدولية للتداخل في الشئون الاقتصادية بل وحتى الاجتماعية 
ولا أدل على ذلك من تدخلات صندوق النقد الدولي بصفته  المدينة،والسياسية للدول 

والتي يمكن  المدينة،الاقتصادية المعروفة والثابتة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية للدول 
أي إدخالها ضمن  النامية،ل أنها تهدف في النهاية إلى تدويل اقتصاديات الدول القو

الدولاب الاقتصادي الدولي بما يعطيه من دور هامشي لا يخلو من الاستغلال لاقتصاديات 
  . 1العالم الثالث

 الدولي،وهكذا شهدت السنوات الأخيرة تراجع نفوذ دول العالم الثالث على الصعيد 
فلم تعد هذه الدول تصر على  معاً،الكثير من مطالبها الاقتصادية والسياسية وتخليها عن 

وتناقص التأييد في المحافل الدولية لبعض  الجديد،الدعوة لإقامة النظام الاقتصادي الدولي 
وفي المقابل تأكد نفوذ قلة من الدول الغربية على  فلسطين،قضايا العالم الثالث مثل قضية 

مانيا واليابان وهذه الدول تنادي بالعودة لمبادئ الحرية الاقتصادية كما رأسها أمريكا وأل
وبالتبعية تتراجع  والداخلي،فسرها اقتصاديو القرن التاسع عشر على الصعيدين الدولي 

أهمية المحافل الدولية التي تحظى فيها دول العالم الثالث بثقل بارز نتيجة لأغلبيتها 
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ووكالاتها المتخصصة  المتحدة،مثل الأمم ( عليها  أو لاقتصار عضويتها العددية،
بينما  ،)أو اتحادات المنتجين مثل منظمة الدول المصدرة للبترول  الأونكتاد،خصوصاً 

  . 1يبرز إلى الصدارة المحافل التي تسيطر عليها الدول الصناعية
قتصاد ويوضح تاريخ تدفق رأس المال إلى الدول النامية مدى تأثيره على استقلال الا

واجهت الأرجنتين والبرازيل )  1914-1870( ففي خلال الفترة  المتلقية،الوطني للدول 
وذلك الهبوط مفاجئ في حصيلة الصادرات ن ولم يقف المقرضون  الدين،مشكل خدمة 

ففي تسعينيات القرن  للبرازيل،موقف المتفرج من ذلك بل إنهم تدخلوا في الشئون الداخلية 
كومة البرازيلية جميع إيراداتها من الجمارك ووافقت على تأجيل الماضي رهنت الح

  . 2وذلك وفقاً لإرادة الدائنين) الداخلية والخارجية ( إصدارات الدين الجديدة 
في تحدي أزمة  -بدرجة أو بأخرى –إن فشل الأغلبية من دول العالم الثالث 

وفي الانطلاق وفق  ،مستقلةالديون الخارجية هو جزء من فشلها في انتزاع إرادة 
وأن  مستحيلة،وهذا الفشل لا يثبت أن التنمية المستقلة  للتنمية،استراتيجية شاملة وأصيلة 

إنه ممكن  .ممكنالاعتماد على النفس الذي يقلل الديون الخارجية إلى حد كبير غير 
 –ام كمبدأ ع –ولكن كما أن تقليل المديونية الخارجية  .معينةبالقطع إذا توافرت شروط 
وهي  .للتبعيةفإن زيادة المديونية الخارجية مدخل  .المستقلةجزء لا يتجزأ من التنمية 

وخلاصة القول أن الاعتماد المفرط على  التابعة،بشكل عام جزء لا يتجزأ من التنمية 
والمعونات الأجنبية لا بد أن يؤدي بالدولة المتخلفة إلى تبعية اقتصادية " القروض 

وبما يهيئه من سلع استهلاكية وإنتاجية لا  –وأنه  صناعياً،ول المتقدمة وتكنولوجية للد
وبما يؤدي إليه من  الدخول،يزيد من حدة التفاوت في  فيها،تتناسب مع متوسط الدخل 

ويهدد قدرتها على التنمية في المستقبل  المحلية،تراخي جهود الدولة في استخدام طاقاتها 
  .   3" بالاعتماد على جهودها الذاتية
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  :المتقدمةعلى اقتصادیات الدول  المشكلةتأثير  :الثانيالمطلب 
من الجدير بالذكر عند دراسة تأثير المشكلة على اقتصاديات الدول الدائنة أنه يجب 

ودوافع هذه  لها،ية الإقراض بالنسبة ملأن نعلم في البداية مدى الأهمية التي تمثلها ع
بالإضافة إلى الدوافع الأدبية الإنسانية فإن هناك الدوافع ف نمواً،الدول لإقراض دول أقل 

الاقتصادية وهي تمثل العنصر الأكثر أهمية عند اتخاذ قرار الإقراض خاصة في حالة 
  -:وفيما يلي استعراض لهذه الدوافع رسمية،القروض الغير 

  : ةفقد يتم الاقتراض بغرض تعويض قلة الفرص الاستثمارية في البلدان المتقدم -1
تكون  المتقدمة،والتي تتميز بها عادة الدول  العالية،فمن المعلوم أنه عند مستويات الدخول 

  :هامينالمدخرات في أعلى مستوياتها ويرجع ذلك إلى سببين 
ارتفاع كل من الميل الحدي والميل المتوسط للادخار عند المستويات : أولهما

  .الدخولالعالية من 
خل يجعل النسبة المستقطعة منه في صورة مدخرات تبدو ن ارتفاع الدأ: وثانيهما

المدخرات في الدول المتقدمة تكون كبيرة  فأنوعلى ذلك  .أيضاًكرقم مطلق مرتفع 
  .نسبياً

ومن البديهي فإنه للحفاظ على المعدلات العالية للنمو والتي تتحقق في الدول 
ومع استمرار . بصورة مستمرة المتقدمة فإنه يجب أن يتم استثمار نسب متزايدة من الدخل

هذه العملية فإن الموارد غير الموظفة في المجتمع تتناقص تدريجياً وترتفع مع كلفة 
ويظل يقل عن الواجب تحقيقه للحفاظ على  المحققة،كما تتناقص الأرباح  الاستثمار،

  .المجتمعمعدلات النمو السائدة في 
تظهر بوضوح مشاكل  مدخرات،المع تضاؤل فرص الاستثمار وتراكم  فأنهوهنا 

وهذا ما عانت منه البنوك التجارية خلال السبعينيات  .المدخراتكيفية استثمار هذه 
خاصة مع الصدمتين البتروليتين الأولى والثانية واللتين نجم عنهما تراكم الودائع 
البترودولارية لدى البنوك التجارية وكان من الضروري البحث عن سبل جديدة لتوظيف 

  .الناميةوقد وجدت هذه الأموال ضالتها الاستثمارية في إقراض الدول  .الأموالذه ه



  

وإذا كان الأمر كذلك فإنه من البديهي أن تعرض الدول المقترضة لمشكلات تهدد 
وكما  بها،بعدم السداد وذلك يعرض الدول المقرضة لمخاطر تؤدي إلى توقف عجلة النمو 

  لموارد قد أصبحت الآن في صالح الدول المقرضة سبق قوله فإن الانتقال الصافي ل
، حيث بلغ إجمالي ما دفعته الدول النامية إلى الدول المتقدمة في صورة أعباء خدمة 

مليار دولار، كما بلغ جملة ما حولته لها خلال الفترة        307.9نحو  1996الدين عام 
لغ المدفوعة عن السنوات ، ناهيك عن المبا 1مليار دولار 2635.5نحو ) 2002- 1996(

تدفع بلا شك عجلة النمو الاقتصادي في الدول  بها،وهي مبالغ لا يستهان . السابقة 
  .كما أن توقف الدول المدنية عن دفعها سيلحق الضرر بكل تأكيد بهذا النمو المتقدمة،

  :تصريف منتجات لا يتسع لها السوق المحلي -2
 الإنتاج أنرة التكنولوجية حتمت اقتصاديات مع استمرار التقدم العلمي وشيوع الثو

ونظراً لارتفاع التكاليف الثابتة التي تتحملها المشروعات و لا بديل عن  هائلة،يتم بأحجام 
وبلا شك فأن  الأرباح،وتحقيق  التعادل،الإنتاج بهذه الإحجام الكبيرة للوصول إلى نقطة 

ه سياسة تسويقية تعمل على تصريف الإنتاج يمثل هذه الأحجام الكبيرة لابد وأن يصاحب
محدودة فكان من الضروري فتح أسواق  -عادة–ولما كانت السوق المحلية  .الإنتاجهذا 

 المحلي،لها السوق  عجديدة في بلاد العالم الخارجي لاستيعاب هذه المنتجات التي لا يتس
بتكار ولما ولسنا بحاجة إلى إيضاح ضرورة عملية التسويق هذه لاستمرار التقدم و الا

كانت دول العالم الثالث لا تمتلك القوة الشرائية التي تمكنها من الحصول على هذه 
  .قروضفإنه لهذه المشكلة كان لابد من بيع هذه المنتجات لها في صورة  المنتجات،

وبمعنى آخر فإنه من المعروف أن كل القروض التي تحصل عليها البلاد المختلفة 
 سلعية، تمويل وارداتها لا تعطى في شكل نقدي وإنما في شكل أي أن مقيدة،هي قروض 

إلى البلد  بزيادة التصديروهذا يعني أن إعطاء القروض يرتبط في نفس اللحظة والمكان 
من هنا فقد ارتبطت زيادة مديونية الدول المختلفة بزيادة حجم الصادرات  يقترض،الذي 

وهو أمر خفف إلى حد بعيد من أزمة  ئنة،الداالتي انسابت إليها من الدول الرأسمالية 
  .   2الكساد الاقتصادي بالدول الأخيرة

                                     
1- World Economic out look – April. 2004 P 248 

  166ص . مصدر سبق ذكره  –أزمة الديون العالمية والإمبريالية الجديدة  -رمز زكي  . د -  2



  

وكما  الدين،فإن ذلك يترتب عليه ضخامة أعباء خدمة  النامية،ومع تزايد مديني الدول 
سبق أن قلنا فإن أعباء خدمة الدين تتنافس مع الواردات بالنسبة لحصيلة الدول النامية من 

حتى تتمكن الدولة من سداد الالتزامات الناشئة عن الديون، فإنه لا بد و الأجنبية،العملات 
وهذا يعنى بالتبعية انخفاض صادرات  الأدنى،من خفض الواردات للوصول بها إلى حدها 

وهذا  مبيعاتها، ضبما يعنيه ذلك من تراكم مخزون السلع لديها، وانخفا المتقدمة،الدول 
لتلافي  –وتضطر هذه المشروعات  الدول،في هذه بلا شك يؤثر على رعاية المشروعات 

إلى الإنتاج في ظل مستويات أدنى من تلك التي يتحقق معها الربح  –تراكم المخزون 
الانخفاض (والناتج ) لتخفيض حجم الإنتاج(وهو ما يعني انخفاض كل من الإنتاج 

كما  .الاقتصاديو وهو ما يعني هبوط معدلات النمو في تلك البلاد وإعطاء النم ،)الأرباح
يؤدي إلى التأثير على الحافز على الابتكار  المنتجات،أن تراكم المخزون وعدم تصريف 

  .التكنولوجيوالتطوير وبالتالي يؤدي إلى إبطاء النمو 
حيث يتبع ذلك  بالبلد،ويؤثر تخفيض حجم الإنتاج أيضاً على مستوى التوظيف 

ر على مستويات الأجور وتخفيض تكلفة السلع ومحاولة التأثي العمالة،الاستغناء عن بعض 
وتعويض فارق الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها بعض البلدان  المنافسة،لمواجهة 

كل هذا يؤدي إلى شيوع البطالة بصورها المختلفة سواء أكانت  .الوارداتالنامية على 
، ةات الأجور المنخفضحيث لا يقبل بعض العمال العمل عند مستوي اختيارية،إجبارية أم 

وقد يؤدي في النهاية إلى حدوث  الاجتماعي،مما يؤدي إلى سيادة روح الإحباط والتذمر 
  .عالميكساد 
  :الناميةتدويل اقتصاديات الدول  - 3

العالم الثالث بديناميكية الاقتصاد الرأسمالي  تويقصد بالتدويل هنا إلحاق اقتصاديا
،  1تصاد الرأسمالي العالمي واقتصاديات الدول الناميةوتقوية العلاقات العضوية بين الاق

وهذا التدويل يؤكد على عملية تقسيم العمل الدولي ، حيث تتخصص الدول النامية في 
إنتاج وتصدير عدد محدود من المواد الأولية ، وقد سبق الحديث عن أثر ذلك على 

  .اقتصاديات الدول النامية ، حيث تتدهور عوائد التصدير 
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شك فإن هذا التدويل مع وجود مشكلة الديون الخارجية يجعل الدول النامية عضواً  بلا
غير فعال في النظام الاقتصادي الدولي وبدلاً من المعاونة في حل أزمات الرأسمالية 

كما  عليه،العالمية تصبح الاقتصاديات النامية عبئاً على النظام الاقتصادي الدولي وعالة 
والتخلف والمجاعات  الجفاف،حيث  الأفريقية،ت كثير من الدول هو حادث في اقتصاديا

   .تردتدبير الكثير من الموارد لتقديمها لهل كمعونة لا  مالتي تستلز
  :مشكلات البنوك التجارية - 4

كما سبق القول فإن تراكم المدخرات لدى البنوك التجاري خاصة بعد زيادة الفوائض 
ع هذه البنوك في مشكلة تلخصت في ضرورة البحث قد أوق الأوبك،البترولية لدى دول 

أمامها فرص الاستثمار في الدول  تبعد أن تضاءل الأموال،عن مجال الاستثمار هذه 
  .المشكلةوقد كان إقراض الدول النامية هو الحل لهذه  المتقدمة،

ون وكان الاتجاه لإقراض الدول النامية جذاباً نسبياً لارتفاع هوامش الأرباح على الدي
ولم يكن لدى كل من المقروضين والمفترضين في ذلك الوقت الخبرة الكافية  الدولية،

أو  المدينة،لتحديد المستويات المثلى للدين سواءً كان ذلك بالنسبة لاقتصاديات الدول 
حيث كان من الصعوبة بمكان بل و مكلفاً جداً  دولة،بالنسبة لتحديد القروض الموجهة لكل 

وقد أسهم دخول عدد كبير من البنوك  .معينةن توجيه القروض لدولة حساب المخاطر م
في احتدام المنافسة في هذه الأسواق مما أدى  رالأجنبية الخاصة في أسواق اليورو دولا

  .1إلى تزاحم هذه البنوك لتطوير علاقتها مع الدول المدينة طمعاً لمزيد من الأرباح
بدأ ظهور المشاكل  ،1982رجية في عام إلا أنه مع تصاعد حدة أزمة الديون الخا

والمطالبة بتخفيض سعر  السداد،لهذه البنوك والتي تمثلت في تعثر الدول المدنية في 
دولة مدينة أن تحصل على موافقة بتأجيل دفع الفائدة وأصل  38بل وقد استطاعت  الفائدة،
قط هي الأرجنتين لثلاث دول ف إقراضهاوقد كشفت حسابات تسع بنوك أمريكية أن  الدين،

  . 2والبرازيل والمكسيك قد تخطى رأس المال المدفوع
وهكذا أسهمت أزمة الديون الخارجية في تفاقم مشكلات البنوك التجارية وتعرضها 

ولهذا فقد سارعت الدول المتقدمة والعديد من المؤسسات الدولية وعلى  الإفلاس،لمشكلات 
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بمحاولة حل هذه المشكلات من خلال تقديم  رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
المزيد من القروض والسماح بعمليات إعادة الجدولة لديون الدول التي تعثرت عن السداد 
ولم يكن ذلك يهدف في الحقيقة إلا إلى إنقاذ البنوك التجارية الدائنة والتي هددتها الأزمة 

  .والتصفيةبالإفلاس 
قتراب من حالة الإفلاس الاقتصادي إنما تنعكس لااإن المغالطة في تسديد الديون و

على الدول المقرضة التي تعجز عن الحصول على حقوقها مما يسبب حالة من الفوضى 
وما ينطوي عليها من تنفيذ للمعاملات الدولية ومن تم التأثر في  الدول،في المعاملات بين 

  . 1حالة الكساد والتي تعم العالم
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  لفصل الأولخلاصة ا
من خلال السرد التاريخي لعملية المديونية الخارجية للدول النامية نلاحظ أن جميع 

والتي تنصح بالاقتراض  الخارجية،الحلول التي وضعت والنظريات التي تعالج المديونية 
نجد في الحقيقة أن هذه الحلول  النامية،الخارجي لأجل تحقيق النمو الاقتصادي للبلدان 

الدول النامية في  تفي مصلحة الدول الرأسمالية المتقدمة وذلك بدمج اقتصاديا إنما تصب
 النامية،الدول  تلمزيد من نهب خيرات وثروا العالمي،النظام الاقتصادي الرأسمالي 

إلى جانب  الرأسمالي،ومكانا لتصريف منتجات السوق  مستهلكة،سوقاَ  اوجعل اقتصادياته
الأمر  .مرتفعةالمالية للدول المتقدمة وبأسعار فائدة  تصريف واستثمار فائض الموارد

وازدياد غنى وثروات الدول المتقدمة  العالمية،الذي ترتب عليه ظهور أزمة المديونية 
على حساب الدول النامية وازدياد الضغوط السياسية والاقتصادية عليها من قبل الدول 

  .المتقدمةالرأسمالية 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  

  ل الثانيالفص
  
  

  أزمة المديونية العربية الخارجية والتنمية الاقتصادية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  المبحث الأول 
  حجم المديونية العربية  

  :تمهيد
لازالت أزمة الديون الخارجية للدول النامية تمثل إحدى التحديات الهامة والرئيسية التي 

ديون الخارجية وجد عدد كبير من ومع تزايد ال السواء،تواجه الدول الدائنة والمدينة على 
وفي وضعية تتمثل في صعوبة  نفسه،والعربية منها بشكل خاص  عام،الدول النامية بشكل 

  .السدادحيث إن التزاماتها الخارجية تجاوزت قدرتها على  ديونها،الاستمرار في خدمة 
أعيننا مـا   إذا ما وضعنا نصب –وإن كانت هذه الأزمة ترجع أسبابها إلى الماضي البعيد 

إلا أن تداعياتها قد بـدأت عقـب    –تعرضت له هذه الدول من استعمار واستغلال وتبعية 
انغماس الدول النامية في اللجوء للاقتراض الخارجي منذ بداية الخمسينيات وحتى بدايـة  
عقد الثمانينات بالتحديد بعدما أعلنت المكسيك توقفها وعجزها عن سداد ديونها الخارجيـة  

ومع هذا لا  الماضية،إلا أن حدتها قد خفت في السنوات القليلة  ،1982طس عام في أغس
  .الناميةتزال تؤثر بوضوح في توجيه اقتصاديات الدول 

ومن بين الدول المعنية بالأزمة الراهنة للمديونية العالمية على الصـعيد الـدولي الـدول    
ويمكن أن تمسها الأزمة من  كبيرة،حيث أن بعض هذه الدول ذات فوائض مالية  العربية،

أما الدول الأخرى فإن الأزمة تمسها مباشـرة بصـفتها دولاً    .دائنةجهة أن بعضها دول 
 الـدخل، مدينة والمجموعة المدينة من الدول العربية تشمل الدول المتوسطة والمنخفضـة  

بينما تشمل الدول المتوسطة الدخل كلاً من مصر والمغرب وتـونس وسـوريا والأردن   
كلاً من السـودان والـيمن   ) الأقل نمواً ( وتشمل الدول المنخفضة الدخل  عمان،لطنة وس

وفي الوقت نفسه تشمل المجموعة الدائنة ذات الفـوائض الماليـة    والصومال،وموريتانيا 
   .المرتفعالدول العربية المصدرة للنفط وذات الدخل 

حتى بداية الثمانينات مجموعة كانت الديون الخارجية المستحقة على الوطن العربي تشمل 
 المـالي، وهي التي تعرف بأنها دول العجز  الدخل،الدول العربية المتوسطة والمنخفضة 

إلا أنه مع  للنفط،كل البلاد العربية باستثناء الدول المصدرة  ذكرنا،كما  تضم،والتي كانت 
فـي   حـاد، ل ومن تم انخفاض عوائده بشك النفط،التطور الذي أدى إلى انخفاض أسعار 



  

فإن أزمة المديونية امتدت  ملموساً،الوقت الذي لم ينخفض فيه الإنفاق الحكومي انخفاضاً 
لتشمل جميع الأقطار العربية مثل الجزائر والعراق باستثناء بعض الدول العربيـة مثـل   

  .والكويتالسعودية وليبيا 
  :العربيةتطور حجم الديون * 

لي إلى الاقتراض من الخارج كبقية الدول النامية التي لجأت الدول العربية ذات العجز الما
وتطورت المديونية الخارجية للدول العربية في ظل  ذكرنا،ولجت هذا السبيل كما سبق إن 

وكما هو  .عامنفس الظروف والشروط التي تطورت في ظلها مديونية الدول النامية بشكل 
  ): 8( موضح في الجدول رقم 

  
 



  

  )مليار دولار (                                             2002-1985ور حجم المديونية العربية خلال الفترة تط)   8( جدول رقم 
 1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 

  7.216  6.680  6.754  7.305  7.056  6.533  6.661  6.299  6.189  6.008  6.625  7.346  7.297  7.418  6.564  6.373  5.026  4.153 الأردن
  12.931  12.117  11.630  12.393  11.119  11.366  9.887  9.846  9.367  8.702  8.544  8.250  7.691  6.889  6.675  6.741  5.898  4.880  تونس

  22.642  22.571  25.261  28.315  30.473  31.222  33.260  32.730  29.897  25.965  27.054  28.205  27.893  26.067  25.074  24.748  22.796  18.374  الجزائر
  23.611  20.798  20.546  20.491  20.483  19.353  16.972  17.603  16.918  15.837  15.450  15.227  15.303  12.965  11.961  11.563  9.870  9.127  السودان
  5.241  5.495.1  5.245  5.573.3  5.242.3  4.709.9  21.420  21.318  20.558  19.976  19.017  18.942  17.068  5.202  5.199  5.091  4.873  4.028  سورية

  2.485.7  2.531  2.562  2.606  2.635  2.561  2.643  2.678  2.616  2.501  2.447  2.449  2.370  2.137  2.071  2.009  1.800  1.639  الصومال
  3.674.4  3.744  3.555  3.603  3.629  3.602  3.415  3.181  5.087  2.657  2.855  2.901  2.736  2.679  2.497  2.310  2.445  1.876  عُمان
  14.303.3  9.362.1  7.002.8  5.404.8  4.079.8  2.406.9  1.882  1.332  0.773  0.337  0.258  --  1.779  0.520  0.500  0.496  0.458  416  لبنان
  28.835  28.227  27.109  28.761  29.812  28.179  30.055  31.776  31.128  29.696  28.151  29.156  32.551  48.799  49.485  49.121  42.997  40.218  مصر

  13.985  14.067  16.047  17.548  19.324  19.096  21.767  23.006  21.665  20.887  21.434  21.267  23.532  20.851  20.334  20.504  17.926  16.409  المغرب
  521.8  1.532.3  1.500  1.533  1.564  2.366  2.363  2.320  2.193  2.138  2.099  2.199  2.143  2.010  2.072  2.044  1.773  1.502  موريتانيا

  5.034.8  4.869.9  4.932.3  5.137.1  4.576.3  3.856  6.356  6.212  6.121  5.923  6.571  6.473  6.345  5.829  5.274  4.572  4.099  3.608  اليمن
  المجموع

  الكلي
106.230  119.961  135.572  137.706  141.376  146.914  142.415  140.505  140.626  150.512  158.310  156.681  135.250.8  139.993.4  138.670.5  132.147.1  131.994.4  141.481.3  

  
.أعداد مختلفة  –التقرير العربي الموحد : المصدر 



  

مليـار دولار وهـذا    106.230يقدر أن مجموع الدين الخارجي للأقطار العربية قد بلغ  
مليار دولار خـلال عـام    108يعادل صادرات الوطن العربي تقريباً والتي بلغت حوالي 

أي أن الفارق بسيط جداً بين المديونية الخارجية والصادرات من السلع والخدمات  1985
خلال هذا العام وقد استمرت الديون الخارجية العربية في الارتفاع حتـى وصـلت إلـى    

ثم بدأن الانخفاض بعد هذا العام حتى وصـل إلـى   .  1995مليار دولار عام  158.31
   :منهاذا ناجم عن عدة أسباب وه 2001مليار دولار عام  131.99

برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتبعتها هذه الدول وكان لها الأثر  -
الإيجابي في استقرارها الاقتصادي الذي حفّز جانب العرض مـن السـلع   

  .فيهاوالخدمات وساعد على ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
 .الدولوكميات تصديره من هذه ارتفاع أسعار النفط العالمية  -

ارتفاع قيمة الدولار خلال الفترة المذكورة والذي تسعر به المبادلات النفطية  -
 .الأخرىمقابل العملات الدولية 

ويمكن تقسيم الدول العربية إلى أربع مجموعات من منظور وضع مـديونيتها الخارجيـة   
   :    1ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وهي

   Medium . Risk Arab Countries :الأولىالمجموعة  -أ
الدول العربية ذات المديونية الخارجية المعتدلة من حيث درجة  المجموعة،تمثل هذه 

حيث إن حجم ديونها الخارجية ومعدلاته تقع ضمن الحدود المعتدلة  الأمان،المخاطرة أو 
وتتميز هذه الدول  واليمن،وريه وتشمل هذه المجموعة كلاَ من الأردن وتونس ومصر وس

بكون نسب تكاليف خدمة الدين فيها مقبولة كما أن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية فيها مقبولة للقروض القصيرة والطويلة الأجل مع إمكانية دخول الأسواق 

  .بسهولةالدولية للاقتراض 
   Low . Risk Arab Countries :الثانيةالمجموعة  -ب

وذلك من حيث انخفـاض   نسبياً،وتمثل هذه المجموعة الدول العربية ذات المديونية الآمنة 
وتضم  .الخارجيةمخاطر مديونيتها الخارجية وزيادة مقدرتها على مواجهة أعباء قروضها 

وتتميز هذه الدول يكونهـا   والجزائر،هذه المجموعة كل من دولة البحرين وسلطنة عُمان 
                                     

  . 274 -273ص ص  – 1987عمان  –الفكر العربي  منتدى –المديونية الخارجية للدول العربية وأثرها على موازين المدفوعات  –أديب حداد . د)  1



  

لدخول السوق المالي كما أن مؤشراتها الاقتصادية للسيولة والمقـدرة   ذات إمكانية كبيرة
على الدفع مستقرة وقوية بالإضافة إلى كون قروضها الطويلة الأجل لا تشـكل إلا نسـبة   

  .الصادراتمنخفضة سواء من الناتج المحلي أو من حصيلة 
   High Risk Arab Countries :الثالثةالمجموعة  -ج

ل الدول العربية ذات المديونية الخارجية الكبيرة والتـي تقـع ضـمن    هذه المجموعة تمث
كما أن بعضها تعرض أو قد يتعرض إلى مخاطر مختلفة عند خدمـة   الآمنة،الحدود غير 

وتضم هذه المجموعة كل من العراق والمغـرب ولبنـان والصـومال     الخارجية،ديونه 
أما المغرب والسودان  بالديون،حتلاَ مثقلاَ فالعراق حالياً تعتبر بلداَ م .والسودانوموريتانيا 

فهما حالياً في مرحلة حرجة جداً إذ إن المؤشرات الاقتصادية للقدرة على الدفع والسـيولة  
كما أن السودان على حافة الإفلاس فخدمة الـديون تكلـف    للغاية،في المغرب منخفضة 

بعد انتهاء الحروب الأهلية أما اقتصاد لبنان و .صادراتهالسودان أكثر من مجموع عائدات 
بدأ الآن يعيد الثقة في اقتصاده لما يمتلكه مـن قـوة    جداً،والتي وصل إلى مرحلة حرجة 

  .اقتصاده لانقادمادية وبشرية تؤهله 
الـيمن  ( أن الدول العربية الثلاث التي تأتي في المؤخرة من ناحية التقـدم الاقتصـادي   

ها أية إمكانيات لدخول الأسواق الدولية للاقتراض، فإنه ليس لدي ،)والصومال و موريتانيا 
كما أن مؤشراتها الاقتصادية للقدرة على الدفع منخفضة جداً وليس لديها أيـة احتمـالات   

  .صادراتهالنمو عائدات 
   non Risk Arab Countries :الرابعةالمجموعة  -د

لكويت وليبيا هـي دول  أما بقية الدول العربية والتي تشمل السعودية والإمارات وقطر وا
كما أنها دول مصدرة لرأس المال وليس  .الأجلنفطية غير مدينة بقروض خارجية طويلة 

  .جداًلديها أية ديون طويلة الأجل مستحقة وإن وجدت فهي ضئيلة 
بأن مجموعة الـدول العربيـة غيـر النفطيـة     )  8( وتشير البيانات الواردة في الجدول 

من إجمالي الديون  1985عام % 82.7يار دولار أي بنسبة مل 87.856استأثرت بحوالي 
الخارجية للدول العربية حيث يلاحظ أن هناك ثـلاث دول داخـل هــذه المجــموعة            

مليـار دولار أي بحـوالي    61.507استأثرت ديونها علـى  ) مصر والمغرب وتونس ( 
انخفضـت   2000وفـي عـام    1985من إجمالي ديون الدول العربية سـنة  % 57.86



  

لي الديون .الخارجية.41مليار دولار أي بنسبة  54.786مديونيتها هذه الدول الثلاث إلى 
  .الخارجيةالعربية 

والجدير بالملاحظة أن هناك خمس دول عربية سجلت زيادة في إجمالي ديونها الخارجية 
 حيـث )  9( هي الأردن وتونس وجيبوتي وعمان ولبنان وكما هو مبين في الجدول رقم 

وكانـت   ,العربيةن إجمالي الديون %.29.5مليار دولار أي بنسبة  6.5بلغت هذه الزيادة 
مليـارات   5.5وأعلاها في لبنان % 5.9مليون دولار  645أدنى هذه الزيادات في تونس 

  %.41.5دولار 
  

  ) 9(جدول رقم 
         2000-1995الدول العربية المقترضة والتي زادت مديونيتها خلال الفترة

 %الزيادة  الزيادة مليون دولار  الدولة 

  2000  1995  الفترة الزمنية 
  %7.2  454.1  الأردن 

  5.9  645  تونس
  50.7  134.7  جيبوتي

  11.7  374  عمان
  41.5  5.538.400   لبنان

  29.8  6565.7  الإجمالي 
  2000التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ) 1: المصدر 

  .153جدوال الدول النامية ص  –المجلد الثاني  –العالمي للتنمية  لالتموي, لبنك الدوليا) 2           
  

مليار دولار  22.4أما بقية الدول العربية فسجلت انخفاضاً في حجم مديونيتها بنمو 
وأدناها في سوريا  ،%)35.3( ادولارمليون  820لغ أعلاها في موريتانيا ،%)16.3(

  ).10( الجدول رقمكما هو مبين في و% 0.2مليون دولار  460
  
  
  



  

  
  ) 10(جدول رقم 

   2000-1995الدول العربية المقترضة والتي انخفضت مديونيتها خلال الفترة 
ــة  الدولــــــــ

 
 %الانخفاض )مليون دولار(مقدار الانخفاض 

1995  2000  
  23.7  7781  الجزائر
  9.4  1665  السودان
  0.2  46  سوريا

  4.5  123  الصومال
  17.2  4667  مصر

  27  6072.9  المغرب
  35.3  820  موريتانيا 

  20.6  1281.7  اليمن
  16.3  22456.6  الإجمالي

  .158ص  نفس مصدر الجدول السابق
  :العربيةتطور خدمة الديون  -

والجدير بالملاحظة بأنه قد واكب الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية للدول العربية زيادة 
فقد بلغت  الفوائد،المتمثلة في أقساط تسديد الدين بالإضافة إلى مماثلة في أعباء خدمتها 

في جميع الدول العربية  1985مليار دولار عام  10.435خدمة الدين الخارجي حوالي 
حتى )  11( المدانة وقد استمر هذا الرقم في الارتفاع وكما هو مبين في الجدول رقم 

غت خدمة الدين في الجزائر لوحدها حيث بل 1992مليار دولار عام  18.138وصل إلى 
  % 48.9مليار دولار أي حوالي  8.876حوالي 



  

  ) 11(جدول رقم                                                                 
    )مليون دولار(                  2002-1985تطور خدمة الديون العربية الخارجية خلال الفترة                                      

 1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 
  581  566  350  498  509  562  892  998  872  1039  1227  870  0.550  454  871  742  595  498 الأردن
  1597  1418  1855  1518  1525  1497  1338  1376  1351  1217  1213  1130  1.220  969  981  793  673  650  تونس
  4044  5299  5059  4885  4587  3965  3991  8877  4825  8644  8876  9008  8.564  7071  6292  5416  5149  4913  الجزائر
  109  86.7  136.8  226  314  327  0  17  3  17  25  22  0.23  58  78  63  198  89  السودان
  645  635  678  487  466  815  124  155  229  174  207  383  1.191  384  369  359  294  287  سوريه

  51  51  51  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0.7  17  4  8  7  5  لصومالا
  842.8  916  951  711  567  429  719  465  525  583  493  552  7.14  665  600  645  410  280  عمان
  2210.4  1277.9  975.4  428  248  597.4  70  146  115  64  0  0  0.39  33  36  29  21  54  لبنان
  2033  1651  1618  1468  1521  1366  1938  2015  1883  1927  2291  2647  2.487  2355  1845  1165  2450  2416  مصر
  2600  2500  2556  2959  3004  3155  3101  3503  3222  3025  3631  2087  1.432  1670  1314  1211  1271  987  المغرب
  96  96.7  100  94  96  125  106  100  95  118  72  74  0.121  79  111  93  75  76  موريتانيا
  175.6  240.2  217.7  137.3  111.7  86  79  91  81  99  103  151  0.108  370  344  309  209  157  اليمن

  14849.8  14602.5  1461.9  13305.3  12802.3  11963.4  13262  12743  13201  16903  18138  16234  16.467  14199  12833  11021  11480  10435  المجموع
  2003- 1998- 1991التقرير الاقتصادي العربي الموحد للأعوام  :المصدر



  

مليار  3.631ي خدمة الدين للدولة العربية المدينة تليها المغرب والتي بلغت من إجـمال
وكل كان عام % 12.6مليار دولار أي بنسبة  2.291ثم مصر % 20دولار أي بنسبة 

و % 6.8مليار دولار وبنسبة  1.213مليار دولار وتونس  1.227ثم الأردن .  1992
  .لكل منهما على التوالي  6.7

 1996مليار عـام   12.362نخفاض في السنوات التالية حيث وصل إلى ثم بدأ في الا
 14.602لكافة الدول العربية المدينة ثم عاد إلى الارتفاع من جديد حيث وصـل إلـى   

وهذا الارتفاع في خدمات الديون ناتج عن ارتفـاع   2001مليار دولار في أواخر عام 
  .الخاصةن المصادر أسعار الفائدة وخاصة على القروض المتحصل عليها م

وعندما نجري مقارنة لخدمة الدين الخارجي بين كافة الدول العربية المقترضـة بـين   
نلاحظ أن هناك انخفاضـاً  )  12( ومن خلال الجدول رقم  2001وعام  1992عامي 

 1992مليار دولار عـام  ،%18.5في إجمالي خدمة الدين الخارجي للدول العربية من 
ففي الأردن على سبيل المثال  ،%19.5وبنسبة  2001عام  رمليار دولا 14.602إلى 

مليـون   3577مليون دولار وفي الجزائر بمقـدار   661انخفضت خدمة الدين بمقدار 
في  دولار،مليون  1131مليون دولار والمغرب كذلك  640دولار وفي مصر بمقدار 

هـا فـي لبنـان    حين زادت هذه الخدمة في بقية الدول العربية المقترضة وبلغت ذروت
ولكن وبصفة عامة نلاحظ أن هناك انخفاضاَ في خدمة  دولار،مليون  1277.9بمقدار 

  .دولارمليون  353.6الديون على مستوي الدول العربية المقترضة إجمالاً بمقدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  ) 12(جدول في 

  2001- 1992خدمة الدين الخارجي خلال الفترة  

 
  إجمالي خدمة الدين

 )رمليون دولا(

مقدار التغير 
  في خدمة الدين

)مليون دولار (
  1992 2001  

 -661  566  1227  الأردن

  +205  1418  1213  تونس 
  - 3577  5299  8876  الجزائر
  +61.7  86.7  25  السودان
  +428  635  207  سوريا

  +51  51  0  الصومال
  +423  916  493  عمان
  +1277.9  1277.9  --  لبنان

  -640  1651  2291  مصر 
  - 1131  2500  3631  المغرب 
  +24.7  96.7  72  موريتانيا

  +137.2  240.2  103  اليمن
  - 3536  14.602  18.138  المجموع

  الجدول من إعداد الباحث: المصدر                   

  :الخارجيةمؤشرات المديونية 
 ،الخارجيةولقياس تطور المديونية الخارجية للدول العربية على مواجهة خدمة ديونها 

فإنه بالإمكان الرجوع إلى العديد من المقاييس والمعايير التي تمكن من معرفة مقدرة 
وفي هذا المجل يمكن استخدام  الخارجية،تلك الدول على مواجهة أعباء قروضها 

  : 1التالية المعايير

                                     
  .272-271ص ص  1987 –منتدى الفكر العربي عمان  –المديونية الخارجية للدول العربية وأثرها على موازين المدفوعات  –أديب حداد . د)  1



  

  
  

  .الإجماليرصيد الدين القائم منسوباً إلى الناتج القومي  •
 .والخدماتى الصادرات من السلع رصيد الدين القائم منسوباً إل •

ويمثل هذا المعدل نسبة تسديدات القروض الخارجية بما في  خدمة،معدل  •
 .والخدماتذلك الأقساط والفوائد منسوبة إلى مجمل الصادرات من السلع 

وتكمن أهمية هذه المعايير والمؤشرات بأنها تعكس لنا حصيلة النشاط الاقتصادي 
بحيث يمكننا أن نكتشف فيما إذا  محددة،سلة أو حقبة زمنية الداخلي والخارجي خلال سل

  .الوطنيأم أصبح عبئاً على كاهل الاقتصاد  جدوى،كان الاقتراض ذا 



  

  )13(جدول رقم 
  

  )2001-1995-1990-1985(نسبة الدين القائم إلى خدمة الدين للسنوات  –نسبة الدين القائم إلى الصادرات  –نسبة الدين القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي (
 Dept الدولة

GDP 
Dept 

Export 
Dept-S 

  
Dept 
GDP 

Dept 
Export 

Dept-S 
  

Dept 
GDP 

Dept 
Export 

Dept-S 
  

Dept 
GDP 

Dept 
Export 

Dept-S 
  

 2001 2001 2001 1995 1995 1995 1990 1990 1990 1985 1985 1985  الفترة الزمنية

 24.7 291.2 70.4 56.4 355.7 95.6 51.7 686.5 133.9 63.1 527 81.1  الأردن

  21.4  182.8  60.4  25.2  180  54.7  34.9  219.9  59.1 38.2  287.1  58.9  تونس

  27.8  118.2  41.2  86.6  319.3  79.3  67.1  223.2  61  37.7  140.9  23.1  الجزائر

  53.7  1284.6  160.2  43.2  4467.8  291.2  59.9  3985.2  126.9  191.4  2055.6  146.7  السودان

  11.1  96.3  27  4  552.6  128.7  27.4  393.2  136.5  15.5  102  23.7  سوريه

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  55.6  182.1  -  الصومال

  8.3  33.8  18.8  13.1  89.4  23  12.9  48.7  24.1  5.6  37.7  18  عمان

  145.2  1063.9  55.9  14.9  135.6  12  85.7  390.9  39.9  143.6  110.6  19.2  لبنان

  22.7  387.8  31.3  43  677.5  52.6  102.4  1340.1  95.1  63  1049.3  140.5  مصر

  35.8  201.4  42.5  51  334.8  69.9  33.9  556.4  84.5  46  764.9  127.5  المغرب

  272.5  430.3  162.6  20.3  470.6  214.6  26.8  475.2  188.6  204.9  404.9  118.7  موريتانيا

  7.1  144.6  52.00  46  313.7  138.3  15.2  892.4  95.5  30.9  721.6  67.9  اليمن

جميع الديون العربية 
  المقترضة

69.3  345.1  33.9  85.1  410.4  45.9  74.5  392.7  31.6  46.00  211.9  23.5  

  .البيانات التي اعتمد عليها في إعداد النسب ترجع  إلى أعداد مختلفة من التقرير العربي الموحد    : تم حساب الجدول من قبل الباحث : المصدر           
  تعني بأنه تعذر الحصول على البيانات) -(          

  



  

ولذلك فإنه يجب الحكم على جدوى استخدام القروض من خلال النتائج العامة للنشاط 
 المتبعة،إذ إن مثل هذه النتائج تمثل في الغالب ثمرة السياسة الاقتصادية  الاقتصادي،

   .منهاجزء والتي تأتي عمليات الاقتراض الخارجي في سياقها وك
رصيد الدين القائم منسوباً إلى الناتج القومي الإجمالي يعتبر من المؤشـرات الهامـة    -1

أن  1985لمعرفة عبء المديونية الواقع على الدول العربية المقترضة ويلاحظ في سـنة  
في كل من السـودان ومصـر   % 100هذا المؤشر سجل أعلى قيمة له والتي زادت على 

علـى التـوالي    118.7و  127.5و  140.5و % 146.7ا حيث بلغ والمغرب وموريتاني
ووصلت أدنى قيمة لها في كل من عمان والجزائر  ) 13( وكما هو مبين في الجدول رقم 

  .التواليعلى % 23.1و % 18
فيلاحظ أن هذا المؤشر قد ارتفع في أغلب الدول العربية وخاصة في  1990أما عن سنة 

ائر وسوريا وعمان ولبنان وموريتانيا واليمن حيث بلغ على كل من الأردن وتونس والجز
، وانخفـض  )  95.5و 188.6و 39.9و 24.1و 136.5و 61و 59.1و 173.9( التوالي 

علـى  )  84.5و  95.1و 126.5( هذا المؤشر في كل من السودان ومصر والمغرب   
بالنسبة للأقطار العربيـة  التوالي ونلاحظ أن نسبة الدين القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي 

وهذا يدل على أن  1990عام % 85.1إلى  1985في عام % 69.3المدينة قد زادت من 
للـدول   1990من ناتجها الإجمالي عام % 85.1الدول العربية المقترضة تحول ما يعادل 

ناتج الدائنة وفاءً لالتزاماتها الخارجية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة نصيب الأجانب في ال
وهذا يؤكد ثقل أعباء الـديون الخارجيـة للـدول العربيـة      .الدولالمحلي الإجمالي لهذه 

  .المقترضة
أنه انخفض هذا المؤشر في كل من الأردن وتـونس وسـوريا    1995ويلاحظ على سنة 

على )  69.9و 52.612و 23و 128.7و 54.7و 95.6( وعمان ولبنان ومصر والمغرب 
لب هذه الدول اعتمدت على التمويل الـداخلي وخفضـت مـن    التوالي وهذا يعني أن أغ

أما هذه النسبة فقد زادت في بقية الأقطار العربية المقترضة أما في  .الخارجيالاقتراض 
فنلاحظ أن نسبة الدين الخارجي القائم قد انخفضت في أغلب الأقطار العربية  2001سنة 

ه النسبة ارتفعت في كل تونس ولبنان ولكن هذ .عمانفي % 18.8المدينة وقد بلغت أدناها 
وانخفاض هذا المؤشر في هذه البلدان يعني تحسن أوضاع المديونية ) .  55.9و 60.4( 



  

وخاصة في الأردن ومصر وذلك بسبب الإعفاء مـن بعـض    .أعباءهاالعربية وانخفاض 
  .رولالبتوانخفاضها في الدول النفطية وخاصة الجزائر ناتج عن ارتفاع أسعار  .الديون

رصيد الدين القائم منسوباً إلى الصادرات من السلع والخدمات وكما هو مبـين فـي    -2
نلاحظ أن الديون الخارجية تستحوذ على كامل الصادرات فـي بعـض   )  13( الجدول 

أو تفوق هذه النسبة في بلدان عربية مدينة فنجد أنه في سـنة  % 100الدول أي تصل إلى 
ع ارتفاعاً كبيراً فاق الحد المعقول كما في السـودان مـثلاً   أن هذا المؤشر قد ارتف 1985

وهي أعلى نسبة سجلت في الدول العربية المدينة وأدنى نسبة سجلت % 2055.6حيث بلغ 
من الصادرات تذهب لتسديد ديـون     % 37.7وهي نسبة تدل على أن % 37.7في عُمان 

مدينة مما يدل دلالة واضحة على هذا ونجدها مرتفعة في أغلب الأقطار العربية ال .عُمان
ومما لا شك  المقترضة،الأثر السلبي الذي تتركه المديونية على اقتصاديات الدول العربية 

وعندما نأتي إلـى هـذا    .الدولعلى حياة الفرد داخل هذه  ةفيه أنه يعود بالضرر والمعانا
ربية ماعـدا فـي   نلاحظ أنه زاد في الارتفاع في معظم الدول الع 1990المؤشر في سنة 

وهذا يدل على ازدياد عبء المديونية % 556.4المغرب فنلاحظ أنه انخفض ووصل إلى 
 فـنلاحظ أن  2001و  1995أما في العامين  .كاملوامتصاصها عوائد الصادرات بشكل 

هناك انخفاض تدريجي في نسبة الديون إلى الصادرات مما يـدل علـى تحسـن وضـع     
عربية المدينة وخاصة في الجزائر والمغرب ومصر وارتفاع المديونية في بعض الأقطار ال

  ). 13( هذه النسبة في لبنان وللمزيد من الإيضاح يمكن الرجوع إلى بيانات الجدول رقم 
معدل خدمة الدين منسوباً إلى الصادرات من السلع والخدمات وهو مـن المؤشـرات    -3

بة خدمة الدين الخـارجي إلـى   المهمة لقياس عبء المديونية الخارجية ويوضح مؤشر نس
إجمالي صادرات السلع والخدمات ما يستهلكه سداد أقساط وفوائد الدين الخـارجي مـن   
التدفقات المالية بالعملة الصعبة في الدول العربية المقترضة والتي تتحصل عليهـا مـن   

وبذلك يمكن أن تقف خدمة الدين عقبة أمام الحفـاظ   وخدمات،حصيلة ما تصدره من سلع 
  .في وقت الأزمات  -مع وسائل أخرى    –على هذه التدفقات التي تلجأ إليها الدول 
أن نسبة خدمـة الـدين الخـارجي إلـى      1985ونلاحظ من الجدول السابق أنه في سنة 

   191.4و  204.9( الصـادرات أعلى نسبة في موريتانيا والسودان ولبنان 



  

 1990أمـا فـي سـنة     %.5.6ت على التوالي وأدنى سجلت في عمان بلغ%.143.6و 
فنلاحظ أن مؤشر خدمة الدين انخفض في كل من الأردن وتـونس والسـودان ولبنـان    

 33.9و  85.7و  59.9و  34.9و  51.9( والمغرب وموريتانيا واليمن وبنسب متفاوتـة  
وفي سـنة   .المقترضةعلى التوالي وارتفعت في بقية الأقطار العربية )  15.2و  26.8و 

بينما على مستوى  ،%86.6وأعلاها في الجزائر % 4أدنى نسبة في سوريه  بلغت 1995
 2001سـنة  .تورداتهـا .31إلـى  % 45.9البلدان المدينة ككل انخفضت هذه النسبة من 

فنلاحظ أن هذا المؤشر قد سجل انخفاضاً مقارنة بالسنوات السابقة في معظـم الأقطـار   
وريتانيا فإنه ارتفع عن السنوات السابقة وهـذا  العربية المدينة باستثناء السودان ولبنان وم

ناتج عن تدهور الأحوال الاقتصادية في هذه الأقطـار بانخفـاض أسـعار الصـادرات     
والأوضاع العسكرية والسياسية غير المسـتقرة فـي    .ورداتهات.مستورداتهاوالارتفاع النس

 ـ   السودان، ن الأوضـاع  أما الأقطار التي تحسن فيها هذا المؤشر فهو نـاتج عـن تحس
ولمزيد من المعلومات راجع الجدول  النفط،الاقتصادية وارتفاع أسعار صادراتها وخاصة 

  ). 13( رقم 
  :العربيةتطور هيكل الديون  -

لقد طرأت قفزة مهمة على هيكل القروض الخارجية للدول العربية وتبعـاً لـذلك جـرت    
  .الإقراضبمصادر  تبدلات ملموسة في شروط المديونية ترتبط ارتباطاً وثيقاً

يمكن تقسيم الدول العربية فيما يتعلق بحجم وهيكل الديون إلى مجموعتين رئيسيتين همـا  
وعند دراسـة هيكـل    .دخلاًوالدول العربية المدينة الأقل  الدخل،الدول العربية متوسطة 

ون نلاحظ أن النمو الانفجاري الذي طرأ على حجم الدي العربية،الديون الخارجية للأقطار 
إذ تغير هذا الهيكل في اتجاه ارتفاع التغيير النسـبي   هيكلها،كان يرافقه تشويه واضح في 

ويصدق هذا علـى وجـه    ).ثنائية ومتعددة الأطراف ( للديون المستحقة لمصادر رسمية 
ومن المعلوم أن شروط القـروض   .الدخلالخصوص في حالة الأقطار العربية متوسطة 

بصفة عامة أكثر تعقيداً وكلفة من القروض من المصادر  بية،الأجنمن المصادر الخاصة 
وتتسم بانخفاض عنصر  فائدتها،وأعلى في سعر  الزمنية،لأنها أقصر في مدتها  الرسمية،



  

 1ومن هنا كان لتشوه هذا الهيكل علاقة وثيقة بارتفاع عبء الديون الخارجية .فيهاالمنحة 
.  

كانت الديون الرسمية تمثل نسبة  1986في عام يتضح أنه )  14( وكما يبين الجدول رقم 
بينما كانت الـديون   نمواً،كبيرة من الديون المستحقة وخاصة على الأقطار العربية الأقل 

أما خلال حقبة التسعينيات فتغلب الديون الرسـمية علـى    نسبياً،من مصادر خاصة أقل 
ن حيث يلاحظ أن الديون الديون من مصادر خاصة في أغلب الأقطار العربية ما عدا لبنا

من مصادر رسمية % 45من إجمالي ديون لبنان مقابل % 55من المصادر الخاصة بلغت 
  .اللبنانيوهذا يدل دلالة واضحة على ثقل عبء المديونية على الاقتصاد 
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  ) 14( الجدول رقم 
  ة متوسطة الدخل والأقل نمواً تطور هيكل الديون الخارجية المستحقة على مجموعتي الأقطار العربي

  )  1997-1986( خلال الفترة 
  نسبة مئوية                                         

 1997 1995 1993 1990 1986 البيان

  البلدان 
متوسطة 

  الدخل

الديون 
الرسمية 

الديون 
الخاصة

الديون 
الرسمية 

الديون 
الخاصة

الديون 
الرسمية 

ديو3ال
ن 

الخاصة

لديون ا
الرسمية 

الديون 
الخاصة

الديون 
الرسمية 

الديون 
 الخاصة

  28  72  28  72  31  69  45  55  35  65  الأردن
  24.5  75.5  27  73  16  84  22  78  27  73  تونس

  36.5  63.5  49  51  -  -  -  -  5  95  الجزائر
  7  93  27  73  25  75  8  92  8  92  سوريه
  55  45  46.4  53.6  11  89  50  50  7  93  لبنان
  4  96  7  93  9  91  23  77  24  76  مصر

  27  73  28  72  23  77  22  78  30  70  المغرب
البلدان 
                      أقل نمواً
  18.1  81.9  55  45  16  84  18  81  11  89  السودان
  2  98  28  72  2  98  2  98  4  96  الصومال
  1  99  12  88  1  99  5  95  7  93  موريتانيا
  24.5  75.5  39  61  32  68  32  68  3  98  اليمن

      :المصدر 
  . 37ص –مصدر سبق ذكره   –الديون الخارجية لأقطار المغرب العربي .الباحث   ) 1
  . 2000التقرير العربي الموحد ) 2
  .تعني تعذر الحصول على البيانات ) - ) (3
  

إلى  1986سنة % 24ففي حالة مصر انخفض نصيب الديون من المصادر الخاصة من 
 1995و  1993( خلال الأعوام        ) % 4و % 7و % 9( ثم إلى  1990عام % 23
أما في تونس ارتفع نصيب الديون من المصادر الرسمية  التوالي،على )  1997و 

)  1993و  1990و  1986( خلال الأعوام % ) 84و % 78و % 73( مــــن 
وفي الأردن  1997عام  75.5إلى  عثم ارتف 1995عام % 73على التوالي ثم انخفض 

 الفترة،ارتفاعاً وانخفاضاً للديون الرسمية خلال نفس % ) 72و % 55 (تراوح ما بين 



  

ثم بدأ في الارتفاع حتى  1986عام % 93وكذلك لبنان وصل نصيب الديون الرسمية إلى 
و % 53.6( ثم انخفض إلى  1993عام % 89ثم ارتفع إلى  1990عام % 50وصل إلى 

نصيب الديون الرسمية في  أما التوالي،على  1997و  1995خلال الفترة % ) 45
   .1997إلى  1986خلال الفترة الممتدة من % ) 78و % 70( المغرب فتراوح بين 

أما فيما يتعلق بالدول الأقل نمواً فإن أغلب ديونها ديون رسمية ما عدا السودان فقد 
ثم عادت إلى الارتفاع في السنة التي تلتها % 45إلى  1995انخفضت ديونها الرسمية في 

أما اليمن فتراوح نصيب الديون الرسمية خلال نفس الفترة ما  %.81.9ث وصلت حي
وبشكل عام فإن بقية دول المجموعة تنخفض فيها نسبة  ).% 98و % 61( بيــــن 

وهو أمر  وموريتانيا،الديون من المصادر الخاصة لإجمالي ديونها وخاصة الصومال 
فنمو هذه المديونية كان  .كلهلعالم الثالث طبيعي في ضوء التطور الذي حدث في مديونية ا

وقد  .النشاطأساساً عبر المصادر الخاصة وبوجه خاص من البنوك العملاقة الدولية 
وهو ما جعل من توجه  .السدادوجهت هذه البنوك قروضها للدول التي تمتلك القدرة على 

ة الدخل أمراً ليس ليه القروض بعيداً عن البلدان الأقل نمواً ولصالح الدول المتوسطإ
  .  1بالغريب
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  المبحث الثاني

  المديونية الخارجية والتنمية الاقتصادية
  

  
  أسباب المديونية الخارجية  : أولا 

المتمثلـة فـي   ( يتم الاتجاه إلى الاقتراض الخارجي عند عدم كفاية المـوارد المتاحـة     
لتغطية الاستثمارات ) الخ ... جنبية الادخار المحلي والمعونات الفنية والمالية والاستثمارات الأ

المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ، ولا يمثل الاقتراض الخارجي أية مشكلة طالما أنـه  
يكمل الموارد المتاحة ويستغل في استثمارات ذات كفاءة تسمح بالوفاء بأعباء الدين الخـارجي  

تصادية التي يصاحبها حـدوث المديونيـة   وقد رأى عدد من الاقتصاديين أن عملية التنمية الاق
وفيها تعاني الدولة عجزاً متزايداً في الميزان " المدين الناشئ"الخارجية ، إذ تبدأ العملية بمرحلة 

التجاري يستلزم الاقتراض من الخارج ، وينتج عن الاقتراض نشأة أعباء خدمة الديون وحدوث 
وتشـمل  " المدين الناضج"عد ذلك تبدأ مرحلة ، ب) الصادرات/ الديون (تزايد مستمر في معدل 

تناقصاً في عجز الميزان التجاري حيث يبدأ حساب العمليات الجارية تحقيق فائض مع استمرار 
التدفق الداخلي لرؤوس الأموال والقروض الأجنبية ، وقد تستغرق المرحلتين السابقتين نحو ربع 

وفيهما يصبح الاقتصاد مقرضـاً  " لدائن الناضجا"ثم مرحلة " الدائن الناشئ"قرن ، يليها مرحلة 
  .   1في أسواق رأس المال العالمية

وتتمثل أسباب أزمة الديون الخارجية في الدول النامية بشكل عام وفي الدول العربيـة بشـكل   
داخلية والتي تمثلت بتزايد عجز الموازنة العامة، : خاص في مجموعتين من الأسباب ، الأولى 

ان المدفوعات ، والتي أدت إلى سياسات نقدية توسعية لتمويل هذه العجـوزات  والعجز في ميز
خارجية والتي تضم ثلاث مجموعات : مما كان له في النهاية أثر على ارتفاع الأسعار ، الثانية 

الأولى الزيادة السريعة في أسعار الفائدة بالأسواق الماليـة الدوليـة ، والكسـاد العـالمي ،     : 
أسواق التصدير أمام الصادرات العربية ، وتضم المجوعة الثانيـة عوامـل   ومصاعب توسيع 

تتمثل في انخفاض شروط التبادل التجاري بين الدول العربية والصناعية ، وتتألف المجموعـة  
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الثالثة من تدفقات التمويل الخارجي خاصة من البنوك التجارية التي كانـت تنمـو بسـرعة ،    
  .ر وبآجال استحقاق متزايدة القص

  :الأسباب الداخلية  -1
  :العجز في الموازنة العامة  -

إن من بين العوامل الداخلية التي ساهمت في تفاقم أزمة المديونية الخارجية العجز المستمر في 
والتي أدت إلـى   -الجانب الحقيقي–نتيجة للإختلالات الهيكلية ) العجز الداخلي(الموازنة العامة 

يعـرف   -الجانـب النقـدي  –رتفاع معدلات الأسعار في هذه الدول توسع نقدي ، ومن تم إلى ا
والنفقات العامة ، ولقد واجهت الـدول العربيـة    تالعجز عادة بأنه الفرق السالب بين الإيرادا

خاصة المتوسطة والمنخفضة الدخل عجزاً مالياً نتيجة لتزايد الإنفـاق الحكـومي مـع بدايـة     
، ويعود  1987عام % 37و  1979عام % 20سنوي حوالي الثمانينات ، التي فيها تزيد بمعدل 

ذلك إلى التوسع الكبير في النفقات الحكومية من جهة ، وإلى تردي عوائد الإيـرادات المحليـة   
بالإضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية من جهة أخرى ، ولقد أدت هذه العوامل إلى عجز 

مـن  % 15.5بلغت نسـبة  ) ومنخفضة الدخلمتوسطة (مستمر في ميزانية دول هذه المجموعة 
، وبالنسبة للدول العربيـة   1986عام % 10.5انخفض إلى  1979الناتج المحلي الإجمالي عام 

المصدرة للنفط فإنه على الرغم من تزايد العجز في الموازين العامة لهذه الدول إلا أنه مـازال  
خفضة الدخل ، وترجع الزيادة في العجز أقل حدة وتأثيراً منه في الدول العربية المتوسطة والمن

من دول هذه المجموعة إلى انخفاض أسعار النفط ، ومن ثم انخفاض عائد الصادرات ، والتـي  
من الإيرادات الكلية من جهة ، ولعدم قدرة هذه الدول على تخفيض الإنفاق % 90تشكل حوالي 

  . 1نتيجة لخطط التنمية التي سارت عليها هذه الدول من جهة أخرى
ويجب الإشارة إلى أن العجز في الميزانيات الحكومية في الدول النفطية قد لا يؤدي بالضرورة 

الكبيرة ، والاستثمارات طويلـة   تإلى تفاقم أزمة المديونية لهذه الدول ، وذلك نتيجة للاحتياطيا
  . الأجل التي تملكها هذه الدول مقارنة بالقروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها 

عتبر سياسة التمويل بالعجز من السياسات المزمنة التي اتبعتها الدول المتوسطة والمنخفضـة  وت
الدخل منذ زمن طويل ، إلا أن هذه السياسات لم تبدأ في الانتشار في الدول العربية النفطية إلا 
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العـام   منذ بداية الثمانينات ، ولقد أدى اللجوء لسياسات التمويل بالعجز إلى تزايد توسع الـدين 
الداخلي خاصة في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل ، لأنها تعتمد على الدين العام الـداخلي  

من النفقات العامة مـن  % 25أكثر من الدول النفطية ، وقد غطت دول هذه المجموعة حوالي 
سياسة نقديـة  ( الاقتراض المحلي ، والذي يعني التوسع في حجم الائتمان المصرفي الممنوح ، 

مما أدى في النهاية إلى زيادة العجز ، ونتيجة للعجز في الميزانية العامة تميزت مثلاً ) توسعية 
معدلات السيولة المحلية في الدول العربية المدينة وخاصة متوسطة ومنخفضة الدخل بالارتفاع 

في % 51في المغرب واليمن الشمالي و% 11الشديد في مطلع الثمانينات ، حيث تراوحت بين 
  . 19801مصر عام 

وقد أدت هذه السياسة التوسعية إلى تدهور الأوضاع الخارجية لتلك الدول ، وإلى تناقص صافي 
الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي مثلما حدث في تونس ومصر والسودان في الوقـت الـذي   
ساعدت فيه المنح الخارجية على تمويل الإنفاق الحكومي فـي دول مثـل الأردن والصـومال    
واليمن ، ويلاحظ أن دور السياسة النقدية في أغلب الدول العربية يعتبر ثانوياً مقارنة بالسياسة 
المالية ، حيث لا تستطيع  السلطا ت النقدية تجاوز ضرورة تمويـل العجـز فـي الميزانيـة     

ن انخفاض عائدات النفط في الـدول العربيـة المصـدرة للـنفط ، ونقـص      أالحكومية، حيث 
اضطر هذه الـدول  ) متوسطة ومنخفضة الدخل ( لرسمية والخاصة للدول المدينة التحويلات ا

  .إلى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والخارجية في تمويل عجز ميزانياتها 
كذلك أدت السياسات النقدية التوسعية نتيجة للعجز في الميزانيات العامة إلـى تفـاقم معـدلات    

دينة بشكل عام والدول ذات الدخل المتوسط والمـنخفض بشـكل   التضخم في الدول العربية الم
في الدول ذات الدخل المنخفض ، % 25إلى  1993خاص ، ولقد وصلت معدلات التضخم عام 

  .              2سنوياً في الدول ذات الدخل المتوسط% 14إلى ما يقارب من % 9بينما تراوحت بين 
ة والذي حدث نتيجة لإختلالات هيكلية داخلية قد أدى إلى ولهذا نجد أن العجز في الميزانية العام

لتمويل جزء من هذا العجز ، وإلى ارتفـاع  ) سياسة نقدية توسعية ( زيادة الدين العام الداخلي 
معدلات الديون الخارجية لتمويل الجزء الآخر وخاصة في الدول العربية غير النفطيـة ، ممـا   
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يون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وإلى تزايد أعباء أدى في النهاية إلى تزايد نسبة الد
  . خدمة الديون ، والذي يعد مؤشراً على تزايد التبعية الاقتصادية لهذه الدول 

والجدير بالملاحظة إن هذا العجز المرتفع في ميزانيات هذه الدول يرجع في الأساس إلى تخلف 
نتاجية مشروعات القطاع العام التي أصبحت تشكل الجهاز الضريبي فيها بالإضافة إلى ضعف إ

على أنه يجب أن لا يفهم من هذا أن هذه دعوة إلى التقليل من حجم . عبئاً ثقيلاً على ميزانياتها 
القطاع العام لصالح القطاع الخاص ، بل المقصود من ذلك هو العمل على رفع الإنتاجية سواء 

  . 1الخاص تم ذلك من خلال القطاع العام أو القطاع
  -:العجز في ميزان المدفوعات  -

إن أحد العوامل الداخلية الأخرى التي أدت إلى تفاقم أزمة الديون الخارجية هو العجز المستمر 
في ميزان مدفوعات الدول العربية المدينة وخاصة المتوسطة والمنخفضة الدخل ، ومما لا شك 

اء وموارد يمثل صورة صـادقة للاقتصـاد   فيه أن ميزان المدفوعات لما يعكسه من بنود وأعب
القومي وخاصة انفتاحه على العالم الخارجي ، ولقد عانت الدول العربية المتوسطة والمنخفضة 

، حيث إن النمو الذي  1986-1975الدخل عجزاً في الحساب الجاري والتجاري خلال الفترة 
ي الحسـاب الجـاري لمـوازين    حدث في المديونية الخارجية لهذه الدول كان مواكباً للعجز ف

المدفوعات ، ولقد سجلت الحسابات الجارية لمجموعة الدول المتوسطة الدخل عجزاً مسـتمراً،  
الأقـل  ( ، بينما لم يزد العجز في الدول المنخفضـة   1974بليون دولار عام  7.3بلغ حوالي 

  .  2مليون دولار في العام نفسه 900عن ) نمواً
فإن موازين مـدفوعات   1987-1986نسبي في الأداء خلال الفترة وعلى الرغم من التحسن ال

كل من الأردن ومصر واليمن لا تزال تعاني من اختلالات مزمنة تتمثل في توالي ظهور العجز 
في الموازين الجارية والتجارية ، الأمر الذي يستدعي البحث عن مصادر للتمويل وإلى الحاجة 

وتلعـب  . يح الاختلالات التي تقـف وراء هـذا العجـز    إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصح
التمويلات الخاصة والرسمية إلى دول هذه المجموعة دوراً بارزاً في تغطية جزء من العجز في 
موازين السلع والخدمات ، ويجري تغطية الجزء الأخير بواسـطة الاسـتثمارات الأجنبيـة أو    

نية الخارجية في هذه الدول ، وتعاظم عـبء  الاقتراض من الخارج ، مما قاد إلى تراكم المديو
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خدمتها ، فأدى في العديد منها إلى ظهور المتأخرات ، وبالتالي زيادة الضغوط على مـوازين  
لقد ظلت الدول العربية المصدرة للنفط تحقق فائضا في حساباتها الجاريـة حتـى   . المدفوعات 

بمقارنـة   1984ون دولار عام بلي 10.8حيث بدأت بعدها تحقق عجزاً وصل إلى  1982عام 
وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط مما دفع بعض  19821بليون دولار عام  11.4بفائض قدره 

من الدول النفطية إلى تسييل بعض استثماراتها وإحتياطتها الخارجية ، أو اللجوء إلى مصـادر  
وعـة ، والـذي يفـوق    الاقتراض الخاص لمواجهة هذا العجز ومع ارتفاع إجمالي الفوائد المدف

معدل نموها معدل نمو إجمالي خدمة الديون ، التي تشمل الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، 
فإن الفوائد التي تدفعها الدول العربية وخاصة المتوسطة والمنخفضة الـدخل أصـبحت سـبباً    

جموعة تدور ولهذا أصبحت دول هذه الم. جوهرياً من أسباب العجز الهيكلي لحساباتها الجارية 
في حلقة مفرغة ، حيث أن الاقتراض الخارجي أصبح يزيد من عجز الحساب الجاري ، ومـن  
تم ميزان المدفوعات ، بينما عجز الحساب الجاري يتضمن مزيداً من الاقتـراض الخـارجي ،   
وتبقى الدول العربية المصدرة للنفط في وضع جيد مقارنة بالدول متوسطة الدخل ، حيث إنها لا 

ال تتمتع بفائض في موازينها التجارية ، كما أنها تمثل مصـدراً مهمـاً للـدول المتوسـطة     تز
والمنخفضة الدخل فيما يتعلق بالتدفقات المالية من التحويلات بدون مقابل ، الخاصة والرسمية ، 

أضف إلـى أن  . والتي تسد جزءً كبيراً من العجز الذي تعاني منه في موازين السلع والخدمات 
العجز في موازين المدفوعات ناتج عن استيراد السلع الكمالية ، أي في سـلم الحاجيـات    سبب

الاقتصادية والاجتماعية غير الأساسية أي بعبارة أخرى تدخل في إطار الواردات القابلة للضغط 
وأن سبب انتشار هذه الأنماط الاستهلاكية في البلدان النامية كانت من قبل الـدول الرأسـمالية   

ط هيمنتها وغرس قيمها لتصل وتصيب مختلف الفئات والشرائح الاجتماعيـة فـي العـالم    لبس
  .النامي لتتمثل بها في أنماط استهلاكها كي تبقى سوقاً رئيسية لها 

ومن هنا تلجأ إلى قروض تستخدم لتمويل شراء السلع الاستهلاكية أو للحصول على المعـدات  
وض لا يسهم إطلاقاً في خلق فائض بالميزان التجاري، العسكرية والأسلحة وهذا النوع من القر
  .           2ويظل دائماً عبئاً على ميزان المدفوعات
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  :تهريب رؤوس الأموال العربية إلى الخارج  -
يعتبر تهريب رأس المال من الدول النامية إلى الدول الصناعية إحدى المشاكل التي تعقد    

. سبق وإن تعرضنا لذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة قضية المدفوعات لهذه الدول وكما
ومع ازدياد اشتداد عملية التهريب للأموال وبشكل واضح في الوقت الذي تزايد فيه دور القطاع 

وتقدر بعض الجهات أن نزوح رأس المال من الدول النامية قد . الخاص الدولي في الإقراض 
مداولات الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي  وفي.  1983مليار دولار حتى  200زاد عن 

ذكر أن نصف القروض التي تقدم لعدد من دول الكاريبي  1985في سيزول في أكتوبر عام 
   . 1يعاد إيداعها في البنوك الأمريكية كودائع شخصية

أما في الوطن العربي فإن الأموال العربية الهاربة أو المهاجرة ، والباحثة عن فرص  
ارية خارج الوطن ، وبالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة ومحددة لحجم الأموال العربية استثم

المهاجرة للخارج فإن معظم الدراسات التقديرية تشير إلى أن حجم هذه الأموال يتراوح ما بين 
 (*)مليار دولار وهي مملوكة لحكومات ومستثمرين وأفراد من البلدان العربية 2400إلى  800

مها في الولايات المتحدة الأمريكية والباقي يتوزع ما بين الدول الأوربية والآسيوية يتركز معظ
وتقدر إحدى الدراسات للأصول الأجنبية التي يملكها القطاع العربي الخاص في الخارج بـ 

من قطاع المصارف والبورصات % 43مليار دولار يتركز منها حوالي  900إلى  850
وقد أصيبت هذه الأموال بخسائر كبيرة نتيجة للأزمات . سيوية الأمريكية والأوربية والآ

  . 2الاقتصادية التي عصفت بهذه البورصات خلال السنوات الماضية
وبالتالي أصبح لزاما على البلدان العربية أن تعمل على استرجاع الأموال العربيـة المهـاجرة   

الأوضاع الدولية الراهنة ومـا  وإعادة توطينها ولو جزئيا في الوطن العربي ، وخاصة في ظل 
سبتمبر ، والذي أصبح يهدد ألأموال  11تشهده الساحة الدولية من تقلبات ، ولاسيما بعد أحداث 

وبالتالي أصبح من أولويـات  .العربية بالتجميد وخاصة في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية 
لاقتصادية والإدارية والقانونيـة  عودة رؤوس الأموال العربية بالخارج المزيد من الإصلاحات ا
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وتهيئة المناخ الاقتصادي العام وتفعيل دور السياسة المالية والنقدية نحو الاستقرار الاقتصـادي  
  .والاهتمام بمرافق البنية الأساسية 

حققت فيه العديد من الدول العربية نتائج إيجابية في إطار برامجها الإصلاحية  1ففي الوقت الذي
الة التشوهات السعرية وانخفاض ملحوظ للعجز الكلي في الموازنـات ، وإجـراء   تمثلت في إز

تغيرات نوعية في حجم وهيكل الصادرات وارتفاع الاحتياطات الخارجية ، فإنها لم تستطع الحد 
من تنامي ظاهرة هجرة الأموال العربية للخارج في الوقت الذي بدأت فيـه بعـض المشـاكل    

حيث بلغ معدل البطالـة  2ر الاقتصادي العربي وخاصة مشكلة البطالة الاقتصادية تهدد الاستقرا
مليون عاطـل   12.5وقد كان عدد العاطلين حوالي % 14حوالي  1999في العالم العربي عام 

وكذلك ارتفاع معدل التضخم في بعـض  . مليون عاطل عن العمل  2.5يزيدون كل عام بمعدل 
وانخفـاض قيمـة   ) سودان وسوريه ولبنان والعراق من هذه الدول مصر وال( البلدان العربية 

  .العملة المحلية بنسبة كبيرة مما أثر بالسلب على مستويات الدخول بهذه الدول 
  :السياسات الاقتصادية والتنموية -

لقد ربطت هذه السياسات عملية التطور والتنمية الداخلية بالاعتماد على الخارج ولم تأخـذ  
واعد الاعتماد على الذات مادياً وعلميـاُ وتكنولوجيـاً أو روابـط    بالاعتبار أهمية توسيع ق

وقد كان من نتيجة هذه السياسات التوسعية شيوع برامج . التكامل الاقتصادي قومياً وإقليميا 
ومشروعات التنمية ذات التكاليف العالية والطاقات العاطلة والمرتبطة بالسوق الدولية مـن  

والفنية التي أدت إلى زيادة كبيرة في استيراد المعدات والمـواد   النواحي المالية والاقتصادية
لقد اعتمدت هـذه الـدول بشـكل    . الأولية ونصف المصنعة وقطع الغيار والخبرات الفنية 

رئيسي على الموارد الأجنبية ، وأفرطت في استخدامها كوسيلة لحل مشكلة تمويل التنميـة  
على الموارد الأجنبيـة سـهلاً ممـا أغـرى     وخاصة أنه في فترة الستينات كان الحصول 

المسؤولين عن قيادة الاقتصاد القومي بالتراخي في تعبئة المدخرات المحلية والانزلاق إلـى  
وهم إمكان التمتع بمستويات استهلاكية عالية في الأجل القصـير والمتوسـط مـع إمكـان     

والدولـة المتخلفـة    الاستمرار في التنمية دون حدوث مشاكل محسوسة في الأجل الطويل ،
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التي سارت على هذا الدرب وجدت نفسها في السبعينات في منطقة حصار شديد لتنميتها بعد 
  .  1أن انفجرت أخيراً مشكلة ديونها الخارجية

  :النزعة الاستهلاكية في الدول المدينة  -
تـالي زيـادة   إن اشتداد النزعة الاستهلاكية والتي أدت إلى توسيع استيراد سلع الاستهلاك وبال

العجز في ميزان التجارة الخارجية وإضعاف الادخار المحلي ، وقد سـاهم توسـيع أئتمانـات    
  .التصدير التي منحتها الشركات متعدد الجنسية في إشاعة هذا النمط من الاستهلاك والاستيراد 

  : المشكلة السكانية  -
الدول العربية ضمن شبكة الدول  ساهمت المرحلة الاستعمارية في جعل الدول النامية ومن بينها

المنتجة للمواد الزراعية الأولية مما ساهم في تعميق جذور التخلف في اقتصـاد هـذه الـدول    
واختلاف العلاقة بين معدلات التنمية ومعدلات النمو السكاني ، حيث أن الاقتصـاد الزراعـي   

طفال لدى الأسـرة حيـث   يتسم بانخفاض معدل النمو وارتفاع معدلات الإنجاب وزيادة عدد الأ
مـن إجمـالي السـكان ،    % 47تصل نسبة الأطفال في البلدان النامية دون الخامسة عشر إلى 

وتزيد فيها معدلات المواليد عن النمو في الناتج الصافي السنوي ، وبالتـالي لابـد أن تواجـه    
. مرافق عامة حكوماتها مشكلات توفير المتطلبات الأساسية لأبنائها من تغذية وإسكان وصحة و

  .  2الأمر الذي يخلق ضغوطاً متزايدة على مواردها المالية المحدودة وتتسع فيها فجوة التمويل
وتعتبر المشكلة السكانية نتيجة حتمية للتخلف وليست سبباً له ولا يشكل النمو السكاني في حـد  

الاقتصـادية   ذاته مشكلة ، لكن المشكلة تتضح إذا وضعنا النمو السكاني فـي إطـار الحركـة   
للمجتمع فإذا كان النظام الاجتماعي السائد يبذل جهداً إنمائيا كبيراً ويدفع عجلات التنمية بقـوة   
إلى الأمام فإن المشكلة السكانية تختفي ولا يصبح لها مبرر للوجود ، إما إذا كان النظام راكـداً  

  . 3وتتعثر فيه جهود التنمية فإن مشكلة فائض السكان تظهر بشكل سلبي
  - :الأسباب الخارجية  -2

نود أن نبين أنه إلى جانب الأسباب الداخلية التي تم ذكرها حول مشكلة المديونيـة الخارجيـة   
هناك أسباب خارجية لابد من التطرق لها لأنها ساهمت في تعميق هذه الأزمة، ولقد بنيت عـدة  
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لدولي المعاصر على تفاقم هذه دراسات على التأثير القومي للعوامل المتشابكة في إطار النظام ا
الأزمة واستفحالها، ونود أن نشير هنا إلى أن هذه الأسباب لا ترجع  إلى السياسات والظروف 
الداخلية لهذه البلدان، والتي من بينها إجراءات الحماية التي تفرضها الـدول المتقدمـة علـى    

خفاض الأسعار العالمية للمواد الخام  صادرات الدول النامية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية ، وان
والسلع الأساسية والتي من بينها أسعار النفط التي اتجهت نحو الانخفاض في كثير من الفترات، 
وارتفاع أسعار السلع المصنعة أو ما يعبر عنه باتجاه معدلات التبادل الدولي لغير صالح البلدان 

باشر في تشكيل معالم الوضع الحرج الـذي  النامية، كل هذه العوامل ساهمت وبشكل حاسم وم
وسوف تتعرض فيما يلي لـبعض هـذه الأسـباب بشـيء مـن      . وصلت إليه الديون العالمية 

  -:التفصيل
  .الكساد وتدهور شروط التبادل التجاري  -

لقد أدى تبني الدول الصناعية لبعض السياسات الانكماشية في نهاية السبعينيات وبدايـة    
تدهور النمو الاقتصادي في هذه البلدان مما أوقعها في حالة ركـود اقتصـادي   الثمانينيات إلى 

الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض الطلب على صادرات الدول النامية، ومن ضـمنها الـدول   
العربية وتدهور معدلات تبادلها، ولقد أدى هذا إلى انخفاض صادرات الدول العربية من المواد 

تشبع السوق البترولية العالمية ، ونظراً لاندماج غالبية الدول النامية فـي  الأولية بالإضافة إلى 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي وتبعيتها له تجارياً وغذائياً ونقدياً وتكنولوجياً وحتى سياسياً  فـإن  
الكساد الذي حدث في هذه الدول أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه من السلع الصناعية ، ولمـا كانـت   

لنامية تعتمد بصفة رئيسية على استيراد السلع المصنعة ونصف المصنعة مـن الـدول   الدول ا
الصناعية الغنية ، فلذلك ارتفعت تكلفة الاستيراد في الدول النامية ، مما أدى إلى تحميل الميزان 
التجاري أعباء باهضة ، حيث إن هذه الدول لا تستطيع تعويض ارتفاع أسعار وارداتهـا عـن   

ولقد واجهت الدول العربيـة غيـر   . صادراتها وهي أساساً الدول غير النفطية طريق حصيلة 
% 5في الأردن وحوالي % 23النفطية تدهوراً مستمراً في شروط تجارتها الدولية تتراوح بين 

  .     19851 – 1975في المغرب خلال الفترة 
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د الخام الزراعية والمعدنية وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن الأسعار الحقيقية للموا
-1974لم تكن فقط أقل من أسـعار   1985والتي تمثل معظم صادرات الدول العربية في عام 

  . 1من متوسط أسعار الثلاثين سنة الماضية% 30بل أقل بحوالي  1975
وهذا يعني أن الدول العربية واجهت في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات تدهوراً حـاداً فـي   

دلات تبادلها التجاري ، وحجم صادراتها مما أدى إلى زيادة ديونها ، وعلى أية حـال فـإن   مع
تدهور شروط التبادل التجاري على شكل انخفاض في أسعار وحجم الصادرات وارتفاع أسعار 
الواردات بالإضافة إلى انخفاض التحويلات الرسمية والخاصة للدول المتوسـطة والمنخفضـة   

ى اتجاهاها إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز في الميزانية العامة وفـي  الدخل مما أدى إل
ميزان مدفوعاتها مما أدى إلى تفاقم أزمة الديون الخارجية ، وزيادة أعبائها من خلال ارتفـاع  

  .إجمالي الفوائد المدفوعة ، والذي يفوق معدل نموها معدل نمو إجمالي عبء خدمة الديون
  
  : تقلبات سعر النفط -

إن التغيرات التي حدثت على أسعار النفط خلال السبعينات والثمانينات مـن القـرن الماضـي    
وحتى الآن ، سواء كان ذلك بارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها ، كان له بالغ الأثر على المسار 

. الصعب الذي سلكته الديون الخارجية للدول النامية والدول العربية على وجـه الخصـوص   
والجدير بالذكر أنه خلال الصدمة ) 80-79(و  ) 74-73(إبان الصدمتين البتروليتين  وخاصة

النفطية الأولى تكونت فوائض مالية كبيرة لدى الدول النفطية والتـي أودعتهـا فـي البنـوك     
الأمريكية والأوربية وقد استطاعت الدول الرأسمالية توظيف هـذه الفـوائض وذلـك بإعـادة     

لنامية التي أرادت أن تحافظ على مستوى نمو معين بـدلاً مـن تقليصـها    إقراضها إلى الدول ا
وبهذا ازدادت الديون الخارجيـة  . بسبب ارتفاع سعار النفط الذي انعكس على التجارة الدولية 

، كما  1979مليار دولار عام  350إلى  1973مليار دولار أواخر عام  100للدول النامية من 
من دخل الدول مـن   1979عام % 18إلى  1973عام % 14ن ارتفعت رسوم خدمة الديون م

% 20إلـى   1980ارتفعت عام % 4حوالي  1973العملات الأجنبية ، وبينما كانت الفائدة عام 
وعلى العموم فلم يكن توزيع الاقتراض متوازناً بين الدول النامية إذ بلغت قروض عشرين دولة 

، في حين بلغت حصة  1979-1974ا بين من قروض سوق المال الأوروبية م% 80أكثر من 
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البرازيـل والمكسـيك والأرجنتـين    "وهذه الدول هي  % 40خمس دول من  القروض الدولية 
 6بينما ازدادت ديون أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي من أقل مـن  " وكوريا الجنوبية والفلبين 

  .     19791مليار دولار عام  60إلى حوالي  1971مليارات دولار عام 
دولارات  3حيث ارتفع سعر برميـل الـنفط مـن    ) 1982-1979(أما الصدمة النفطية الثانية 

حيث نلاحظ خلال هذه الفترة حدوث ركود شديد في الـدول   1978دولاراً عام  13إلى  1973
التي زادت من سعر نفطها بل كانـت  " الأوبك " الصناعية ، وهذه الحالة لم تكن من فعل دول 

وغيـرهم مـن   " اليابانيون" أول الأمر وتبعهم " الألمان"المشترية للبترول ، حيث بدأ من الدول 
دولية تمنع إمدادات الـنفط   تالدول الصناعية الغربية بدأوا يشعرون بالخوف من أي اضطرا با

من الدول المنتجة للنفط إليهم رغم أن مخزوناتهم من النفط كانت وفيرة ، وهذا الازديـاد فـي   
البترول دفع بدول الأوبك إلى رفع الأسعار ، بينما لو قامـت الـدول الصـناعية     الطلب على

 .  2بإجراءات للتقليل من هذه المشتريات لتمكنت من تفادي حدوث الصدمة النفطية الثانية

والجدير بالذكر أنه تضاعفت المبالغ المقترضة من قبل الدول النامية خلال هذه الفتـرة بهـدف   
مليار دولار ، في حـين بقيـت    700ستهلاكية حيث بلغت ديونها الخارجية تأمين الحاجات الا

نسب صادراتها على حالها كما كانت من قبل ، وذلك لتسلط وتدخل الدول والمؤسسات الدائنـة  
  .على اقتصاديات وإنتاج الدول النامية المدينة لتوجيهها نحو أسواق الدول الصناعية 

دولارات فـي أوائـل    10في الانخفاض حتى وصلت إلى بدأت أسعار النفط  1982وبعد سنة 
وأصبح يسيطر على سوق النفط المشترون لا البائعون وهذا أثر سلباً علـى   1986شهر أبريل 

  :الدول المدينة النفطية وغير النفطية 
فبالنسبة للدول العربية النفطية المدينة مثل الجزائر ومصر كان الأثر هنا شـديد   - 1

، ذلك أن صادرات النفط في تلك الدول أصبحت تشكل أحـد   الوطأة وأليماَ جداً
مصادر النقد الأجنبي لها ، ومن هنا فإن هبوط أسعار النفط وما سيجره ذلك من 
انهيار شديد في عوائد تصديره سوف يضعف تماماً من قدرة هذه الـدول علـى   

نهـا  سداد ديونها الخارجية القديمة ، وسيجرها ذلك إلى طلب إعادة جدولـة ديو 
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والتعرض للضغوطات الخارجية ، كما أن تدهور أسعار النفط سيجعلها تواجـه  
  .حرجاً شديداً في تعاملها الخارجي 

وهنا نلاحظ بالنسبة للدول النامية العربية غير المصدرة للنفط أن هنـاك شـقين    - 2
لأثر ارتفاع وانخفاض أسعار النفط فالشق الأول إيجابي بانخفاض أسعار الـنفط  

حسن من قدرتها على الوفاء بأعباء ديونها الخارجية نظـراً لانخفـاض   يجعلها ت
كلفة استيراد النفط ومشتقاته ، مما يجعلها تبتعد عن الاستدانة الناجمة عن هـذا  

 .السبب 

أما الشق الثاني فهو سلبي حيث يؤدي إلى انخفاض حجم المعونات والقروض الميسـرة  
ملين بالخارج الذين كانوا يعملون في الدول من دول الأوبك وتدهور حجم تحويلات العا

بسبب عودة الكثيرين منهم ، نظراً لانخفاض ) ما حصل في دول الخليج ( النفطية مثل 
  .حجم الإنفاق العام ، وتوقف خطط التوسع الاستثماري في هذه الدول 

  المديونية الخارجية والتبعية الاقتصادية : ثانيا 
. مية المختلفة بمشكلة الديون الخارجية بنفس الدرجة علـى السـواء   لا تتأثر الدول العربية النا

فتباين الهياكل الاقتصادية بين الدول ، وكذا تفاوتها من حيث درجة التقدم أو التخلف ، وطبيعة 
النظام الاقتصادي القائم ، ومدى اكتمال عناصر البنية الأساسية في البلد المعني كلهـا عوامـل   

ومن ناحية أخرى تختلف درجة تأثر البلد . ا بمشكلة المديونية الخارجية تتحكم في درجة تأثره
المعني بالمشكلة حسب الحجم النسبي للمشكلة فحجم المديونية ، وأعبائهـا الماليـة ، وشـروط    
الاقتراض ، وكذا الكيفية التي تم بها استخدام القروض كل ذلك أيضاً يحدد مـدى تـأثر البلـد    

  . بالمشكلة 
ل فإنه من الضرورة بمكان دراسة الآثار المختلفة المترتبة على مشكلة المديونيـة  وعلى كل حا

الخارجية ، حتى يمكن رسم السياسة السليمة للاقتراض وكذا تحديد بـدائل مواجهـة المشـكلة    
لاختبار أنسبها لظروف البلد ، وهكذا فإن هذا الأمر ضروري لإعداد تصور ما يمكن أن يواجه 

  . رتبط بالديون والاستعداد لها بالحل المناسب في التوقيت المناسب البلد من أزمات ت
على سبيل المثال أفضت الزيادة المتفجرة في الاقتراض الخارجي فـي مصـر إلـى زيـادة      

المديونية الخارجية بدرجة كبيرة حتى تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي وأصبح عبء خـدمتها  
 1986يونيـو   30من حصيلة الصادرات في % 40ر من من أقساط وفوائد يلتهم ما يقدر بأكث



  

والدلالة التي تعنيها هذه النسبة المرتفعة للمديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، إنمـا  
تعبر عن مدى تزايد اعتماد مصر على التمويل الخارجي لمشروعات التنمية وتمويل الواردات 

كما أن زيادة عبء خدمة الديون . رية أي تعميق التبعية من السلع الغذائية والوسيطة والاستثما
الخارجية من أقساط وفوائد يمثل اقتطاعاً من الناتج القومي لصالح الدول والهيئات الدائنة وفـاءً  

مـن النـاتج   % 7وحين تصل نسبة عبء خدمة المديونية الخارجية إلى . للالتزامات الخارجية
لدولي ، فإن معنى ذلك أن عبء خدمة المديونية قد أصـبح  المحلي الإجمالي وفق تقدير البنك ا

أيضـاً أي أن ثمـار التنميـة    % 7يبتلع معدل النمو الاقتصادي الذي يقدره المسئولون بنسـبة  
المزعومة يجنيها الدائنون أو بمعنى آخر ، أصبح الاقتصاد المصري يـدار لصـالح الـدائنين    

  .     1المالكين
العربية المدينة بما فيها الاقتصاد المصـري تابعـة    تقتصادياأصبحت الاأن كل ذلك أدى إلى 

  :للاقتصاديات الرأسمالية ، وتأخذ هذه التبعية أشكال متعددة منها 
  :التبعية التجارية  - 1

ومرد . ويقصد بها تحكم الطلب العالمي في معدلات نمو اقتصاد الدول العربية   النامية   
كمـا أن عـدم تنـوع    . ر الأساسي للدخل في هذه الدول ذلك أن قطاع التصدير يعتبر المصد

صادرات هذه الدول من المواد الأولية ، إذ كثيراً ما تتركز هذه الصادرات في مادة أولية واحدة 
مثل النفط ،  يعرض عمليات التنمية في البلدان المعنية للتذبذب من خلال تعرضـها لتقلبـات   

لتبعية التجارية التي تعاني منها الدول العربية النامية قد إن هذه ا. الظروف الاقتصادية العالمية 
نشأت في عهد الاستعمار وتطورت بعد الاستقلال السياسي وتعمقت بعد تفاقم الديون الخارجية، 

وهذه المتطلبات هي التي . بفعل بعض العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بمتطلبات التنمية 
  .بعية المالية دفعت بتلك الدول في مدار الت

  -:التبعية المالية  - 2
إلى حاجة الـدول   –سواء كانت سبباً أو نتيجة للمديونية الخارجية  –ترجع هذه التبعية   

فالحاجة إلـى رؤوس الأمـوال دفعـت    . العربية النامية إلى مصادر لتمويل خططها الإنمائية 
. أس المال الأجنبي بأشكاله المختلفة بالدول ذات الموارد المالية المحددة إلى فتح المجال أمام ر
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تعاني من نوع آخر مـن   –ومنها الأقطار العربية  –وحتى الدول النامية ذات الفوائض المالية 
التبعية المالية للدول المتقدمة ، ألا وهو اندماج مؤسساتها المالية في النظام الرأسمالي العـالمي  

ميد من قبل الحكومات العربية كما حصـل مـع   مما قد يجلب لها مخاطر عدة منها احتمال التج
  .الودائع الليبية والعراقية خلال الثمانينات والتسعينات 

  -:التبعية التكنولوجية  - 3
ويقصد بها النقل الأفقي للتكنولوجيا أي استيرادها من الدول المتقدمة بدل العمـل علـى     

الدول العربيـة الناميـة اكتسـاب هـذه      وقد اختارت معظم. تنميتها وطنياً أو قومياً أو إقليمياً 
التكنولوجيا عن طريق استيرادها جاهزة باعتقاد أن ذلك سيمكنها من اقتصاد الوقت والنفقـات  
لكن المشكلة تكمن من كون هذه التقنية لا تتلاءم مع الطبيعة الإنتاجية للدول العربية النامية مما 

، وهي نتيجة طبيعية مـن نتـائج المديونيـة     عمق من تبعيتها للدول المنتجة لهذه التكنولوجيا
  .الخارجية 

  

  - :الآثار الاجتماعية للديون الخارجية  -ثالثا
  

إن الآثار السلبية للديون الخارجية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط فـي الـدول     
ل عام وتفاقم العربية النامية وإنما تتعداها إلى الأبعاد الاجتماعية ومع تنامي ظاهرة العولمة بشك

أزمة المديونية بشكل خاص ، كان من الطبيعي أن تتأثر الدول العربية بهذا الواقع مـن خـلال   
  . آليات مختلفة 

فالدول العربية التي كانت تتبنى فلسفة اقتصادية تقوم بالأساس على تحكم الدولـة فـي     
تطبيق بـرامج التثبيـت   إدارة النشاطات الاقتصادية ، نجدها تتحول تحولاً جذرياً ، من خلال 

. والإصلاح الهيكلي ، مما أجبرها بأن تنازلت بذلك عن جزء كبير من مهمتهـا الاجتماعيـة   
وتستند هذه البرامج إلى إعطاء قوى السوق الدور البارز فـي الحيـاة الاقتصـادية وتحريـر     

  .المعاملات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجي 
وفي ضـوء  . هذه التحولات الجذرية أثرها على المجتمع  ومن المنطقي أن يكون لمثل  

تحليلنا للآثار الاجتماعية للمديونية الخارجية سوف نركز على التأثيرات المترتبة على أسـواق  
العمل والتشغيل في الدول العربية المدينة وذلك استناداً إلى أن الكسب من العمل يمثل المصدر 



  

وان حرمانها هذا الحق ينتج عنه استفحال البطالـة بأنواعهـا    غالبية الأفراد لالرئيسي لمدا خي
وتفاقم حدة الفقر وإحداث المزيد من الاختلالات في توزيع الدخل وتعاظم الهوة بـين طبقـات   

  .المجتمع 
إن أغلب الدول النامية ومنها الدول العربية التي لجأت إلـى تطبيـق بـرامج التثبيـت       

اع مديونيتها الخارجية وبمباركة مـن المؤسسـات الدوليـة    والإصلاح الهيكلي تحت وطأة ارتف
عانت من معدلات ... ) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس ونادي لندن ( الدائنة 

  .بطالة مرتفعة أصبحت تهدد استقرارها الاجتماعي والسياسي 
معـدلات النمـو   تباطؤ : وترجع هذه المعدلات إلى عدة عوامل منها على سبيل المثال   

الاقتصادي في هذه الدول نتيجة لتطبيق سياسات انكماشية تتضمنها هذه البرامج خاصـة فـي   
المراحل الأولى لها ، مما يؤدي إلى خفض الطلب المحلي ويزيد من حدة الركود الاقتصـادي  

  .الذي يؤدي بدوره إلى تراجع الطلب على العمل
ت العامة وضرورة تقليص العمالة بهـا  يضاف إلى ذلك تأثير عمليات خصخصة المنشآ  

قبل انتقالها إلى الملكية الخاصة ، وكذلك تراجع الحكومات عن خلق فرص عمل جديدة بحجـة  
الضغط على الإنفاق العام وتقليص عجز الموازنات العامة ، إلى غير ذلـك مـن الإجـراءات    

لطلب إعـادة جدولـة    المرافقة لبرامج الإصلاح الاقتصادي هذه التي أصبحت شرطاً ضرورياً
وسوف نتحـدث عـن هـذا    . الديون أو الحصول على قروض جديدة تفرضه الجهات المانحة 

الموضوع بشيء من التفصيل عند دراسة أثار الخصخصة إثر تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي 
  .في الدول المدينة فيما بعد 

في الدول العربيـة فـإن   وعلى الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة عن التشغيل والبطالة   
  .القدر المتوافر منها يشير إلى اتجاه تصاعدي واضح للبطالة 

خـلال التسـعينات   % 20و % 15وتراوحت معدلات البطالة في الدول العربية ما بين   
  .وهي الحقبة التي شهدت ارتفاع حجم الدين الخارجي 

 ترجع بالكامل إلـى أزمـة   وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المعدلات المرتفعة للبطالة لا  
الدين الخارجي وإنما تتفاعل معها جملة من العوامل الأخرى تتعلق بعدم قـدرة الاقتصـاديات   
العربية على خلق فرص للعمل تتناسب مع قوة العمل العربية التـي تطـورت فـي الأعـوام     

  .الأخيرة



  

ائج المترتبة عليها ، ويمكن القول أن المحصلة العامة لتفاعل أزمة الديون الخارجية والنت  
  .  1قد أثرت سلباً على مستويات المعيشة لغالبية الدول المدينة وأدت إلى تفاقم الفقر في هذه الدول

  
  -:الآثار السياسية للمديونية الخارجية : رابعا

أن خطورة تفاقم الديون الخارجية لا تقف عند الحدود الاقتصادية والاجتماعية بل إنهـا  
. ريض حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد من الضغوطات والتدخل الأجنبيتتجاوزها إلى تع

وفي ظل عالم يتميز بهيمنة الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية ومع تنامي ظاهرة العولمة 
فإنه من المتوقع تسارع عملقة رأس المـال واحتـواء    –خاصة الوجه المالي  –بكافة أوجهها 

لجنسية المحركة لهذا المال لمصير الخطـط الإنمائيـة وتعميـق المشـاكل     الشركات المتعددة ا
الاقتصادية والاجتماعية إلا أن خطورة هذا النفوذ لن تقف عند  البعدين الاقتصادي والاجتماعي 

فيرى البعض أن هذه الأموال والشركات الكبرى المحركة لها . بل ستتعدى إلى البعد السياسي 
سيادة الدول وتلعب دور الشرطي الذي يلزم الدول المضـيفة بتوجهـات   قادرة على التأثير في 

  .          2معينة في سياستها العامة وهو ما يشكل مساساً بالسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي
وتتمثل الآثار المصاحبة لدخول رؤوس الأموال الأجنبية والشركات الدافعة لها أن سببت 

  .سياسي والتأثير عليه بما يتلاءم مع مصالحها في اختراق النظام ال
فقد كشفت التحقيقات الجنائية أن هذه الشركات تمول الأحزاب المتنافسة في الانتخابـات  
في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مثلاً حتى لا تأتي نتائج الانتخابات بأي أثر سلبي يمكـن  

من بينها الأقطار العربية ،حيث يتحول السياسيون أن يضايق مصالحها فما بالك بالدول النامية و
بالإضافة إلى شراء ) salesmen(إلى بياعين للمواقف السياسية ) statesmen(من رجال دولة 

ونشير إلى أن أزمة الديون الخارجيـة ومـا   . ذمم الكثير من أعضاء البرلمان وحتى الحكومة 
والمستثمرين الخواص الدوليين أوجد واقعـاً  رافقها من تعاظم لدور الشركات المتعددة الجنسية 

ويتجلى هذا الواقع في تراجع مكانة العلاقات بين الحكومـات  . جديداً على حكامنا التعامل معه 
وهو ما يحتم تعزيز قدرتنا التفاوضية كعـرب مـع هـذه    . لصالح هذه الشركات والمستثمرين 
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. داً عن العواطف والصـيغ الفارغـة   الجهات والبحث عن اللغة التي تفهمها هذه الأطراف بعي
وعناصر هذه اللغة هي حجم السوق المحلية والأداء الاقتصادي والمالي الجيد والمستقر ورأس 

  .المال البشري المؤهل بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والتشريعات والنظم المحكمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  خلاصة الفصل الثاني
ديون وتكريس العولمة وخاصة المالية لهيمنة الـدول المتقدمـة ،   إنه وبعد تفاقم أزمة ال

. تجسدت سياسة ازدواجية المعايير كأبرز سمات العولمة المعاصرة والنظام العـالمي الجديـد   
حيث أصبح هذا النظام يبيح لدول معينة أشياء ويحرمها على دول أخرى لا لشيء إلا لاختلال 

  .  1تيجية مع الدول المهيمنة أو القادرة على الهيمنةالموازين واختلاف المصالح الاسترا
وفي ظل هذا الظرف الدولي الراهن ، وما نتج عن انخفاض أسعار النفط فـي أواخـر   
الثمانينات ، وما ترتب على الديون الخارجية من أثار اجتماعية واقتصادية وسياسية ، تصـبح  

جسيد رؤية متكاملة حـول التحـولات   الدول العربية مطالبة أكثر من أي وقت مضى ببلورة وت
الدولية الراهنة ، تمكنها من تبؤ مكانتها تحت الشمس وفوق الأرض حتـى تسـتطيع مواجهـة    
تداعيات هذه التحولات الاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي ، ومواجهة أعبـاء الـديون   

يئة المناخ الاسـتثماري  الخارجية ، وكذلك العمل على استرجاع الأموال العربية المهاجرة وته
  .المناسب لها ، حتى تساهم في حل مشكلة المديونية بالوطن العربي 

وفي الفصل القادم سنحاول معرفة الآثار الاقتصادية للمديونية الخارجية على كل مـن مصـر   
  .والجزائر وبشكل أكثر دقة ، وذلك باستخدام أسلوب الاقتصاد القياسي 
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  الفصل الثالث
  ثر المديونية على اقتصاد البلدان العربيةأ

  الجزائر –دراسة قياسية لاقتصاد كل من مصر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تمهيد
  

لا تتأثر الدول العربية ذات المديونية المختلفة لمشكلة الديون الخارجية بـنفس الدرجـة علـى    
لتقدم أو التخلف ، فتباين الهياكل الاقتصادية بين الدول ، وكذا تفاوتها من حيث درجة ا. السواء 

وطبيعة النظام الاقتصادي القائم ، ومدى اكتمال عناصر البنية الأساسية في البلد المعني ، كلها 
ومن ناحية أخرى تختلف درجـة  . عوامل تتحكم في درجة تأثرها بمشكلة المديونية الخارجية 

ة ، وأعبائها الماليـة ،  تأثر البلد المعني بالمشكلة حسب الحجم النسبي للمشكلة ، بحجم المديوني
وشروط الاقتراض ، وكذا الكيفية التي تم بها استخدام القروض كل ذلك أيضاً يحدد مدى تـأثر  

  .البلد بالمشكلة 
فاقتصاد الجزائر ومصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان يختلف عن بنية اقتصاد كـل مـن   

درة أكبر على مواجهة ديونها على موريتانيا والسودان وجيبوتي ، فالمجموعة الأولى تتميز بمق
خلاف الأخيرة التي يتميز اقتصادها بقلة الموارد الاقتصادية وضعف القاعدة الاقتصـادية لـه   
وعلى كل حال فإنه من الضرورة بمكان دراسة الآثار المختلفة المترتبة على مشكلة المديونيـة  

، وكذا تحديد بـدائل مواجهـة    الخارجية العربية ، حتى يمكن رسم السياسة السليمة للاقتراض
أنسبها لظروف البلد ، وكذلك فإن هذا الأمر ضروري لإعداد تصور ما يمكن  رالمشكلة لاختبا

  .أن يواجه البلد من أزمات ترتبط بالديون والاستعداد لها بالحل المناسب في التوقيت المناسب
الإطلاع على الآثار التي  وقد تم اختيار كل من مصر والجزائر لإجراء دراسة اقتصادية لأجل

تسببها المديونية الخارجية على كل من الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك والاستثمار والتجارة 
  .الخارجية ، حتى يمكن التعرف على الآثار الاقتصادية ووضع الحلول المناسبة لها 

  
  
  
  
  

  
  



  

  المبحث الأول  
  يرات الاقتصادية لكل من تحليل العلاقة بين المديونية الخارجية والمتغ

  )الجزائر  –مصر (
  أسلوب القياس : المطلب الأول 

الكمي ) التقدير ( الاقتصاد القياسي هو أحد فروع علم الاقتصاد الذي يختص بالقياس      
للعلاقة بين المتغيرات الاقتصادية مستخدماً النظريات  الاقتصادية والرياضيات والأساليب 

تبار النظريات الاقتصادية المختلفة من ناحية ، ومساعدة الحكومات في الإحصائية ، بهدف اخ
  .اتخاذ القرارات ووضع السياسات من ناحية أخرى 

  :بناء النموذج القياسي  -
إن بناء النموذج القياسي يعد من أهم مراحل التقدير فهو عبارة عن التعبير عن النظرية        

والتي تعبر عن العلاقة بين متغير تابع . ة من المعادلات الاقتصادية في شكل معادلة أو مجموع
والمتغير التابع هو المتغير الذي يتـأثر بتغيـر   . ومتغير مستقل واحد أو عدة متغيرات مستقلة

هو المتغير الذي يـؤثر  ) المتغير التفسيري ( ومن تم يكون المتغير المستقل . المتغير المستقل 
  .في المتغير التابع 

  :لنموذج القياسي تقدير ا -
إن تقدير النموذج القياسي هو عبارة عن محاولة الوصول إلى تقديرات دقيقة لقـيم معـاملات   
العلاقة ، وتتم هذه العملية بجمع بيانات متغيرات النموذج وإعدادها للاستخدام بواسطة تحليـل  

  .الانحدار 
  :تقييم النموذج القياسي المقدر  -

قد تواجه الباحث منها مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى ، في الحقيقة هناك عدة مشاكل 
هذه المشاكل يجب معالجتها إن . مشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ ، ومشكلة الازدواج الخطي 

  :ويتم ذلك من خلال . وجدت قبل القيام بتقييم النموذج القياسي المقدر 
  
  
  



  

  :النموذج القياسي اختبار المعنوية الاقتصادية لنتائج تقدير  -1
وهو الذي يوضح مدى اتفاق الإشارات والقيم المقدرة لمعاملات انحدار النموذج القياسـي مـع   

فإذا كانت الإشارات والقيم المقدرة لمعاملات الانحدار لا تتفق . مثيلتها في النظرية الاقتصادية 
  .يجب أن يعدل أو يرفض مع مثيلاتها في النظرية الاقتصادية ، فإن النموذج القياسي المقدر 

  -:اختبار المعنوية الإحصائية لنتائج تقدير النموذج القياسي  -2
  :ويختص هذا الاختبار بعدة اختبارات فرعية منها 

  ) Tاختبار ( اختبار معنوية معلمات الانحدار المقدرة  •
 ) Fاختبار ( اختبار معنوية معادلة الانحدار المقدر  •

  :موذج القياسي المقدر اختبار الأداء العام للن -3
فهو يوضـح جـودة   )  R( معامل التحديد يستخدم لاختبار القدرة التفسيرية للنموذج ويرمز له 

  .توفيق النموذج  
  -:طرق تقدير النماذج القياسية  -

  ) :ols(طريقة المربعات الصغرى العادية ذات المرحلة الواحدة  •
ذي قد يشمل متغيراَ تابعاَ ، ومتغيراَ مسـتقلاَ  وهي تستخدم في حالة الانحدار الخطي البسيط وال

أو ( واحد ، أو أكثر من متغيرين مستقلين ، وتكون العلاقة السـببية مـن المتغيـر المسـتقل     
  .ويحوي النموذج معادلة واحدة . إلى المتغير التابع ) المتغيرات المستقلة 

  ) : 2sls( طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين  •
الطريقة لقياس النماذج القياسية متعددة المعادلات حيث إنـه مـن الملاحـظ أن     وتستخدم هذه

الظواهر الاقتصادية غالباً ما لا تكون من البساطة بحيث يمكن وصفها وتحليلهـا مـن خـلال    
فعادة ما تتصف الظواهر الاقتصادية بكونها مركبة وتنطوي على عديد . معادلة انحدار واحدة 
ية المتشابكة ، ولما كان من بين المشاكل التي تعاني منها النمـاذج ذات  من العلاقات الاقتصاد

المعادلات الآنية وجود ارتباط بين المتغيرات التفسيرية والحد العشوائي ، فأن طريقـة إيجـاد   
متغير وسيط يستخدم بدلاً من المتغير التفسيري المرتبط بالمتغير العشـوائي لتفسـير العلاقـة    

   )1( :باط الذاتي ،على أن يتوافر في هذا المتغير الوسيط عدد من الخصائص وتفادي مشكلة الارت
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أن يكون المتغير الوسيط مرتبطاً ارتباطاً قوياً مع المتغير التفسيري الأصلي حتى  - 1
  .يصلح لأن يكون ممثلاً عنه أو بديلاً له 

 .أن يكون المتغير الوسيط غير مرتبط مع الحد العشوائي  - 2

العشوائي يؤثر على المتغير التابع دون أن يؤثر على المتغيـرات المسـتقلة   أي بمعنى أن الحد 
  .بالنموذج حتى لا يحدث هناك تداخل في التأثيرات 

غيـر  )  ols( ولا شك أن عدم توافر هذا الافتراض يجعل طريقة المربعات الصغرى العاديـة 
  .صالحة لتقدير معلمات هذا النموذج 

  :ددة المعادلات تعريف النماذج القياسية متع -
لقد سبق أن تعرضنا لكيفية القياس وتقويم النماذج التي تتكون من معادلة انحدار واحـدة ،       

، غير أن الظواهر الاقتصادية غالبا )  ols( وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية 
فعادة مـا  . واحدة ما تكون من البساطة بحيث يمكن وصفها وتحليلها من خلال معادلة انحدار 

تتصف الظواهر الاقتصادية بكونها مركبة وتنطوي على عديـد مـن العلاقـات الاقتصـادية     
ولا شك أن النماذج ذات المعادلات المتعددة تكون أكثر ملائمة لوصف وتحليل هذا . المتشابكة 

مكـن أن  لا ي. فإذا أخدنا ظاهرة اقتصادية مثل تقلب سعر ما عبر الزمن . النوع من الظواهر 
فإذا كـان ثمـن   . نصف أو نحلل هذه الظاهرة باستخدام بيانات واقعية من خلال معادلة واحدة 

السلعة يتحدد بالطلب فإننا نكون في حاجة لنموذج يحتوي على عدد من المعـادلات ، واحـدة   
تتعلق بالطلب على السلعة ، وأخرى تتعلق بعرض السلعة ، وثالثة مثلا تشير إلى التوازن بـين  

  .الطلب والعرض 
وإذا كانت النماذج ذات المعادلة الواحدة تهتم بتوضيح جانب واحد فقط من العلاقات ألا وهـو  
تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ، فإن النماذج متعددة المعادلات تأخذ في الحسـبان  

 ـ أثير علـى المتغيـر   العلاقات بين المتغيرات التفسيرية بعضها ببعض وما قد يحدثه ذلك من ت
  . التابع

  :فالنموذج ذو المعادلات المتعددة يحتوي على عدد من المتغيرات أهمها 
متغيرات داخلية وهي المتغيرات التي تتحدد قيمها التوازنية داخل النموذج ويحتـاج   )1(

ولعل هذا يعني أن من بين مهام تقدير النمـوذج تحديـد القـيم    . التغير فيها لتفسير 



  

ومن الأمثلـة علـى المتغيـرات    . متغيرات الداخلية وتفسير التغير فيها التوازنية لل
  .الداخلية السعر والكمية في نموذج سوق السلعة 

 :متغيرات سابقة التحديد وهي نوعان  )2(

متغيرات خارجية وهي المتغيرات التي تتحدد قيمها خارج النموذج مثال ذلك التقلبـات  ) أ(
  .الجوية في دالة العرض 

ات داخلية ذات فجوة زمنية وهي تمثل القيم الخاصة بالمتغيرات الداخلية في متغير) ب(
عة من السلعة في الفترة السابقة عندما تدرج كمتغير افترات سابقة مثال ذلك الكمية المب

  .تفسيري في دالة متغيرها التابع هو الكمية المباعة من السلعة في الفترة الحالية 
التحديد كمتغيرات تفسيرية في النماذج المختلفة ولا يكون هناك                وتستخدم المتغيرات سابقة   

  .حاجة لتفسير سلوكها وإنما تستخدم هي لتفسير سلوك المتغيرات الداخلية 
  :تعريف نماذج المعادلات الآنية  -

ريف نموذج المعادلات الآنية بأنه ذلك النموذج الذي لا يمكن تحديد القيمـة التوازنيـة   يمكن تع
لواحد من متغيراته الداخلية على الأقل دون استخدام جميع المعادلات التـي يحتويهـا فـي آن    

  :ومن ثم نجد أن من خصائص هذا النموذج ما يلي . واحد
مرتبطة ارتباطا تبادليا فيمـا بينهـا    أن تكون المتغيرات الداخلية بمعادلات النموذج •

فتظهر كمتغيرات تابعة تارة وكمتغيرات تفسيرية تارة أخرى مثل علاقـة الـديون   
بالناتج المحلي الإجمالي فمرة نستخدم الديون كمتغير تابع ، وتارة أخرى نسـتخدمه  

 .  كمتغير مستقل وهكذا لباقي المتغيرات 

لحدود العشوائية كنتيجة للخاصـية الأولـى ،   نجد أن المتغيرات التفسيرية ترتبط با •
الأمر الذي يؤدي لعدم توافر افتراض أساسي من افتراضـات طريقـة المربعـات    

أن الحد العشوائي يؤثر على المتغير التابع دون أن يؤثر : الصغرى العادية ألا وهو 
ولا . على المتغيرات التفسيرية بالنموذج حتى لا يحدث هناك تداخل في التـأثيرات  

شك أن عدم توافر هذا الافتراض يجعل طريقة المربعات الصغرى العاديـة غيـر   
صالحة لتقدير معلمات هذا النموذج ، حيث تكون المعلمات المقدرة بواسطتها متحيزة 
وغير متسقة إلى جانب مشكلة التعرف أو التمييز والتي سوف نتعرض لها بشـيء  

  .من التفصيل فيما بعد 



  

  :مشكلة التعرف  -  
تنشأ مشكلة التعرف أساسا في الحالات التي يقوم فيها الباحث بتقدير نموذج مكون من عدد من 

ففي حالة تعدد معادلات النموذج يوجد هنـاك احتمـال أن تتماثـل بعـض هـذه      . المعادلات 
المعادلات في الصيغة الرياضية والمتغيرات ، الأمر الذي يجعل من الصعب على الباحـث أن  

  .لعلاقة التي ينسب إليها الدالة المقدرة يتعرف على ا
  :صياغة مشكلة التعرف  -

. تعتبر مشكلة التعرف مشكلة متعلقة بتعيين النموذج أكثر من كونها متعلقة بتقـدير النمـوذج   
ويقال إن نموذجا ما أو معادلة ما متعارفاَ عليها إذا كانت لها صيغة إحصائية وحيدة لا تشترك 

وبمعنى آخر إذا كـان لا يوجـد هنـاك نمـاذج أو     . ماذج أو المعادلات فيها مع غيرها من الن
وفي هذه الحالـة  . معادلات أخرى تأخذ نفس الصيغة الإحصائية وتحتوي على نفس المتغيرات 

يمكن الحصول على مقدرات وحيدة للنموذج أو المعادلة لا يشتبه فيها أن تكون مقدرات معلمات 
إن نموذجا ما أو معادلة ما غير متعـرف عليهـا إذا كانـت     ويقال. نماذج أو معادلات أخرى 

تتماثل مع غيرها من النماذج أو المعادلات في صياغتها الإحصـائية وتحتـوي علـى نفـس     
وفي هذه الحالة نجد أن مقدرات معلمات النموذج أو المعادلة قد تكون متعلقة بها أو . متغيراتها 

  .من تلك التي تتماثل معها في الصيغة الإحصائية قد تكون متعلقة بنماذج أو معادلات أخرى 
  :حالات التعرف  -

  :يمكن تقسيم النماذج من حيث إمكانية التعرف إلى ثلاثة أنواع 
يكون النموذج ناقص التعريف إذا كـان عـدد معـاملات    :  نماذج ناقصة التعريف  )1(

ة أقل من عدد المعادلات المستقلة التي يتم اشتقاقها باستخدام أسلوب الصيغ المختصر
المعلمات المجهولة بالنموذج الأصلي ، مما يجعل من غيـر الممكـن تقـدير كـل     

  .المعلمات المجهولة بالنموذج 
يكون النموذج تام التعريف إذا كان عدد معـاملات الصـيغ   :النماذج التامة التعريف  )2(

فـي  و. المختصرة يساوي عدد المعلمات المجهولة المراد تقديرها بالنموذج الأصلي 
 .هذه الحالة يمكن التعرف على النموذج بمعادلاته المختلفة 



  

يلاحظ في حالة النموذج زائد التعريف أن عـدد معـاملات   :النماذج زائدة التعريف  )3(
. الصيغ المختصرة يكون أكبر من عدد المجاهيل المراد تقديرها بالنموذج الأصـلي  

  .لمات المقدرة ويترتب على ذلك أن يكون هناك أكثر من قيمة لبعض المع
   -:نتائج القياس وتحليلها: المطلب الثاني 

مما لاشك فيه أن ظاهرة الاقتراض من العالم الخارجي وتفاقم مشكلة الديون الخارجيـة،         
له العديد من الآثار الاقتصادية ، وفيما يلي نعرض الآراء الاقتصادية الخاصة بالديون الخارجية 

أ دراسة الآثار الاقتصادية الخاصة بالديون الخارجية على كل من مصر وعلاقتها بالتنمية ثم نبد
  .الجزائر  –

يمكن تقسيم الآراء الاقتصادية حول هذا الموضوع إلى مجموعتين مختلفتين نظرياً وعلمياً هما 
  .المدرسة التقليدية والمدرسة التجديدية 

     )   1(:المدرسة التقليدية  -أ
ة أن الاقتراض الخارجي له تأثير إيجابي على اقتصـاديات الـدول   يرى اقتصاديو هذه المدرس

النامية وترجع هذه المدرسة سبب تدني مستوى التنمية في الدول النامية لقصـور المـدخرات   
المحلية وقلة العملة الأجنبية ، غير أن أنصار هذه المدرسة يرون أن دور الاقتراض الخارجي 

عملة الأجنبية ، أي أن القروض تؤدي إلى زيادة مباشـرة  يمكن من سد فجوة الادخار وفجوة ال
بقيمة القروض في حجم الاستثمارات المحلية، كما أنها لا تعتبر عملة أجنبية ، وإضافة تسـاهم  
في زيادة القدرة الاستيرادية للدولة المقترضة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات عـن طريـق   

  .لإنتاجية زيادة الواردات من السلع الرأسمالية ا
  .وبذلك تغلق فجوة الادخار والعملة الأجنبية 

  )2( :المدرسة التجديدية  -ب

لقد عارض أصحاب هذه المدرسة بناءً على النتائج العملية أفكار المدرسة التقليدية حيث أشارت 
إن لم يكن سلبياً على الدخل القـومي ومعـدل   ( نتائج الدراسات إلى أن تأثير القروض ضعيف 

انخفاض معدلات الادخار من جهـة  : ، وترجع هذه المدرسة تلك النتيجة إلى أمرين هما النمو 

                                     
المؤتمر الدولي للمديونية الخارجية للأقطار العربية  –الآثار الاقتصادية للديون الخارجية للدول العربية  –رياض المؤمن . عبداالله شامية و د. د) 1(

   .  298ص  -1989 –بنغازي ليبيا  –الافريقية 
  . 299ص, نفس المصدر السابق ) 2(



  

وإلى ارتفاع نسبة رأس المال إلى الإنتاج من جهة أخرى ويعود انخفاض معـدلات الادخـار   
  -:إلى

  .ضعف الجهود المبذولة في تحصيل الضرائب  - 1
المـوارد  توافر مصادر تمويل ذات شروط ميسرة مما زاد عليهـا أكثـر مـن     - 2

 .المحلية

  :أما ارتفاع نسبة رأس المال إلى الإنتاج نتيجة الاقتراض الخارجي فيرجع الأمور التالية 
تخفيض جزء كبير لهذه القروض الخارجية إلى نشاطات غيـر إنتاجيـة حيـث     - 1

تتركز معظم استثمارات الدولة النامية على مشاريع البنية التحتية التـي تعطـي   
  .صورة غير مباشرة 

صيص جزء كبير من القروض الخارجيـة إلـى مشـاريع ذات تكنولوجيـة     تخ - 2
رأسمالية مكثفة ويعود ذلك إلى استراتيجية التنمية في البلاد المقترضة من جهة 
وإلى تأثير الهيئات والمنظمات الدولية الممولة من خلال التوجيـه والإشـراف   

 .ة أخرى وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة من جه

اقتران وارتباط القروض في بعض الدول المقترضة بمشـاريع وسـلع معينـة     - 3
تحددها الجهات المقترضة ، وذلك بالطبع يحد من قدرة الدولة المقترضـة فـي   

 .اختيار أساليب الإنتاج المتاحة لها والتي تتمشى مع قدرة تكنولوجية الدولة نفسها

مدرستين على كل مصر والجزائر سوف نقوم بعرض ولبيان مدى انطباق أفكار أي من هاتين ال
  -:الآثار الاقتصادية للديون الخارجية على النحو التالي 

  -:العلاقة بين الديون الخارجية والناتج المحلي الإجمالي: أولاً 
في عملية التقـدير لتحديـد   )  2sls( لقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين 

و متغيرات الاقتصاد المختلفة وهـي النـاتج المحلـي    ) D(ة بين الدين الخارجي العلاقة السببي
وعدد السكان بديلاً عن القوى العاملـة لعـدم   ) C1(والاستهلاك ) I(والاستثمار ) G(الإجمالي 

والعلاقة ستكون ) . M(والواردات ) X(والصادرات ) P(توفر بيانات حول حجم القوى العاملة 
  :كالآتي 

)1(Dit = B0 + B1Git + B2Iit + B3C1it + Uit    
)2(Git = B0 + B1Dit + B2Pit + B3Iit + Uit   



  

تشـير إلـى الدولـة ، وباسـتخدام برنـامج            ) i(تشير إلى الفتـرة الزمنيـة و   ) t(حيث إن 
)T.S.P ( الإحصائي ، وفي الملحق رقم)تظهر كل النتائج التي تبين العلاقة بين المتغيرات ) 1

  ) . 2و 1(وكما هو موضح في العلاقة الأولى )  Git(و)  Dit(والمتغير التابع   المستقلة
توضح أثر الناتج ) 15(المقدرة وكما هو موضح في الجدول رقم ) 1(ومن خلال المعادلة رقم 

المحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك على الدين الخارجي ، فقد تبـين مـن خـلال تقيـيم     
تصادياً أن الإشارة السالبة لمعلمة الناتج المحلي الإجمالي السالبة متفقة مـع  المعلمات المقدرة اق

ستسهم في تراجـع  )  Git(المنطق الاقتصادي ، لأن أي زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي 
وبالتـالي فـإن   )  -0.65و  -2.1( ، في كل من مصر والجزائر )  Dit(حجم الدين الخارجي 
المحسـوبة   Tهة نظر أصحاب المدرسة التجديدية ، وعند النظر إلى قيمة هذه النتيجة تبرز وج

يلاحظ أنها ذات معنوية إحصائية عالية في كل من مصر والجزائر للمعلمـات الثلاثـة عنـد    
  % .  95مستوى معنوية 

  ) 15( الجدول رقم 
  لاك معامل العلاقة بين  إجمالي الدين والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاسته

 B0 B1Git B2Iit B3C1it R2 F D.w الدولة 

  -2.1 48155.51  مصر
)*22.39( 

2.11  
)4.23-( 

1.67  
3.68 

0.77 20.14 1.48 

  -0.65  48055.6  الجزائر
)*3.84-(  

0.580  
)1.2(  

0.151  
1.625  

0.46  
   

6.001  1.30 

 Fكذلك قيم % 5ائية عند تعني ذا معنوية  إحص(**) في % 1المعامل عند معنوية إحصائية عند مستوى * 
  ) .واتسون  –فحص دربون ( تعني  D.wو 
  .لكل من مصر والجزائر  2002 – 1985الفترة الزمنية من  -
  ) . t( القيم التي بين القوسين تعني قيم * 
  

مع )  6.001و  20.144( المحسوبة ) F(بعد مقارنة ) F(في حين أكد اختبار معنوية النموذج 
معنوية النموذج المقـدر  ) k–1و n–k(درجات حرية % ) 95( وى معنوية عند مست ةالجد ولي

أن القدرة التفسيرية للناتج المحلي  Rكما أظهر معامل التحديد المعدل . إحصائياً بكافة متغيراته 



  

الإجمالي والاستثمار والاستهلاك عالية في توضيح حجم المتغيرات الحاصلة في الدين الخارجي 
  ) . 0.46( ما في الجزائر فكانت متوسطة أ)  0.77( في مصر 

للارتباط الذاتي ولمقارنة القيمة المحسوبة مـع  )  دربون واتسون) ( D.w( ومن خلال اختبار 
ليست هناك مشكلة الارتباط الذاتي أي بمعنى أن المتغيرات العشوائية فـي النمـوذج    ةالجد ولي

  .إحصائياً واقتصادياً غير مرتبطة مع بعضها مما يؤكد جودة النموذج المقدر 
    أن يظهر الاتجاه الثاني للسببية أي أثر الـدين الخـارجي   ) 2(يحاول الباحث في المعادلة رقم 

 )Dit  ( وحجم السكان )Pit  ( والاستثمار )Iit  (  على الناتج المحلي الإجمـالي )Git  (  ومـن
  ) :16(خلال الجدول رقم 

  )16(الجدول رقم 
  إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الدين وحجم القوة العاملة والاستثمار معاملات العلاقة بين 

 B0 B1Dit B2Pit B3I1it R  F D.w الدولة 

 -150058  مصر
0.0361  

)*0.118( 
3221.3  

)5.76( 
1.85  

)4.502( 0.95 127.4 1.94 

  51120  الجزائر
0.809-  

)3.23-(  
220.43  

)0.600(  
1.04  

)2.084(  
0.51  

  7.02  1.81 

  )15(ظر أسفل جدول رقم أن* 
نلاحظ أن النتائج تشير إلى أن الدين الخارجي له أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي فـي  
مصر ، ولكن له أثر سلبي في الجزائر وهذا ما يؤكد رأي المدرسة التجديدية كما سبق الإشارة 

علـى  )  -3.23و  0.118( المحسوبة في مصر والجزائر  Tإلى ذلك ، وعند النظر إلى قيمة 
التوالي نلاحظ أنه ذو معنوية ضعيفة في مصر ، وذو معنوية عالية في الجزائر ، أما أثر القوى 
العاملة والاستثمار فكانت إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي ، وهذا أمر طبيعي ويتمشى مـع  

ة للمعلمات المقدرة في المحسوبة إلى معنوية إحصائية عالي)  T( المنطق الاقتصادي وتشير قيم 
) F(حين أن اختبار معنوية النموذج  ، في% 95مصر وكذلك في الجزائر عند مستوى معنوية 

% ) 95( عند مستوى معنويـة   ةمع الجد ولي)  7.02و  127.4( المحسوبة )  F( بعد مقارنة 
أن القـدرة  ) R(كما أظهر معامل التحديد المعـدل  . تشير إلى معنوية النموذج المقدر إحصائياً 

التفسيرية للدين الخارجي وحجم القوى العاملة والاستثمار عالية في توضيح حجـم التغيـرات   
  ) .0.51(أما في الجزائر فهي متوسطة ) 0.95(الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي في مصر 



  

عدم وجود للارتباط الذاتي وعند مقارنة القيم المحسوبة مع الجدولية نلاحظ ) D.w(أما اختبار 
  .مشكلة الارتباط الذاتي 

  -:الأثر المتبادل بين الاستثمار والديون الخارجية : ثانياً 
  :وهنا سوف نتعرف على أثر الاستثمار في الدين الخارجي وذلك من خلال العلاقة التالية 

)1(Dit = B0 + B1Git + B2Iit + B3C1it + Uit         
)2(Iit = B0 + B1Dit + B2Pit + B3 C1it + Uit   

  .قد سبق تحليلها والتعليق عليها فيما سبق ) 1(المعادلة رقم 
  )17(الجدول رقم 

  معاملات العلاقة بين الاستثمار والدين الخارجي وحجم القوى العاملة والاستهلاك 
 B0 B1Dit B2Pit B3Cit R  F D.w الدولة 

 19079.3  مصر
0.093-  

)*0.52-( 

266.63-  
)0.44-( 

0.241  
)2.009( 0.67 12.95 1.136 

  -0.059  23154.165  الجزائر
)0.423-(  

209.75-  
)0.71-(  

0.038-  
)0.43-(  

0.10  1.7  1.21 

  ) .15(أنظر أسفل الجدول رقم 
هناك العديد من الأوراق البحثية في أدبيات الفكر الاقتصادي قد اهتمت بمناقشة مقترح الـديون  

رجي ثقيل يترتب عليه أن يقل الحافز للاستثمار بمعنى وجود عبء دين خا( الخارجية المعلقة 
  .)والادخار 

والواقع أن نشأة هذا المنهج قد ساعد على خلق معيار جديد لإدارة الدين الدولي يركـز علـى   
. التخفيف من عبء الدين بالإلغاء والتخفيض بدلاً من الاكتفاء بتقديم قروض للـدول المدينـة   

قة على أنها ضريبة على الموارد نظراً لأنها تحد من فـرص  وبالتالي يمكن النظر للديون المعل
الاستثمار والربح والاستهلاك ويؤثر عبء الديون الخارجية على التكوين الرأسـمالي والنمـو   

  :الاقتصادي من خلال أثرين هما 
أثر فقدان السيولة وينشأ هذا الأثر من محدودية الموارد التي توزع بين الاستهلاك  - 1

  .لتمويل الخارجي للموارد لخدمة الدين الخارجي والاستثمار وا



  

أثر الإعاقة أو التثبيط وهو ينشأ نتيجة لأن التوقعات بأعبـاء الـديون الخارجيـة     - 2
     )1(.مستقبلاً تكون ثقيلة مما ينتج عنه تقليل الحافز للاستثمار 

زيـادة  وكما سبق وأن أشرنا فإن المدرسة التقليدية تعتبر القروض الخارجيـة مـن عوامـل    
. المدخرات والاستثمار في الدول المدينة حيث أن قيمة الاستثمارات تزداد بقيمة وحجم القروض

ومن المعلوم وكما ذكرنا أنه من المفترض أن القروض الخارجية تزيد من القدرة الاسـتيرادية  
ن مسـتوى  للبلد المدين ، أي استيراد السلع الرأسمالية الإنتاجية وبالتالي من المفترض أن يتحس

  .الاستثمار من البلد المقترض 
تشير النتائج إلي أن هناك أثراَ سـلبياَ للـدين الخـارجي علـي     ) 17(ومن خلال الجدول رقم 

ولكن بمعنوية إحصائية ضـعيفة  ) -0.059و -0.093(الاستثمار في كل من مصر والجزائر 
ما أثر القـوي العاملـة   أ)  -0.423و -0.52( المحسوبة ) T(من خلال القيم التي تأخذها قيم 

فيشير إلي معنويـة النمـوذج   ) F(والاستهلاك فله كذلك أثر سلبي علي الاستثمار ، أما اختبار 
تشير إلي قدرة الدين الإجمالي وحجم القـوي العاملـة   )  R(المقدر إحصائياً أما معامل التحديد 

.  نخفضة في الجزائـر  والاستهلاك علي تفسير العلاقة مع الاستثمار فهي عالية في مصر ، وم
  .علي التوالي ) 0.10و 0.67(

  .يدل علي عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي في النموذج ) D.w(أما اختيار 

  -:أثر الدیون الخارجية علي الميزان التجاري  -:ثالثا
يتوقف تأثير المديونية الخارجية علي ميزان المدفوعات  إلي حد بعيد علي طريقة استخدام 

فإذا كانت القروض تستخدم في خلق وتوسيع الطاقات الإنتاجية للاقتصاد القومي ، . القروض 
فإنها سوف تساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في خلق الفائض بالميزان التجاري من خلال 

أما إذا  استخدمت تلك القروض في تمويل .إسهامها في زيادة الصادرات والإقلال من الواردات 
ك الجاري ، والإنفاق العسكري ، فإن تأثيرها يكون سلبيا علي فائض ميزان عمليات الاستهلا

وبالتالي إذا ساهم الإقراض في زيادة الصادرات . المدفوعات ، وتكون عبئاً عليه عند السداد 
وتخفيض الواردات ، فإن العجز في الميزان التجاري ومن ثم العجز في ميزان المدفوعات 

  :ن علينا معرفة أثره علي كل من الصادرات والواردات ولمعرفة ذلك يتعي. سيقل 
                                     

ندوة المديونية في الوطن العربي  –) تقييم أثر المديونية على الاستثمار في مصر خلال السبعينيات والثمانينيات ( ان بحث بعنو –نادية عبدالسلام . د) 1(
  .القاهرة  1989) . فبراير  24- 22( 



  

 ) :X(أثر الديون الخارجية علي الصادرات  -1
ولمعرفة الأثر التبادلي لكل من الديون الخارجية علي الصادرات والعكس يتم  دراسة ذلك مـن  

  :خلال العلاقة التالية 
)1(Dit = B0 + B1Xit + B2Git + B3Iit + B4C1it + Uit         
)2(Xit = B0 + B1Dit + B2Git + B3Pit + B4Mit +  Uit   

من خلال زيادة الاستثمار في ) X(الجدير بالذكر بأن القروض الخارجية تؤثر على الصادرات 
  عملية الإنتاج التصديري ، وبالتالي زيادة القدرة التصديرية للبلد وهذا هـو الأثـر الإيجـابي    

                                      
  )18(الجدول رقم 

  معاملات العلاقة بين الدين الخارجي والصادرات والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك 
 B0 B1Xit B2Git B3Iit B4C1it R  F D.wالدولة 

 49397.67  مصر
0.401-  

 )1.49-( 

1.745-  
)3.388-( 

1.572  
)2.26(  

1.493  
)3.3( 0.79 17.01 1.57 

  48337.8  الجزائر
0.008-  

 )*0.23-(  
0.65-  

)3.71-(  
0.577  

)1.154(  
0.159  

)1.55(  0.43  4.2  1.29 

  )15(أنظر الملاحظة أسفل الجدول رقم * 
  

المباشر ، أو تؤثر بطريقة أخرى غير مباشرة ، وذلك بزيادة الدخل القومي والذي بدوره يؤدي 
  .إلى زيادة الطلب المحلي والذي يؤثر سلباً على الصادرات 

، فإنه هناك أثر سلبي ) 1(ووفقاً للمعادلة رقم ) 18(ومن خلال النتائج الواردة في الجدول رقم 
للصادرات على الدين الخارجي ، وهذا أمر متوقع حيث أنه كلما انخفضت الصادرات أدى ذلك 

)  -0.008و  -0.401( إلى زيادة أعباء الدين الخارجي في كـل مـن مصـر والجزائـر ،     
ائية عالية في مصر ، ومعنوية منخفضة في الجزائر من خلال القيم التي تأخذها وبمعنوية إحص

إلـى معنويـة النمـوذج المقـدر     ) F(ويشير اختبار )  -0.23و -1.49( المحسوبة  ) T(قيم 
فإنه يشير إلى قوة العلاقة بين المتغيرات في مصر ، وضعفها  Rإحصائياً ، أما معامل التحديد 

فيشير إلى عـدم وجـود   ) D.w(، أما اختبار )  0.43و  0.79( لتوالي في الجزائر هي على ا
  .مشكلة الارتباط الذاتي 



  

والتي تقيس أثر الديون الخارجية على الصادرات ومن خلال النتائج ) 2(أما في المعادلة رقم 
نلاحظ أن الديون الخارجية لها أثر سلبي على الصادرات في كل من ) 19(في الجدول رقم 

المحسوبة، ) T(وبمعنوية إحصائية ضعيفة وكما تبين قيم )  -0.32و - 0.07( جزائر مصر وال
 Rفي القطرين إلى معنوية النموذج المقدر إحصائياً ، أما معامل التحديد ) F(ويشير اختبار 

  يثبت القدرة التفسيرية 
  

  )19(الجدول رقم 
  عاملة والناتج المحلي والواردات معاملات العلاقة بين الصادرات والدين الخارجي وحجم القوى ال

 B0 B1Dit B2Pit B3Git B4Mit R  F D.wالدولة 

 -10190.8  مصر
0.07-  

 )*0.64-( 

200.9  
)0.63( 

0.133-  
)2.133-(  

1.324  
)6.589( 0.90 39.70 1.965 

  -0.329  -12227.7  الجزائر
  )1.877-(  

972.3   
)5.84(  

0.095  
)0.752(  

0.2009  
)0.585(  0.65  8.88  1.95 

  )15(انظر أسفل الجدول رقم * 
للدين الخارجي بأنها عالية في توضيح الأثر السلبي على الصادرات أي بمعنـى أن القـروض   
الخارجية لم تؤد إلى زيادة الصادرات بل على العكس فقد أدت إلى قلة الصـادرات فـي كـلا    

ية فقد استخدمت فـي  القطرين ، والذي قد يعزى إلى عدم توجيه القروض إلى مشاريع استثمار
زيادة الاستهلاك المحلي من السلع على الصادرات ويمكن أن يفسر بعدم قدرة الـدولتين علـى   

فإنهما يشيران إلى معنويـة النمـوذج إحصـائياً ،     D.wو  Fأما اختباري . الإيفاء بالتزاماتها 
  .وخلوه من مشكلة الارتباط الذاتي 

  ) : M (الواردات قياس العلاقة بين الديون الخارجية و -2
عند قياس العلاقة بين الصادرات والدين الخارجي فقد أظهرت النتائج الأثر السـلبي المتبـادل   
بينهما في كل من مصر والجزائر ، ولكي تتضح الصورة أكثر لابد من معرفة أثر القـروض  

معـادلتين  ويمكن قياس هذه العلاقة من خلال ال. الخارجية على الواردات والعكس في الدولتين 
  -:التاليتين 

)1(Dit = B0 + B1Mit + B2Git + B3C1it + B4Iit + Uit         
)2 (Mit = B0 + B1Dit + B2Git + B3Iit + B4C1it +  Uit   



  

والذي يخـص أثـر الـواردات علـى الـدين      ) 20(من خلال النتائج الواردة في الجدول رقم 
لأثر الذي تركته الـواردات علـى الـدين    وجد أن ا) 1(الخارجي، وكما هو في المعادلة رقم 

  .الخارجي كان سلبياً في مصر وذا معنوية إحصائية أما في الجزائر فكان الأثر إيجابياً 
  )20(الجدول رقم 

  معاملات العلاقة بين الدين الخارجي والواردات والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك 
 B0 B1Mit B2Git B3Iit B4C1it R  F D.wالدولة 

 51841.9  مصر
0.678-  

 )1.9-( 

1.83-  
)3.96-( 

1.62  
)3.88(  

1.80  
)3.0( 0.80 18.86 1.56 

  32236.7  الجزائر
0.915  

  )*1.99(  
0.568-   

)3.82-(  
0.287  

)0.71(  
0.295  

)1.67(  0.55  6.25  1.43 

  )15(أنظر الملاحظات أسفل الجدول رقم * 
وتشـير  ) R(لنموذج المقدر إحصائياً ،أما معامل التحديد   إلى معنوية ا) F(وتشير قيم اختبار 

على )  0.43و 0.79( إلى قوة العلاقة بين المتغيرات في مصر ، أقل من المتوسط في الجزائر 
  .فيشير إلى عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي ) D.w(التوالي ، ما اختبار 

الواردات وكذلك بقية المعـاملات ومـن    والتي تبين أثر الديون على) 2(أما في المعادلة رقم 
ونلاحظ أن للديون الخارجية أثـراَ سـلبياَ علـى    )  21(خلال النتائج الواردة في الجدول رقم 

وهذا يتماشى مع المنطق الاقتصادي أي أن الديون الخارجيـة  ) -0.322(الواردات في مصر 
مما جعل )  0.408(موجبا في مصر، أما في الجزائر فكان الأثر في تخفيض الواردات  تساهم

وبمعنوية إحصـائية منخفضـة فـي    ، الديون الخارجية تستعمل في استيراد السلع الاستهلاكية 
  .البلدين 

فيشـير  ) R(فيشير إلى معنوية النموذج المقدر إحصائياً ، أما معامل التحديد   ) F(أما اختبار 
فيشير مـن  ) D.w(ما اختبار   إلى علاقة قوية بين المتغيرات في كل من مصر والجزائر ، أ

  .خلال قيمته إلى عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي 
  
  
  
  



  

  )21(الجدول رقم 
  قيم معاملات العلاقة بين الواردات والدين الخارجي والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك 

 B0 B1Dit B2Git B3Iit B4C1it R  F D.wالدولة 

 20955.6  مصر
0.322-  

 )0.322-( 

0.328-  
)0.328-
( 

0.220  
)0.41(  0.464  

)1.15( 0.82 20.49 1.20 

  1564.06  الجزائر
0.041  

  )*0.408-(  
0.213  

)2.55(  
0.106  

)0.62(  
0.094-  

)1.19-(  0.51  5.5  2.27 

  )15(انظر الملاحظات أسفل الجدول رقم * 
دات ، يمكن أن يوصلنا  إلـى  إن دراسة الأثر المتبادل بين الديون الخارجية والصادرات والوار

معرفة الأثر النهائي على الميزان التجاري ، حيث يتحدد الأثر النهائي للقروض الخارجية على 
، وبالتالي يمكن الخـروج بالنتيجـة   ) 2و1(الميزان التجاري من خلال مقارنة نتائج المعادلتين 

  :التالية 
همت في زيادة العجز في الميزان إن القروض الخارجية في كل من مصر والجزائر ، قد سا

التجاري ، وذلك إما عن طريق زيادة الواردات وانخفاض الصادرات ، أو التأثير على 
وهذه النتيجة متوقعة ، إذ أن كلا من مصر والجزائر تعانيان من عدم قدرتهما . الصادرات 

العجز ويتحول إلى وبالتالي يزداد هذا . على تمويل مشروعاتهما نتيجة لقصور المدخرات بهما 
عجز مزمن في ميزان المدفوعات ما لم تعمل هاتين الدولتين على تقليل الاعتماد على الخارج ، 

وهذا الأمر لا بد أن يتم في كل الأقطار العربية . وذلك بتقليل الواردات وزيادة الصادرات 
  .المدينة حتى تستطيع التخلص من أعباء مديونيتها الثقيلة 

  :المتبادل بين الديون الخارجية والاستهلاك  الأثر: رابعا 
أن انخفـاض حجـم الطاقـة    ) 1(أثر الديون على الاستهلاك وكما هو وارد في المعادلة رقم 

الادخارية المحلية وعجزها عن الوفاء بمتطلبات التنمية ، الأمر الذي يـؤدي إلـى ضـرورة    
الم الخـارجي فـي تمويـل    الحصول على قروض خارجية واعتماد الاقتصاد القومي على الع

 والجـدير . ارتفاع حجم المديونية وعبء خدمـة الـدين    من ذلكاحتياجات التنمية وما يواكب 
التي وجهت للدين يقولون بأهمية القروض في تنميـة الـدول    الانتقاداتبالملاحظة أنه من أهم 

موال فـي شـراء   إذ قد تستخدم هذه الأ ،توجه هذه القروض إلى الاستهلاك  إمكانيةالنامية هو 



  

إذ أن هـذه   ،وكذلك هناك إمكانية أن يزداد بطريقة غير مباشـرة   ، ةالخاص الاستهلاكيةالسلع 
الدخول  فيوزيادة  ،ترضة ستتحول بطريقة إنفاقها على المشاريع إلى زيادة العمالة قالم الأموال

طيع التأكد من ذلـك  الاستهلاكية ، مما يؤدي إلى زيادة استهلاكهم ، ولكي نست وفي شراء السلع
لابد من قياس العلاقة بين الاستهلاك وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي والصادرات ، والعكـس  

  .قياس العلاقة بين الدين الخارجي والاستهلاك والنتاج المحلي الإجمالي والاستثمار والصادرات
  -:ويمكن صياغة هذه العلاقة في الآتي 

)1 (C1it = B0 + B1Dit + B2Git + B3Xit +  Uit    
)2(Dit = B0 + B1C1it + B2Git + B3I1it + B4Xit + Uit         

 )22(رقم  جدولال
  والديون الخارجية والناتج المحلي الإجمالي والصادرات  الاستهلاكمعاملات العلاقة بين  قيم

 B0 B1Dit B2Git B3Xit R  F D.w  الدولة

- 20173.3 مصر
0.362 

)2.18( 
0.872 

)18.79( 
0.419 

)2.06( 0.98 348.6 1.22 

 6278.6 الجزائر
0.412 

)*1.5( 
0.001 

)0.008( 
0.715 

)2.72( 0.32 3.73 1.375 

  ) .15(الجدول رقم  أسفلأنظر الملاحظة * 
والتي تبين بأن للقروض الخارجية أثراَ إيجابياَ ) 22(ومن خلال النتائج الواردة في الجدول رقم

على التوالي )  0.412و  0.362( صر والجزائر وقد بلغت على الاستهلاك في كل من م
المحسوبة ، أما قيم معامل التحديد المعدل  Tوبمعنوية إحصائية عالية في البلدين من قيم خلال 

R  في الجزائر ، وهو يدل على علاقة قوية في مصر وتحت  0.32في مصر و  0.98فهي
حظ أن النموذج معنوياَ إحصائياً ، وقيم       نلا) F(المتوسط في الجزائر ، ومن خلال اختبار 

)D.w ( تشير إلى عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي.  
  
  
  
  
  



  

)                                                                    23( الجدول رقم
  قيم معاملات العلاقة بين القروض الخارجية والاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والصادرات 

 B0 B1C1it B2Git B3Iit B4Xit R  F D.wالدولة 

 49397.6  مصر
1.49  

 )*3.31( 
1.74-  

)3.38-( 

1.57  
)2.26(  

0.400-  
)1.49-( 

0.79 17.01 1.57 

  41366.2  الجزائر
0.345  

 )1.49(  
0.525-  

)2.8-(  
0.293  

)0.59(  
0.143-  

)0.44-(  0.42  4.13  1.39 

  )15(انظر الملاحظة أسفل الجدول رقم  •
الإجمـالي والاسـتثمار    والتي تبين أثـر الاسـتهلاك والنـاتج المحلـي    ) 2(أما المعادلة رقم 

) 23(والصادرات على القروض الخارجية فإنه ومن خلال النتائج الواردة في الجـدول رقـم   
يتضح أن للاستهلاك أثراَ حدياَ موجباَ على القروض الخارجية ، وهذا يعنـي أنـه كلمـا زاد    

زائـر  الاستهلاك زاد الطلب على القروض الخارجية ، وهذا ما حصل في الدولتين مصر والج
على التوالي وبمعنوية إحصائية عالية ، إلى جانب أن معامل ) 0.345و 1.49(وقد بلغت القيم 

في الجزائر وهو يدل على قـدرة   0.42و 0.79التحديد المعدل يأخذ قيمة عالية في مصر تبلغ 
الية فهي تأخذ قيم ع) F(أما قيمة . المتغيرات في تفسير العلاقة بين الاستهلاك والدين الخارجي 

يدل على عدم وجـود مشـكلة   ) D.w(مما يدل على معنوية النموذج إحصائياً ، وكذلك اختبار 
  .الارتباط الذاتي 

  :الجزائر  –مقارنة أثر المديونية على اقتصاد كل من مصر : خامسا
  -:الجزائر  -1

من خلال ما سبق يلاحظ الباحث أن هناك آثار اقتصادية كبيرة على اقتصاد كل مـن مصـر   
وحيـث أن الجزائـر    يالجزائر ، وأن أغلب هذه الآثار سلبية إلى جانب بعض الأثر الإيجابو

اعتمدت على استراتيجية للتنمية الاقتصادية المرتكزة على الصناعات الثقيلة ، حيث قسم النشاط 
الاقتصادي في الجزائر إلى قطاعين الأول هو القطاع الخاص بالصـناعات الثقيلـة والثـاني    

مواد الغذائية ، واعتمد نمط التنمية الاقتصادية نموذج الدفعة القويـة وهـو نمـوذج    صناعة ال
وفعلاً طبق هذا النمـوذج فـي الجزائـر وأقيمـت     ) نموذج الصناعات المصنعة ( دويرفيس 

استثمارات صناعية ضخمة وتميزت هذه المرحلة بإنشاء شركات وطنية ذات نشاط عمومي أي 



  

الاستثمارات من الموارد الذاتية التي تحصلت عليها مـن إنتـاج   قطاع عام ، وكانت تمول هذه 
  .وتصدير النفط 

وحيث أن أغلب إيرادات الجزائر من العملة الصعبة تأتي من صـادراتها النفطيـة والمقومـة    
بالدولار الأمريكي وهو في انخفاض مستمر منذ بداية السبعينات ، وأن أسعار النفط في هبـوط  

ة ويلاحظ أن أسعار النفط تعرضت إلى صدمتين بتروليتين الأولى سنة وارتفاع وبصورة مستمر
والتي ارتفعت فيها أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة الأمر الذي ترتب عليه ) 1973-1974(

-1979(تكون فوائض مالية معتبرة شجعت على التوسع والاستثمارات الصناعية ، والثانيـة  
،  1980دولار فـي نـوفمبر    32دولار إلى  13فط من والتي ارتفعت فيها أسعار الن) 1980

 13.6إلـى   1978مليار دولار سـنة   6.3فارتفع على إثر ذلك الإيرادات من الصادرات من 
، أي أكثر من الضعف ، إلى جانب ذلك انتقل معدل تغطية الـواردات   1980مليار دولار سنة 

  . 19801سنة % 142إلى  1978سنة % 87بواسطة الصادرات من 
والتي ارتفعت فيها الفوائض النفطية إلـى   1985إلى  1980وحيث أن الفترة الممتدة من سنة 

مستويات عالية نلاحظ أن السياسة الاقتصادية التي أنتهجتها الحكومة الجزائرية آنذاك قد تميزت 
  -:بالآتي 

ما العمل على تحقيق بعض الإنجازات وتم ذلك بالفعل خلال منتصف الثمانينات وذلك في - 1
  -: 2يلي
  .التركيز على إنهاء بعض المشاريع التي لم تتم بعد  •
 .إنجاز الهياكل القاعدية النقل  •

 .إنجاز مشاريع في مجال الري  •

 .إنجاز برامج في ميدان البناء وضعت من أجل الاستجابة لارتفاع احتياجات السكان  •

يـد مـن التبعيـة    ويلاحظ على السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الجزائر أدت إلـى مز 
الاقتصادية للعالم الخارجي ، وذلك باستيراد مواد التجهيز التي يعتمد عليه نمط التصـنيع  
والمتمثلة في المواد الأولية وقطع الغيار ، إلى جانب استيراد المـواد الغذائيـة لتغطيـة    
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% 60الطلب المحلي ، إلى أن أصبحت الجزائر تستورد مع نهاية الثمانينات في حـدود  
  .مليارات دولار سنوياً  3المواد الغذائية والتي وصلت تكلفتها آنذاك  من

المبادرة التي قامت بها الجزائر في سياسة تخفيض الديون الخارجية خلال الفترة الممتدة  - 2
وبسـبب انخفـاض    1عن طريق التسديد المسبق للديون الخارجية) 1984-1980(من 

عن أسـلوب التسـديد المسـبق للـديون      توقفت الجزائر 1986أسعار النفط في العام 
لانخفاض الإيرادات ، رافقه ارتفاع في حجم المديونية حيث تطورت بمقـدار حـوالي   

% 24عن السنة التي قبلها أي بمعدل زيادة قـدره   1986مليارات دولار سنة ) 4.42(
حيث وصـلت   1986واستمرت الديون الخارجية في الزيادة حتى وصلت ذروتها عام 

مليار دولار ثم بعد ذلك بدأت في الانخفاض حتى وصـلت عـام    33.260ي إلى حوال
مليار دولار وهذا ناتج عن تحسن الوضع الاقتصادي فـي الجزائـر    22.6إلى  2002

  .وارتفاع أسعار النفط 
أما ما يترتب عن الديون الخارجية من أعباء خدمة الدين والمتمثلة في تسديد الأقساط والفوائـد  

 4.913حـوالي   1985قتصاد الجزائري وهي في تطور مستمر فقد كانت سـنة  الا أنهكتفقد 
وهو حوالي  1995مليار دولار واستمرت في الارتفاع حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها سنة 

مليار دولار وبعد ذلك بدأت في الانخفاض وهذا شيء طبيعي بسبب انخفـاض قيمـة    8.877
ليل القياسي نلاحظ أن أثر الديون الخارجيـة علـى   إجمالي الديون الخارجية ، ومن خلال التح

الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر كان سلبياً وهو ما يتفق مع آراء أصحاب المدرسة التجديدية 
وهو كما سبق وأن تعرضنا لذلك سابقاً ، أما أثر الديون الخارجية على الاستثمار فكانت إيجابية 

ما يتوافق مع آراء أصحاب المدرسة التقليدية ، أما أثار ولكن ليس في المستوى المطلوب ، في 
الديون الخارجية على الاستهلاك فكانت إيجابية وهذا واضح من خلال النتائج ممـا يثبـت أن   
جزءاً كبيراً من القروض تم تحويله إلى الجوانب الاستهلاكية ، أما تأثير القروض على الميزان 

جز في الميزان التجاري وقد يكون سبب ذلك زيادة الواردات التجاري فكان سلبياً حيث ازداد الع
وانخفاض الصادرات ، أو انخفاض الصادرات فقط وكما سبق  ذكر ذلك ، وهذا كله ناتج عـن  

  .قلة المدخرات 
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  -:مصر  -2
عانى اقتصاد مصر مثله مثل اقتصاد الجزائر من عبء المديونية الخارجيـة خـلال النصـف    

أعبـاء  ارتفاع نات حتى وإن اختلفت بعض الأسباب فالنتيجة واحدة وهي الثاني من عقد الثماني
ومن خلال البيانات والمعلومات على . على اقتصاد كل من البلدين الجزائر ومصر الدين خدمة 

الاقتصاد المصري نلاحظ أن المديونية الخارجية قد ازدادت ازدياداً ملحوظاً خلال هذه الفتـرة  
 ةالخماسيوالخطة )  87 – 82( الأولى  ةالخماسيية والمتمثلة في الخطة بسبب تنفيذ برامج التنم

مليـار دولار ،   49.485حـوالي   1988، فقد بلغت هذه الديون في سنة )  92 – 88( الثانية 
وبعد ذلك واعتباراً من بداية عقد التسعينات بدأت الديون الخارجية في الانخفاض ، ذلك بسـبب  

يها مصر مقابل تنازلات سياسية مثل مشاركتها في حرب الخلـيج  الإعفاءات التي تحصلت عل
.  1991مليـار دولار سـنة    29.156الأولى لإخراج العراق من الكويت حيث انخفضت إلى 

  ) .8(ولمزيد من التوضيح انظر الجدول رقم 
ما في تصاعد مستمر مفهي أما من حيث أعباء خدمة الدين والمتمثلة في تسديد الأقساط والفوائد 

  .أثر سلباً على الاقتصاد المصري 
 40.218أن ديون مصر الخارجية انتقلت من ) 8(ونلاحظ من البيانات الواردة في الجدول رقم 

مليار دولار  49.485حيث وصلت إلى  1988إلى أعلى قيمة لها عام  1985مليار دولار عام 
وهذا يشعرنا بأن مصـر   2002و  1990مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين  28.835و 

مازالت تعاني من حجم مديونية كبير إلى جانب التضخم وارتفاع نسبة البطالة بين أبناء الشعب 
المصري ، وإذا تفحصنا مدى عبء خدمة الديون الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال 

تمثل مبالغ هائلة  نلاحظ أن خدمة الديون والمتمثلة في الأقساط والفوائد وهي) 11(الجدول رقم 
دولار ماعدا  ألملياريتثقل الاقتصاد المصري وتعتبر نقل عكسي للموارد وهي غالباً تفوق مبلغ 

مليار دولار ثم في الارتفاع من جديـد   1165انخفضت خدمة الديون ووصلت إلى  1987عام 
م ثم ارتفعت من جديـد عـا   2001حتى عام  1996ثم بدأت في الانخفاض من جديد من عام 

2002 .  
ومن خلال الدراسة القياسية التي أجريناها نلاحظ أن أثر الديون الخارجية على الناتج المحلـي  
الإجمالي في مصر كانت له آثار سلبية مثله مثل التأثير على الناتج المحلـي الإجمـالي فـي    

صـري  الجزائر،  وهذا يدل دلالة واضحة على عدم فعالية الديون الخارجية على الاقتصاد الم



  

ولكن بإضافة عدد السكان في الدراسة القياسية نلاحظ أن للديون أثراَ إيجابياَ على الناتج المحلي 
الإجمالي ولكنه ضعيف وهذا أمر طبيعي حيث أن للقوى العاملة في مصر الدور الكبيـر فـي   
العملية الإنتاجية وخاصة في القطاع الزراعي والخدمات ، أما آثـار الـديون علـى مسـتوى     

  .ستثمار فكانت سلبية وهذا جاء عكس ما كان متوقعاً من الاستدانة الخارجية الا
أما فيما يخص أثر الديون الخارجية على الاستهلاك ومن خلال نتائج الدراسة القياسية التي تـم  
إجراؤها فقد تبين أن الآثار التي تركتها الديون الخارجية كانت إيجابية على الاستهلاك مما يدل 

اضحة على أن جزءاَ من هذه القروض قد استغلت في الجوانـب الاسـتهلاكية سـواء    دلالة و
  .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

وتبقى معرفة أثر الديون الخارجية على الميزان التجاري المصري ، ومن خلال النتائج نلاحظ 
مدفوعات ولا أن الأثر كان سلبياً على الميزان التجاري في مصر مما سبب عجزاً في ميزان ال

  .يمكن التخلص من هذا العجز إلا بزيادة الصادرات وتقليل الواردات ، وكما سبق بيان ذلك 
وخلاصة القول في هذا الموضوع وهو مقارنة الآثار السلبية والإيجابية للديون الخارجية علـى  

لاقتصاد مصر خلال العشر سنوات الأخيرة بقيت تراوح مكانها ، ومازالت أعباؤها ثقيلة على ا
المصري وهذا متوقع نظراً للركود الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط والزيادة السريعة 
والمستمرة لعدد السكان وما يترتب على ذلك من زيادة الاستهلاك الخاص ، ومـن ثـم زيـادة    

مقدرة الواردات والتي بدورها تحتاج إلى المزيد من العملة الصعبة الأمر الذي يترتب عليه عدم 
الدولة على مواجهة أعباء ديونها إلى جانب التقلبات السياسية والحروب التي حدثت في الخليج 
أثرت سلباً على الاقتصاد المصري وانخفاض عوائد العمالة من العملة الصعبة إلى جانب الآثار 
 السياسية على مصر ، وتدخل الدول الكبرى في القرار السياسي المصري وترك مصر لدورها

  .الحيوي في الأمة العربية وفي السياسة الدولية 
أما فيما يخص الجزائر فإنها أحسن حالاً من اقتصاد مصر حيث أن الجزائر وبسـبب ارتفـاع   
أسعار النفط وتحسن وضعها الاقتصادي استطاعت أن تسدد ديونها وتخفضـها إلـى مسـتوى    

جهة أعباء الديون ، ونلاحـظ مـن   معقول إلى جانب قيامها بالاستمرار في عملية التنمية وموا
مليـار   22.642خلال البيانات أن ديون الجزائر انخفضت وبشكل مستمر حيث وصلت إلـى  

  . 2002دولار خلال عام 
  



  

  المبحث الثاني
  

  الجزائر –الجهود المبذولة لمواجهة المشكلة في كل من مصر 
  :مصر  •

اتجة عن الخلل الهيكلي المزمن في بذلت مصر جهودا كبيرة في مواجهة المديونية الخارجية الن
الميزان التجاري المصري وحيث أن هذا العجز كان يتم تسويته من خـلال تزايـد المديونيـة    

وبالتالي ركزت مصر على القطاع الزراعي حيث يمكن أن يسـاهم  . المستحقة للعالم الخارجي 
عجـز فـي ميـزان    في مواجهة مشكلة المديونية الخارجية من خلال المساهمة في إصـلاح ال 

المدفوعات ، ذلك بما يدره من النقد الأجنبي الذي يتم استخدامه في سداد الالتزامات المترتبـة  
  .على المديونية الخارجية 

  -:القطاع الزراعي ومساهمته في معالجة مشكلة المديونية الخارجية : أولا 
  .أو التقليل من الواردات  يساهم هذا القطاع من خلال زيادة الصادرات الزراعية ومحاولة الحد

يعتبر هدف زيادة الصادرات الزراعية هو حجر الزاوية في عمليـة تعبئـة إمكانيـات القطـاع        
الزراعي لمواجهة مشكلة المديونية الخارجية ، وتعد الصادرات الزراعية وسيلة مناسبة وهامة 

ته حيث يعتمد على عائدات للاقتصاد المصري الذي يعاني خللاً مزمناً وحاداً في ميزان مدفوعا
البترول ، والسياحة ، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، إضافة إلى عائدات قناة السويس 
كمصدر أساسي للعملات الأجنبية ، ولمواجهة الأعباء المترتبة على زيادة الواردات بمعـدلات  

فـي المتوسـط   % 39.9مرتفعة خاصة الواردات السلعية حيث بلغ معدل نمو الصادرات نحو 
سية الثانية ، على حين بلغ معـدل  اسنوياً خلال الأربع سنوات الأولى المنقضية من الخطة الخم

  .في المتوسط سنوياً خلال نفس الفترة % 43.4نمو الواردات السلعية نحو 
ومن هنا ، ولمواجهة الأعباء المترتبة على زيادة الواردات بهذه المعدلات المرتفعة فإنه يجـب  

لبحث عن وسيلة أكثر أمناً واستقراراً من أولئك الذين اصطلح على تسميتهم الأربعـة الكبـار      ا
لحساسيتهم الشديدة لأية تغيرات تطرأ ) البترول ، السياحة ، تحويلات العاملين ، قناة السويس ( 

تناقضـات  على الساحة العالمية وما أكثر هذه التغيرات في عالم يتسم بالحركية المستمرة ، والم
الشديدة ، ولذلك فإن تنمية الصادرات السلعية الصناعية والزراعية ، يعتبر هو الحـل الأمثـل   



  

ومما يؤكد هذا أن هناك العديد من الدول الناميـة التـي لا   . لعلاج اختلال ميزان المدفوعات 
ا يتسـم  تمتلك مصادر للنقد الأجنبي مثل هذه المصادر الأربعة الكبار ، ومع ذلك فإن اقتصاده

  .بالتماسك وذلك لتبنيها سياسات إنتاجية وتصديرية ناجحة 
وهنا يوجد نوعان من الاستراتيجيات التي يمكن إتباعها بشأن زيـادة الصـادرات الزراعيـة    

  -:وهما
  -:استراتيجية تصدير الفائض من الإنتاج  -1

كميات المصدرة وقد نتج على إتباع هذه الاستراتيجية لفترات طويلة في مصر إن انخفضت ال
  -:من كثير من السلع الزراعية وهذا راجع لعدة أسباب منها 

انخفاض الكميات المتاحة للتصدير بعد استيفاء الطلب المحلي لانخفاض الإنتاج من ناحية  •
  .وزيادة الطلب المحلي من ناحية ثانية 

 .الأسواق الخارجية  تانوعيات المحاصيل المنتجة لاحتياجعدم ملائمة  •

ناسبة توقيتات زراعة وحصاد وتجميع وتجهيز المحاصيل المختلفة مع توقيتـات  عدم م •
 .الأسواق الخارجية  تاجاحتيا

انخفاض إنتاجية الكثير من المحاصيل وزيادة تكلفة الإنتاج بما لا يتناسب مع اتجاهـات   •
 .) 1(الأسعار العالمية

  -:الإنتاج للتصدير ةإستراتيجي -2
، السلع المختلفةيتم تحديد احتياجات الأسواق المستهدفة من نوعيات  وتعني هذه الاستراتيجية أن

ومواصفات تلك السلع ، وتوقيتات توريدها ، ومواصفات التعبئة والتغليف أولاً ثم يـتم تحديـد   
وسائل توفير هذه الاحتياجات وتخصيص المساحات والموارد المائية ونوعيات العمالة والأسمدة 

تاج هذه المحاصيل وتوفير وسائل التعبئة والتغليف ووسائل النقل والشحن والمبيدات المناسبة لإن
  .المناسبة لتوفير هذه السلع في السوق المستهدفة في التوقيت المناسب 

 مويجب الاهتمام بإنتاج السلع التي تتمتع البلاد بميزة نسبيه في إنتاجها ، مع إعطـاء الاهتمـا  
  .لطلب عليها الكافي للسلع غير التقليدية لزيادة ا
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وتأسيساً على ما تقدم فإنه يمكن القول أن تنمية الصادرات الزراعية أصبحت تمثل حاجة ملحة 
للاقتصاد المصري للخروج من أزمته الراهنة وترتبط قضية تنمية الصادرات الزراعية بعـدة  

متاح مـن  قضايا فرعية ، أهمها قضية زيادة الإنتاج في إطار عدد من المحددات المتمثلة في ال
الموارد الطبيعية ، والتكاليف الاستثمارية اللازمة لاستغلال هذه الموارد الاسـتغلال الأمثـل ،   
بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى المتمثلة في ترشيد الاستهلاك ، والاتجاه نحـو إنتـاج   

  .المحاصيل الزراعية التصديرية ، والاهتمام بالعمليات التسويقية 
  :الإنتاج زيادة   -أ

إن من أهم الخطوات التي يجب تتخذ لزيادة حصيلة الصادرات هي زيادة الإنتاج فـي القطـاع   
الزراعي ، وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلي من جهة وزيـادة كميـة السـلع الزراعيـة     

مقومـاً  )  90/91 – 86/87(وفعلاً زادت قيمة الإنتاج خلال الفترة . المصدرة من جهة ثانية 
مليـون   13935.4مليون جنيه مصري إلى نحو  12279.6من نحو )  1987 – 86( عار بأس

وبمعدل سنوي بلغ % 13.5مليون جنيه ، وبنسبة زيادة تبلغ  1655.8جنيه ، بزيادة قدرها نحو 
    .    1%3.2نحو 
  -:التركيز على زيادة إنتاج الحاصلات التصديرية  -ب 

  -: وتنقسم السلع الزراعية التصديرية إلى
  :سلع تقليدية  •

وتشمل القطن ومنتجاته ، والكتان   والأرز والموالح والبطاطس  والبصل  والثـوم الطـازج   
  .والمجفف  والفول السوداني 

  -:سلع غير تقليدية  •
وتشمل النباتات الطبية والعطرية  والخضر والفاكهة  والزهور وعسل النحل  وبعض المنتجات 

يحتاج تسويقها إلى مهارات خاصة ومرونة وسرعة في اتخـاذ   الزراعية الأخرى ، وهذه السلع
  .القرار ، بعكس المجموعة الأولى التي استقرت أوضاع تسويقها خارجياً 

زيادة المساحة . ويقتضى التركيز على زيادة إنتاج الحاصلات التصديرية لزيادة الحصيلة منها 
تنفيذ كافة الوسائل التي تساعد المخصصة لزراعة هذه المحصولات ، مع الاهتمام بدراسة و

                                     
  . 319، ص 1992- 1991خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام  –وزارة التخطيط المصرية  -1



  

ً  خطت مصر خطوات جبارة في مجال زيادة  على رفع إنتاجية الفدان منها ، وبالتالي
  .زيادة حصيلة النقد الأجنبي لمواجهة المديونية الخارجية  لأجلالحاصلات الزراعية التصديرية 

  -:وسائل وإمكانيات الحد من الواردات :  ثانيا 
بمعدلات متسارعة إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري ، وقد كان معـدل   أدى زيادة الواردات

نمو الواردات الزراعية يفوق نظيره الخاص بإجمالي الواردات ، وقد بلغت الواردات الزراعية 
من إجمالي الواردات، % 43:1تمثل  89/1990مليون جنيه مصري عام  9086.2وحدها نحو 
من إجمـالي الـواردات   % 39.9وهي تمثل  85/1986عام مليون جنيه  2773.8مقابل نحو 

  .       )1(ينفي المتوسط سنوياً بين العام% 34.5وبمعدل نمو بلغ 
هذا ويمكن عن طريق ضغط الواردات الزراعية والحد منها الإسهام بصورة فعالة في تخفيـف  

ل مجموعة مـن  العجز المزمن في ميزان المدفوعات الجارية ، ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلا
الوسائل تتمثل في زيادة الإنتاج للإحلال محل الواردات وترشيد الاستهلاك من السلع المختلفـة  
خاصة التي يتم استيرادها من الخارج مع تغيير الأنماط الاستهلاكية لدى الأفراد لمـا يتناسـب   

من السلع الزراعية عنـد  وإمكانيات الإنتاج المحلية من السلع الزراعية ، والاهتمام بتقليل الفاقد 
المراحل المختلفة لتداول المحصول ، مع إعادة النظر في التركيب المحصولي وصـولاً إلـى   
التركيب المحصولي الأمثل الذي يحقق الزيادة في إنتاج السلع خاصة التي يتم اسـتيرادها مـن   

  .الخارج 
  -:عمليات مبادلة الديون الخارجية بالعملة المحلية : ثالثا 

. ين الجهود التي قامت بها مصر تطبيق برنامج لتسوية الديون الخارجية بالجنيه المصري من ب
وهذا البرنامج تتولاه وزارة الاقتصاد كأحد الحلول التي اتبعتها مصر لحـل أزمـة المديونيـة    
الخارجية ، بالإضافة إلى عملية إعادة الجدولة في إطار نادي باريس والتي سنتناولها فيما بعـد  

  .هذه الدراسة من 
 3.2حـوالي   31/12/1996ولقد بلغ حجم المبالغ التي تمت تسويتها بالجنيه المصري حتـى  

  . )2(%46.3مليار دولار أمريكي وذلك بمتوسط نسبة خصم حوالي 
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وتقوم مصر بتنفيذ عملية شراء الديون وتسويتها بالجنيه المصري بنجاح تام ، ووفقـاً لأفضـل   
وذلك بعد دراسة دقيقة لتجارب الدول التي سبقتها في . الاقتصادية  الأسس التي تناسب ظروفها

هذا المجال ، وتستخدم حصيلة التسوية بالعملة المحلية للمساهمة في رؤوس أموال مشـروعات  
  -:محلية أو شراء سلع محلية بغرض تصديرها للخارج ، ويهدف هذا البرنامج إلى 

عالم الخارجي بأكبر نسبة خصم ممكنة ، تسوية جزء من الديون المستحقة على مصر لل - 1
  .من القيمة المالية للدين موضوع التسوية % 50لا تقل عن 

تخفيض قيمة متأخرات الديون غير الخاضعة لإعادة الجدولة في إطـار اتفـاق نـادى     - 2
باريس بقيمة ما يتم تسويته ، وبالتالي تقليل احتمالات قيام الدائنين الخارجيين أو حائزي 

باتخاذ إجراءات قانونية ضد ) ي حالة قيامهم بالتنازل عن ديونهم لطرف ثالثف( الدين 
البنوك المصرية الخاضعة للدين ، والحجز على أرصدة تلك البنوك لدى مراسيلهم فـي  
الخارج ، بهدف الحصول على قيمة الدين بالعملة الأجنبية ، ودون أي تخفيض بما في 

 .ك الديون المستحقة على تل للاقساط ذلك التأخير

عدم سداد أي فوائد تأخير عن الديون غير الخاضعة لإعادة الجدولة ، التي يتم تسويتها  - 3
في إطار هذا البرنامج ، حيث يتم تسوية هذه الديون بنسبة خصم من قيمتها الاسـمية ،  

 .دون سداد أي فوائد تأخير تكون قد استحقت على تلك الديون 

هامش الربح الذي يحصل عليـه المسـتثمر مـن    تشجيع الاستثمار بمصر ، من خلال  - 4
عملية التسوية ، والمتمثل في الفرق بين نسبة الخصم التي طبقتها الحكومة المصـرية  
على الدين عند التسوية ونسبة الخصم التي قام على أساسها المستثمر بشراء الدين مـن  

 .الدائن الأصلي 

السلع فيما عدا البترول ومشتقاته  جميع( تشجيع صادرات السلع المصرية غير التقليدية  - 5
حيث يمكن تخفيض أسعارها في الأسواق الخارجية ، من خلال هامش ) والقطن الخام 

الربح الذي يحصل عليه المصدر المستفيد من عملية تسوية الـديون وبالتـالي زيـادة    
 .) 1(منافسة السلع المصرية وغزوها الأسواق الخارجية
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  :الجزائر  •
بلد حاول معالجة مشكلة المديونية بشتى الطرق والتي من بينها سياسة الاعتماد  أما الجزائر فهي

وقـد  . ، وتعبئة الفائض الاقتصادي الممكن لأجل إشباع الحاجات الأساسية للسكان  ألذاتعلى 
حاولت الجزائر عدم اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية وذلك خوفا من تدخل هذه المؤسسات 

والتدهور  التسعينات،إلا أن عدم الاستقرار السياسي خلال حقبة  الاقتصادية،تها في تحديد سياس
تطبيق هذه  أحالت دونالمستمر لإيرادات الصادرات وكذلك زيادة أعباء المديونية هذه مجتمعة 

وبعد تأزم الأوضاع أكثر فأكثر كان لابد من طرق أبواب الهيئات الدولية لطلـب   الإصلاحات،
الجزائر بالسحب من الموارد العامة لصندوق النقد الدولي بدون شروط حـوالي   فقامت .النجدة

وقد  1989_1988من حصتها وذلك لتغطية العجز في ميزان المدفوعات وكان ذلك في % 50
  .وزيادة تكاليف السلع المستوردة  النفطوقع ذلك بسب هبوط أسعار 

وهي تتمثل في إعادة هيكلة أو ترتيـب  حاولت الجزائر بعد ذلك معالجة المشكلة بطريقة أخرى 
  :الديون أو ما يعرف بإعادة تمويل الديون 

  :إعادة التمويل  
أو مشـكلة   سـيولة، وهي تقنية مالية تستعملها المؤسسات أو الدول التي تواجه مشاكل 

أو هي عملية يتم بمقتضاها منح قروض جديدة تعوض أو تحـل مكـان تلـك     .خزينة
فهي بذلك تؤثر على الآجال ولا تؤثر إطلاقا على هيكلة  ها،آجالالقروض التي وصلت 

   )3( .الديون
والهدف من إعادة تمويل الديون هو استبدال الديون القديمة بـديون جديـدة وبشـروط    

وقد قامـت الجزائـر بعـدة     .الفائدةمختلفة عن السابقة فيما يخص فترة السداد ومعدل 
   :عمليات لإعادة تمويل ديونها نذكر منها 

  
  :عملية السندات ذات القسيمة صفر -أ

وكانت هذه أول خطوة لفك الخناق على المالية الجزائرية وهي عملية مضمونة       
حـاول  . من طرف الخزينة الفرنسية من أجل ضمان مواصلة التسديد والاقتـراض  
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الممثل للحكومة الجزائرية التي أوكلت له مهمـة   (CPA)القرض الشعبي الجزائري
مليار دولار أو  1.5م بمفاوضات مع القرض الليوني والتي بموجبها يحصل على القيا

من هذا % 50مليارين في السوق المالي الدولي من الأموال الدولية على أن يستعمل 
المبلغ لشراء سندات ذات القسيمة صفر للخزينة الفرنسية لضمان تسديد أصل الدين ، 

ل فترة محددة إلا أن هذه العملية لم تتم نتيجـة  والباقي لتسديد استحقاقات الديون خلا
الخلافات والصعوبات أثناء المفاوضات ، ولجأت الجزائر بعد ذلك إلـى اسـتعمال    

  .تقنيات أخرى لعملية إعادة التمويل 
  :عملية إعادة تمويل القرض الليوني -ب

القرض حاول مرة أخرى ) سندات ذات القسيمة صفر ( بعد فشل العملية السابقة     
الشعبي الجزائري بالتعاون مع بنك لازار بالتفاوض مع القرض الليوني مـن أجـل   

 6إعادة تمويل جزء من الديون مع مجموعة من البنوك ودامت المفاوضات أكثر من
، ليتم التوقيع النهـائي فـي    1991أكتوبر  9أشهر ، وقد وقع على اتفاق مبدئي في 

جع بعض البنـوك ، لـولا تـدخل بعـض     ويعود هذا التأخير لترا.  1992مارس 
  .السياسيين لإقناع بنوك دولهم بضرورة مساعدة الجزائر 

 240مليار دولار من طـرف   1.45حصلت الجزائر بعد التوقيع الأخير على مبلغ 
عملات وهي الفرنك والفرنك السويسري والدولار الأمريكي والمارك  5بنك باختيار 

  .الألماني والين الياباني 
، أمـا نتـائج العمليـة     1993إلى مـارس   1991الآجال الممتدة من أكتوبر تشمل 

  :فنوجزها في النقاط التالية 
كانت أكبر مـن  ) فوائد وعمولات ( ارتفاع تكلفة العملية ، فالتكاليف المالية  •

، أضـف إليهـا   ت الأولية للقروض المعاد تمويلهـا تلك الموجودة في الاتفاقا
قاد  ولات المختلفة التي يحصل عليها البنك الذيتكاليف أخرى تتمثل في العم

بنـك   –، دون أن ننسى البنك الذي قدم مساعداته العملية ، والبنوك المشاركة
من المبلغ المعاد تمويله ، أي من % 8.6 إلىوصلت نسبة العمولات  –لازار 

  .مليون دولار  110إلى مليار دولار ، وصلت العمولات  1.4 5مجموع  



  

سنوات إعفاء ، وهـي   3سنوات مع  5لهذه العملية حيث بلغت  قصر الآجال •
لا تسمح بإعادة ترتيب الأمور المالية للجزائر فالإعفاء يمس  مدة قصيرة جداً

  .أصل الدين فقط وتستمر الجزائر في دفع الفوائد للقروض الجديدة والأصلية 
 إن المبلغ الجديد يشمل استحقاقات عام ونصف فقط وبالتـالي فهـو لا   •

يساهم في التخفيف من عبء الديون بل على العكس زاد من تضـخيم  
حجمها ، إذ تبدأ الجزائر في تسديد أصل الديون القديمة ابتـداء مـن   

، ومهما يكن من أمر فإن هذه التمـويلات سـمحت بتحسـين     1993
، حيـث وصـلت    1992-1991السيولة الدولية للجزائر في سـنتي  
 1992مليار دولار في  1.74إلى  احتياطات الصرف باستثناء الذهب

، كما قللت اللجوء إلى تسـبيقات   1990مليار دولار في  0.53مقابل 
  )1(البنك المركزي 

  :إعادة التمويل الإيطالي -ج
على إعادة تمويل الديون بمبلغ قدره ) 1993-1991(اتفقت الجزائر مع إيطاليا ، للفترة     
ار دولار لتحسين وضعية ميزان المدفوعات ، أما ملي 2.7مليار دولار ، حيث يستخدم  7.2

على شرط أن يكـن مصـدرها مـن إيطاليـا مقابـل      الواردات الباقي فتستخدم في تمويل 
  .الصادرات الجزائرية لهذا البلد من الغاز 

بالرغم من هذه السياسات المنتهجة كبديل عن إعادة الجدولة فقد وصلت خدمات الديون إلى 
من إيرادات التصدير ، دون أن تعطي نتائج إيجابية ، وبانهيار % 86 مستويات غير مقبولة

أصبحت إعادة الجدولة حلا لا مفر منه ، لـذلك تـم    1994-1993أسعار النفط مجددا في 
  )2(. 1994الشروع في برنامج التثبيت الكلي للاقتصاد في أبريل 
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  : خلاصة الفصل الثالث 

والمتغيرات الاقتصادية المختلفة ، لاحظنا أن للديون أثـاراَ   من خلال قياس العلاقة بين الديون
اقتصادية سلبية على بعض المتغيرات الاقتصادية ، مثل الناتج المحلي الإجمالي،  ووجدنا كذلك 
أثاراَ إيجابية على بعض المتغيرات الأخرى ، مثل الاستهلاك ، ولكن النتيجة الأبرز أن الديون 

وبالتـالي يتحـتم علـى    . مميزاتها وخاصة على الميزان التجاري  الخارجية مساؤها أكثر من
من  منها،الخروج  ةالأزمة، ومحاولالبلدان العربية المدينة بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه 

وربط الأحزمة لرفع مستوى الادخـار وبالتـالي زيـادة مسـتوى      ألذات،خلال الاعتماد على 
الأمـر الـذي    العربيـة، في زيادة الدخل القومي للبلدان  والذي بدوره سوف يساهم الاستثمار،

   .العربيةيترتب عنه إصلاح الاختلالات العالقة باقتصاديات البلدان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  
  
  

  فعالية إعادة الجدولة وتخفيض الديون 
  في مواجهة الأزمة 

  
  
  
  

   
  



  

  :تمهيد
    

متسارع الذي حدث في أعباء الديون والمتمثلة في أعبـاء  كان من الطبيعي في ظل النمو ال    
ه هيكل الديون وذلك فرطة وارتفاع أسعار الفائدة وتشوخدمة الدين وهي ناتجة عن الاستدانة الم

بزيادة نصيب القروض القصيرة الأجل من البنوك التجارية خلال عقد السبعينات كل ذلـك أدى  
ديدة بصدد عدم قدرتها على الاستمرار بالوفاء بأعبـاء  إلى أن تواجه البلاد المدينة صعوبات ش

ديونها ، وخاصة في ظل أزمة الكساد الرأسمالي العالمي وتدني مردود صادرات الدول النامية 
ونتيجة لذلك ظهرت حالات التوقف عن السداد كما حـدث  . واستمرار ارتفاع تكاليف وارداتها 

، وأدت كذلك إلى سياسـات   1982وفنزويلا عام ذلك لكل من البرازيل والأرجنتين والمكسيك 
ضغط الواردات التي طبقتها الدول النامية لأجل التكيف مع الصدمات الخارجية وما رافقها إلى 
عدم قدرتها على خدمة الديون الخارجية وصعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي الأمر الـذي  

لك بانخفاض صادرات الدول المتقدمة إلـى  ترتب عليه نقل أثر الانكماش إلى الدول المتقدمة وذ
  .الدول النامية المدينة مما أدى إلى زيادة حدة الكساد والبطالة 

وبالتالي سعت الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية إلى إيجـاد حـل لأزمـة المديونيـة     
بع نهج أطلـق  الخارجية وما يرتبط بها من تأثير على النظام المالي والتجاري الدولي ، حيث ات
) 1988 – 82(عليه استراتيجية الدين الدولية ، ارتكزت هذه الاستراتيجية في مرحلتها الأولى 

، بيد ) 1985والتي عززتها خطة بيكر في عام (على إعادة الجدولة والتدفق المشروط للموارد 
ية لم يكن كافياً أن الإسهام المالي المتواضع من جانب البنوك التجارية والمؤسسات المالية الدول

لتلبية احتياجات الاستثمار في الدول المدينة واستعادة جدارتها الائتمانية ، الأمـر الـذي دفـع    
تضمنت مجموعة عناصر متكاملة تتكون  1988استراتيجية الدين إلى مرحلة جديدة بنهاية عام 

ي للدول التي تضطلع من التخفيض الاختياري للدين الخارجي للدول النامية ، وزيادة الدعم المال
  .بسياسات تكييف سليمة يدعمها صندوق النقد الدولي 

يهدف هذا الفصل إلى عرض وتقييم لعناصر استراتيجية الدين الدولية ومدى ملاءمتها لمواجهة 
  -:أزمة المديونية الخارجية للدول المدينة النامية وذلك من خلال مبحثين هما 



  

  المبحث الأول  
  ولةفعالية إعادة الجد

  
  

وهي عبارة عن إعادة ترتيب شروط الدين الأصلي والذي يستلزم دخول الدولـة المدينـة فـي    
مفاوضات مع الدائنين للاتفاق معهم على تأجيل السداد ، وعادة ما يكون معدل خدمة الدين قـد  
وصل إلى مستويات مرتفعة ، تتدهور بعدها قدرة الدول على الحفاظ على الحـد الأدنـى مـن    

  .الضرورية  الموارد
مع العلم أن عملية إعادة الجدولة تعتبر من أقدم الحلول وأكثرها شيوعاً منذ نهايـة السـتينيات   

تعتبر الوسيلة  الوحيدة المستعملة لتخفيف عبء الديون الخارجية علـى  وولغاية وقتنا الحاضر، 
ليار دولار بواسطة م 50.7بلداً جدولة ديونه بمقدار  40أعاد  1986ففي سنة . البلدان المدينة 

مليار دولار بواسطة  209بمبلغ  1992بلداً في عام  55عملية إعادة جدولة مقابل أكثر من  83
عملية ، والرقم مرشح للارتفاع ، إذا اتخذت هذه التقنية أبعـاداً أخـرى ، خاصـة بعـد      183

عـض دول  منتصف الثمانينيات وزوال المعسكر الاشتراكي فأصبحت تساهم وتعجل من انتقال ب
أوروبا الشرقية من نظام التخطيط إلى الاقتصاد الحر ، وفي هذا السياق أعيدت جدولة ديـون  

  .      )1(أوروبا الشرقية بما فيها الاتحاد السوفيتي السابق
وتمثل إعادة الجدولة بالنسبة للدائن سياسة يمكن من خلالها تجنب احتمال التوقف عن السداد من 

وانخفاض القيمة السوقية للدين ، حيث أن قيمة الدين بالنسبة للدائن تحـدد  جانب الدولة المدينة 
من خلال القيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية ، لذلك يتجه الدائن لسياسة إعادة الجدولـة حتـى   
يمكن الدولة المدينة من استرداد طاقتها على خدمة ديونها ويتجنب مخاطر التوقف عن السـداد  

من انخفاض قيمة الدين السوقية ويستطيع الدائن استرداد كل قيمة الدين فـي  وما ينطوي عليه 
  .  )2(المستقبل
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يرتبط كذلك دافع الدائنين لإعادة جدولة ديون مدينها بقوة المصالح التجارية بيـنهم ، فتـدابير   
إنما تعني الحد مـن   –خاصة إذا كانت تشتمل على تسهيلات وقروض جديدة  –إعادة الجدولة 

ود المباشرة على الواردات والغير مباشرة على الصادرات والتي يمكن أن تفـرض بسـبب   القي
ارتفاع عبء المديونية وتخصيص نسبة كبيرة من مـوارد ميـزان المـدفوعات لسـداد هـذا      

  .)1(العبء
فقد ترتب على تعاظم مدفوعات خدمة الدين الخارجي في عدد من الدول المدينـة فـي بدايـة    

 –لا سـيما الـواردات الرأسـمالية     –رت تلك الدول إلى تقليص وارداتها الثمانينات أن اضط
اللازمة لخدمة ) في ظل ندرة تدفق التمويل الخارجي ( بدرجة كبيرة لتحقيق الفوائض التجارية 

وقد انعكس ذلك سلبياً على الصادرات من خلال انخفاض مسـتوى الاسـتثمار نتيجـة    . الدين 
  . )2(خفض الواردات الرأسمالية

أي عندما يكون معدل خدمة الدين قد تعدى حدود الأمان ، وأصبح يفترس الشطر الأعظم مـن  
هنالك ينشأ تناقض خطير ، بين الاستمرار فـي  . حصيلة صادرات الدولة من السلع والخدمات 

دفع أعباء الديون وبين إمكانية المحافظة على الحد الأدنى من الواردات الضـرورية ، بمعنـى    
ستمر البلد في الوفاء بدفع الأقساط والفوائد في مواعيدها فإنه لـن يسـتطيع أن يمـول    أنه لو ا
وفي الوقـت نفسـه يجـد أمامـه     ) الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية (  الضروريةوارداته 

صعوبات شديدة في الحصول على قروض جديدة بسبب تدهور الجدارة الإئثمانية فيـه ، فـي   
فإنه يعرض النظـام السـائد    الطاحن،وإذا استمر هذا الوضع الاقتصادي  .أسواق النقد الدولية 

بسبب تدهور مستوى الاستهلاك الجاري وتنـاقص   واضحة،اجتماعية وسياسية  تلاضطرا با
    .)3(وتردي سعر الصرف البطالة،وزيادة  الأسعار،وارتفاع  الضرورية،عرض السلع 

وقد يصاحبها إملاء بعض  اتفاق،سنوات قبل التوصل إلى  الديون،وتستغرق عملية إعادة جدولة 
الشروط على الدولة التي تطلب إعادة الجدولة ، إضافة إلى أعباء إضافية قد تزيد مـن أعبـاء   

وتهدف إعادة جدولة الديون إلى إتاحة فرصة زمنية لمعالجة الخلل . خدمة الديون في المستقبل 
لعملات الأجنبية ، وفي حالات أخرى قد ترمي إعـادة  في ميزان المدفوعات المتمثل في نقص ا
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سياسات مناسـبة لتحسـين ميـزان     وأتباعالجدولة إلى إتاحة وقت أطول لاتخاذ تدابير معينة 
  .المدفوعات

  -:وتتضمن إعادة جدولة الديون نوعين من الديون 
ويتم . رسمية والذي يمثل القروض التي تضمنها الحكومات والوكالات ال الدين الرسمي: الأول 

  .نادي باريس في إطارل هذه الديون جدولة مث
التي يعاد التفاوض فيه في إطار مجموعة من بنـوك الائتمـان    ديون البنوك التجارية: الثاني 

  .المتخصصة التي يطلق عليها نادي لندن 
  -:نادي باريس  -

مما حدا بها إلى عندما عجزت الأرجنتين عن خدمة ديونها  1956تم تأسيس نادي باريس سنة 
الطلب من الدول الأوروبية الدائنة تخفيض أعباء ديونها على أساس ترتيبـات ثنائيـة ، وهـو    

يرأسها مندوب سامي فرنسي معين من قبل وزير المالية الفرنسي والذي . مؤسسة غير رسمية 
كـز هـذا   وير. يتم عن طريقه تقديم طلبات إعادة الجدولة من قبل وزير مالية الدولة المدينـة  

  .النادي على إيجاد حل لمشكل السيولة التي تعاني منها الدول المدينة 
  -:نادي لندن  -

من القرن الماضي لدراسة المصاعب المالية التي واجهت البلـد   خمسيناتنشأ هذا النادي في ال
م في إطار خدمة الدين وهو مجموعة رسمية ، ليس له هيكلية إدارية ولا نظا" غانا " الأفريقي 

يجمع هذا النادي البنوك الدائنة ويتم التفاوض عبره حول جدولة الـديون الخاصـة أو   . داخلي 
الديون التجارية وتشمل عمليات إعادة الجدولة أصل الدين فقط ، وتطبيق نسبة فوائـد السـوق   

لا . كما يمكن لنادي لندن أن يفاوض من أجل منح قروض جديدة . على الديون المعاد جدولتها 
ل نادي لندن التفاوض إلا إذا تمت إعادة جدولة الديون عبر نادي باريس لأن البنوك لا تقبل يقب

  .أن تتحمل لوحدها المخاطرة الناتجة عن البلدان المدينة 
  -:أسس إعادة جدولة الديون 

تكون إعادة جدولة الدين الخارجي بطلب من حكومة الدولة المدينة تعلن فيه تأجيل مـدفوعات  
نها ، وذلك حتى يتم الانتهاء من المفاوضات مع الجهات الدائنة ، بغرض الوصـول  خدمة ديو

هذا وتحرص الدول الدائنة أن تتم عملية التفـاوض  . إلى اتفاق نهائي حول أعادة جدولة الديون 
من خلال إطار متعدد الأطراف بدلاً من التفاوض مع كل دائن على حدة وذلك حتـى تضـمن   



  

الحصول على نفس الشروط إذا ما حدثت إعادة جدولة لديونها المسـتحقة   الدول الدائنة الأخرى
  .على الدولة المدينة 

ويختلف حجم المشاركة من اجتماع إلى آخر ، فالعادة لا يشارك سوى ممثلين للدولة الدائنة التي 
لتي لها   لها مستحقات كبيرة على البلد المدين الذي طلب إعادة جدولة ديونه ، أما الدول الدائنة ا

  .مستحقات صغيرة على هذا البلد فإنها تحضر الاجتماعات بصفة مراقب فقط 
  :أسس عملية إعادة الجدولة  : أولاً 

هناك ثلاثة أسس رئيسية تحكم عملية إعادة جدولة الديون الخارجية من خلال نـادي بـاريس   
  -:وسوف نقوم بالتحدث عنها فيما يلي 

  -:العجز عن السداد  -أ
ار مناسب للدول المدينة التي تواجه صعوبات في أعباء خدمة الديون هو بمثابة اختبف إن تخفي

ارات أخرى مثل تخفيض قيمة إذا ما قورن هذا الاختبار مع اختبميزان المدفوعات ، خصوصاً 
ونتيجة لهذا فقد أصبح هناك . ارات الواردات وغير ذلك من هذه الاختب العملة أو تخفيض حجم

من الدول المدينة بهدف قيام الدولة الدائنة بمحاولة تخفيض أعباء خدمة ديونها، ضغوط مستمرة 
وحتى يمكن تجنب تكرار مثل هذه الضغوط ، فإن الدول الدائنة لا تعطـي أي اهتمـام لطلـب    

لهذا فإن حجم التزامات الدول المدينة الخارجيـة  . الدول المدينة عن سداد التزاماتها الخارجية 
أما معيار العجز عن السداد فهو عبارة عن فجوة . كافياً لتحديد العجز عن السداد  يعتبر مقياساً

تمويل ، ويعتبر قياس حجم مثل هذه الفجوة عنصراً رئيسياً مـن عناصـر مفاوضـات نـادي     
وعادة ما يتم من خلال تقديرات صندوق النقد الدولي لميزان مدفوعات الدولة المدينـة  . باريس

بحيث يتم تصنيف عناصر ميزان المدفوعات بناءً على مصادر واستخدامات في العام المقبل ، 
العملات الأجنبية ولهذا فإنه إذا كان الإنفاق المتوقع أكثر من الموارد المتاحة ، فإن ذلك يعتبـر  

  .دليلاً على وجود شرط العجز عن السداد 
  -:شروط صندوق النقد الدولي  -ب

كما ورد فـي المبـدأ   ( المدينة عن سداد التزاماتها الخارجية بعد أن يتم التأكد من عجز الدولة 
فإن اهتمام الدول الدائنة ينصب على الدولة المدينة لاستعادة قدرتها على تحمل أعبـاء  ) الأول 

الديون الخارجية حسب المواعيد المتفق عليها ، وبالتالي فإن الدول الدائنة تبدأ بتحليل أسـباب  
ارجية للدولة المدينة ، ومن ثم الطلب منها اتخاذ خطوات وسياسـات  وطبيعة مشكلة الديون الخ



  

وبمعنى آخر فإن الدول الدائنة تطالب الدولة بضـرورة  . معينة للقضاء على مثل هذه الأسباب 
إتباع برامج وسياسات إصلاح اقتصادي تهدف إلى تخفيف حدة أزمة الـديون الخارجيـة مـن    

وبدلاً من تفاوض الدول الدائنـة مباشـرة مـع    . خارجية خلال إصلاح الاختلالات الداخلية وال
الدولة المدينة حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية فإن الدول الدائنـة تطالـب بضـرورة    
توصل الدولة المدينة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي كشرط ضروري لإعادة جدولـة ديونهـا   

مع صندوق النقد الدولي تعتبر عنصـراً   وتجدر الإشارة إلى أن مشروطية الاتفاق. الخارجية 
رئيسياً من عناصر إعادة جدولة الديون من خلال نادي باريس لأنها تحدد وبشكل واضح مدى 

كانت الدول الدائنة ترى أن مشاكل   لهذا. نجاح أو فشل عملية تخفيض عبء الديون الخارجية 
عدم قدرتها على السداد ترجع أساسـاً  الدولة المدينة التي دفعتها إلى طلب إعادة جدولة ديونها ل

إلى سياسات داخلية وخارجية غير صحيحة أدت بحد ذاتها إلى وجود عجـز داخلـي  وآخـر    
خارجي ، تقوم بالمطالبة بضرورة أن تتوصل الدولة المدينة مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق 

أي بمعنـى أن يقـوم    . )1(يتم بموجبه التفاهم على وضع برنامج معين للإصلاح الاقتصـادي 
صندوق النقد الدولي بتشخيص الأزمة التي يتعرض لها البلد ، الذي عادة ما يكـون مفـاده أن   

 2.البلد أساء تخصيص وتسيير موارده الاقتصادية ، بما فيها الموارد المالية التـي اقترضـها   
س الوقـت  وسوف نتعرض لهذا الموضوع بشيء من التفصيل لاحقاً في هذه الدراسة ، وفي نف

تطلب الدول الدائنة من الدول المدينة التوصل إلى اتفاق مع الصندوق قبل بدء مفاوضات إعادة 
  .جدولة الديون 

  -:مساهمة الدول الدائنة في تحمل أعباء ديون الدول المدينة  -ج
في ضوء هذا المبدأ يتعين على جميع الدول والمؤسسات الدائنة أن تساهم في تخفـيض أعبـاء   

الخارجية بما يتناسب مع علاقتها بالدولة المدينة ، وعادة ما يكون هناك عـدة جهـات    الديون
أعضاء في نادي باريس ، وغيـر  ددة الأطراف ، مانحين رسميين مؤسسات مانحة متع: مانحة 

أعضاء في نادي باريس ، مؤسسات تتمثل في البنوك التجارية وما تسعى إليه هذه المؤسسـات  
  .ة من الدول المدينة من تحقيق أكبر فائد
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وتشمل المؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، 
وبعض بنوك التنمية الآسيوية والأفريقية بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأخـرى مثـل بنـك    

دة جدولـة  الاستثمار الأوروبي وتحاول هذه المؤسسات الحصول على إعفاء بحيث لا يتم إعـا 
  -:ديونها للدول المدينة ، وذلك من خلال وجهتي نظر 

هي أن الدول المانحة والدول المدينة هي بحد ذاتها أعضاء في مثل هذه المؤسسـات   /الأولى 
  .وبالتالي فإن جميع هذه الدول قد تستفيد في هذا الإعفاء 

الدين من خلال استمرارها هي أن المؤسسات تتحمل بالعادة جزءاً من عملية تخفيض  /الثانية 
في منح قروض للدولة المدينة ، وبذلك فإن الدول الدائنة سوف تجد نفسـها مضـطرة لتـوفير    

 )1(اعتمادات أكثر لهذه المؤسسات حتى تستطيع المحافظة على مستوى الإقراض للدول المدينـة 
لتي يوجد اتفاق علـى  والجدير بالذكر هنا أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة تقريباً ا

إعفائها من إعادة جدولة ديونها للدول المدينة ، وذلك لعدة أسباب مثـل دور الصـندوق فـي    
الحصول على شروط في الدول المدينة ، ولتبنيه لاتفاق يلزم هـذه الـدول بـرامج إصـلاح     

  .اقتصادي قبل بدء المفاوضات في نادي باريس 
خرى في المرتبة الثانية بعد صندوق النقـد الـدولي   وتأتي بعض المؤسسات المالية الدولية الأ

  .وذلك لنفس السبب وهو كون الدول الدائنة والمدينة أعضاء في مثل هذه المؤسسات المانحة 
أما بخصوص الدول المانحة والمشاركة في نادي باريس ، فقد أوضـحت المفاوضـات التـي    

ات ثنائية مع الدول المانحة قبل اللجوء أجريت ، بأن الدول المدينة لازالت ترغب في عقد اتفاقي
وتشير تجارب هذه الدول المانحة قبل اللجوء إلى مفاوضات . إلى مفاوضات متعددة الأطراف 

 OECDإلى نجاحها في المفاوضات مع الدول المانحة من خارج منظمـة  . متعددة الأطراف 
  .     )2(أكثر منها مع الدول الأعضاء في المنظمة

ة الدول المانحة ومشاركتها في تحمل أعباء تخفيض الدين العنصر الأساسي فـي  وتعتبر مساهم
ومما لا شك فيه أنه من الصعوبة بمكان تساوي تحمل أعباء تخفيض . مفاوضات نادي باريس 

. الدين بين الدول المانحة ، خاصة وأن القروض الرسمية لها أبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية
ادي باريس إلى قناعة واتفاق بأن جميع الديون التي سـبقت تاريخـاً   هذا وقد توصل أعضاء ن
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كما . معيناً ، بغض النظر عن أهدافها وطبيعتها سوف يعاد جدولتها بنفس فترة السداد والسماح 
  .       يسمح في نفس الوقت باختلاف الفائدة على الديون المعاد جدولتها من دولة مانحة لأخرى 

سميين غير الأعضاء في نادي باريس ، فإن مشاركتهم في تحمل أعباء وبخصوص المانحين الر
 Non( تخفيض الدين ، تتمثل بتضمين اتفاقية إعادة الجدولة بند مـا يسـمى عـدم التمييـز     

discrimination  (  والذي يلزم الدولة المدينة بموجبه الحصول على تخفيض لديونها بـنفس ،
وفي حالة قبولها لشروط قاسـية  . ء في نادي باريس الشروط من جميع المانحين غير الأعضا

وأكثر حدة من أي من هذه الدول فعليها في هذه الحالة أن تقوم بسداد ديونها لأعضـاء نـادي   
  .باريس بسرعة أكبر 

وخلاصة القول في هذا الصدد وعلى الرغم من الخلاف حول أهمية هـذه المبـادئ المتقدمـة    
ضات نادي باريس مع الدول المدينة ، فلا يمكن للدولة الـدخول  ومعاييرها ، إلا أنها تحكم مفاو

  -:في مفاوضات حول تخفيض ديونها من خلال إعادة جدولتها إلا إذا 
  .عجزت أو كان هناك احتمال في عجزها عن سداد التزاماتها الخارجية  - 1
ح اقتصادية وصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تقوم بموجبه ، إتباع سياسات إصلا - 2

  .لتصحيح الخلل في اقتصاداتها بهدف زيادة قدرتها على السداد 
مشاركة الدول والمؤسسات المانحة في تحمل أعباء تخفيض الـديون الخارجيـة للدولـة     - 3

  .المدينة
وبالتالي تعقد المفاوضات ويتم الوصول إلى اتفاقيات واضحة ومحددة سـواء للـدول الدائنـة    

  .أوالمدينة منها 
   -: )1(لى جانب بعض الأسس والشروط الأخرى التي يمكن إيجازها في الآتيإ

لا تتم إعادة الجدولة لكل الأقساط ، وإنما لجانب منها ، تبلغ نسبتها عادة ما بـين   -
فإذا كان القسط المطلوب إعادة . من الدين المستحق خلال الفترة % 90 -% 85

فإن ما يعاد جدولته هو ) مثلاً(مليون دولار  300يوازي  1985جدولته في سنة 
  .مليون دولار ، والباقي يستمر دفعه  270أو  255مبلغ يتراوح ما بين 
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لما كان الدائنون ينظرون إلى تأجيل الدفع على أنه بمثابة ديـن جديـد يعطـى     -
للمدين، فيجب أن يكون هناك سعر فائدة يتحمله المدين على هذا الـدين إلـى أن   

وعادة ما يكون هذا السعر أعلى من سعر الفائدة الأصـلي  . يسدد نهائياً بالكامل 
 .على القروض المعاد جدولتها 

أن فترة السماح التي يتجمد فيها دفع الأقساط عادة ما تتراوح بين سـنة وخمـس    -
ورغم أن تلك فترة قصيرة ، إلا أن الدائنين يصرون على قصرها علـى  . سنين 

بلد المدين في حالة توتر دائم لكـي  أساس أن الحكمة من وراء ذلك هي وضع ال
 تنفيذها لتصحيح اختلال توازنه الإجراءات الاقتصادية المطلوباتخاذ تدفعه إلى 

أما إذا أسفرت هذه الفترة عن أنها غير كافية ، فإن الدائنين . الخارجي والداخلي 
 .يعلنون عن استعدادهم لمفاوضات أخرى في فترات لاحقة 

فقد يتكون لـه خـلال    السابقة،هذه الشروط  –دة ما يقبل وعا –وإذا قبل المدين  -
تتولى تدبير قـروض   استشارية،أو هيئة ) كونسوريتوم(مفاوضات إعادة الجدولة 

أو من خلال التوسط لدى البنوك والهيئات  له،وذلك من خلال الدائنين  له،عاجلة 
 .الأطرافوالمنظمات الدولية أو الإقليمية المتعددة 

       -:د للمفاوضات مرحلة الإعدا -
  -:تنقسم مراحل الإعداد لمفاوضات إعادة جدولة الديون إلى    

تقوم حكومة البلد المدين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول علـى  :  المرحلة الأولى
قرض لسداد العجز في ميزان المدفوعات مقابل برنامج تثبيت اقتصادي وإصلاح هيكلي يهدف 

  .الدولة على سداد التزاماتها الخارجية قدرة إلى زيادة 
تقوم حكومة البلد المدين بالتفاوض مع الحكومات الدائنة لتخفيض أعباء خدمة :  المرحلة الثانية

  . الديون من جهة وللحصول على تمويل إضافي لبرامج التنمية 
ة المدينة إلـى  ويتم التقدم بطلب إلى اجتماع نادي باريس في رسالة يبعث بها وزير مالية الدول

رئيس نادي باريس عن طريق وزير المالية الفرنسي وكما سبق وإن تم بيان ذلك ، يعلن فيهـا  
عن نية الدولة المدينة في التوقف عن دفع أعباء ديونها الخارجية ، وتطلب بالتالي الدخول فـي  

لتـي كانـت   مفاوضات مع دائنيها للاتفاق على إعادة جدولة الديون من خلال توزيع الأقساط ا
خـلال  . وتناقش الدول الدائنـة  . مستحقة الدفع في سنة معينة على عدد من السنوات القادمة 



  

اجتماعاتها الدورية طلب إعادة الجدولة ، هذا ويتفق على تاريخ بدء المفاوضـات مـع شـرط    
  .    )1(موافقة صندوق النقد الدولي على إجراءات التعديل السارية المفعول

ة لا تتجاوز بضعة شهور من بدء المفاوضات من خلال نـادي بـاريس تقـوم    وقبل فترة زمني
حكومة الدولة المدينة التي طلبت إعادة التفاوض بإعداد مذكرة لدائنيها تطلـب فيهـا رسـمياً    
تخفيض أعباء الدين مع شرح وافي للظروف التي أدت إلى الحاجة إلى تخفيض أعباء الدين من 

صحيح الخلل في ميزان المدفوعات من جهة أخـرى ، وكـذلك   جهة ، وللإجراءات المتخذة لت
قائمة بالديون المستحقة التي يمكن تخفيض أعبائها بالإضافة إلى مواعيد الاستحقاق التي ترغب 

وفي الأسابيع القليلة السابقة لبدء مفاوضات نادي باريس تبدأ الدول الدائنـة  . في إعادة جدولتها 
التدقيق في طلب الدولة المدينة لإعادة جدولة ديونها الخارجيـة  في استعدادات مكتفة تهدف إلى 

ويتم ذلك من فحصهم البيانات والمعلومات التي يقدمها صندوق النقد الدولي والحقائق المتعلقـة  
بالأوضاع الاقتصادية للبلد المدين على المدى القصير ، مثل العجز في الحساب الجاري وحجم 

كما . ت والواردات وسعر الصرف ضافة إلى طبيعة وهيكل الصادراالدولية ، بالإ تالاحتياطيا
  Stand – by( م صندوق النقد الدولي للـدول الدائنـة معلومـات عـن اتفاقيـة الـدعم       يقد

Agreement   (  والتي يتم بمقتضاها تقديم دعم من الصندوق بمبلغ معين يستحق السداد فـي
هذه الحالة فإن اجتماعات نادي باريس تعتمد وفي مثل . فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات 

بشكل كبير جداً على اتفاقية صندوق النقد الدولي مع الدول المدينة ، وفـي حالـة وجـود أي    
قصور في هذه الاتفاقية نتيجة لعدم توفر بيانات واضحة لدى الصندوق عن ديون الدولة المدينة 

    .       )2(فسوف يؤثر هذا على مفاوضات نادي باريس
ويجدر الإشارة هنا إلى أن البنك الدولي يتمتع بميزة نسبية على صندوق النقد الـدولي خاصـة   

ويعود ذلك . فيما يتعلق بمعلومات وحقائق الديون الخارجية الضرورية لمفاوضات نادي باريس 
لأسباب كثيرة بعضها ذات بعد تاريخي ، فعندما تم إنشاء صندوق النقد الدولي لم يكـن هنـاك   

. ور واضح في أنه سيكون له دور كبير في مفاوضات تخفيض أعباء الـديون الخارجيـة   تص
ولكن عندما تم إنشاء البنك الدولي فقد كان من أحد شروط الإقراض وإدارة الديون الخارجيـة  

، إلا أنه لم يصـاحب  من جهة أخرى من جهة ولتقييم خطط الإقراض وإدارة الديون الخارجية 
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رجية في النصف الثاني من السبعينات زيادة مماثلة في اهتمام البنك الدولي في زيادة الديون الخا
وفي النتيجة أصبح صندوق النقد الدولي يعتمد بشكل رئيسي على البنك الدولي . مشكلة الديون 

خاصة في المراحل الأولى لأزمة الديون ، على الرغم من أن بيانات البنك الدولي إلى حد مـا  
  . )1(ةتعتبر غير حديث

هذا ويعود اختيار باريس لتقوم بهذه المهمة إلى عدة أسباب ، أهمهـا تميـز الفرنسـيين فـي     
التفاوض ، إضافة إلى التسهيلات التي يقدمونها حتى أصبحت باريس موقعاً لعديد من الأنشطة 

مـا  ك. ولا يخفى ما تتمتع به من موقع جغرافي مناسب مقارنة بالدول الدائنة الأخرى . الدولية 
تشعر الدول الدائنة بالارتياح في أن تكون المفاوضات في دولة دائنة كبيرة ولكن ليس أكبرها ، 
بينما تتقبلها الدولة المدينة ، وذلك لتاريخ فرنسا المتعاطف إلى حد مـا مـع الـدول الناميـة     

  .)2(المدينة
عقدت  خـارج  لكن هناك مفاوضات كثيرة  في باريس لأجل تخفيض أعباء خدمة الدين ولكنها 

إطار نادي باريس لأسباب بعضها سياسية والأخرى تنظيمية ، مثل حالة بولندا عندما لم يكـن  
لديها الموافقة من صندوق النقد الدولي ، أو عندما تشعر بعض الدول المدينة أن المفاوضات من 

  .خلال نادي باريس قد تؤثر على مصداقيتها في الأسواق العالمية 
  -:تفاقيات المفاوضات والا -
  )  Negotiations(  -:المفاوضات  -أ

كانت مفاوضات إعادة جدولة الديون حتى بداية الثمانينات تستغرق حوالي يومين ، ولكن نتيجة 
لزيادة عدد الدول المطالبة بإعادة جدولة ديونها فقد أصبحت المفاوضات تستغرق يوماً واحـداً  

في مركز المؤتمر الدولي حول طاولـة مسـتطيلة   وتلتقي الوفود في غرفة اجتماعات . )3(فقط
الشكل ، يجلس في نهايتها رئيس الجلسة وعلى يمينه الوفد الفرنسـي ، وممثلـي المؤسسـات    
الدولية ، ويمثل وفد الدولة المدينة الطرف الآخر مقابل رئيس الجلسة بينما تجلس وفود الدولـة  

عادة ما تبدأ المفاوضات من خلال . سمائهم المانحة حول الطاولة بناءً على الترتيب الأبجدي لأ
شـرح أسـباب    –طلب رئيس الجلسة من وفد الدولة المدينة الذي يمثل بالغالب بوزير المالية 

                                     
(1) Alexis Rieffel . op, cit : 15 .  
(2) Alexis Rieffel . op, cit : 16 .  
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بعدها يطلب من المؤسسات الدولية المساهمة التعليق على هذا الطلـب ،  . طلب تخفيض الدين 
نوك التنمية الإقليمية التـي لهـا علاقـة    بدءاً من صندوق النقد الدولي ثم البنك الدولي وبعدها ب

ثم يـأتي دور  ) .  UNCTAD( بالموضوع وفي النهاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
المؤسسات الدولية المراقبة لتقديم أسئلة للدولة المدينة وعادة ما تكون اجتماعات الدول الدائنـة  

جة لمحاولة كل من هذه الدول الحصول على مع بعضها البعض أعقد منها مع الدول المدينة نتي
وفي وقت لاحق في اليوم ذاته تنفـرد وفـود   . شروط أفضل في مفاوضاتها مع الدول المدينة 

الدول الدائنة بمثلي صندوق النقد الدولي وتطرح عرضاً للدولة المدينة ، غالباً ما يرفض مـن  
لموضوع برمته مرة أخرى للدول الدائنة، وفد الدولة المدينة نتيجة شروطه المتشددة ، مما يعيد ا

فتأخذ المفاوضات منحى آخر قد توافق فيه الدول الدائنة أحياناً على اقتراح الدولة المدينة أو يتم 
  .التوصل إلى حل وسط 

وتقوم سكرتارية مؤتمر باريس في اليوم التالي بتحضير مسودة محضر للاجتماع المتفق عليـه  
تم الاتفاق عليها ، ويتم في النهاية التوقيع على نسـختين واحـدة   والذي يتضمن الشروط التي 

باللغة الإنجليزية والأخرى بالفرنسية ، وهنا تكون عملية إعادة الجدولة قد تم الاتفـاق عليهـا   
  . بمعايير محددة وواضحة 

مما تقدم يتضح لنا أن عملية التفاوض حول إعادة جدولة الديون مع أعضاء نادي باريس تعتبر 
معقدة وصعبة إلى حد ما ، بالنسبة للدولة المدينة التي عليها استيفاء شروط محددة قبل الشروع 
بمثل هذه العملية خاصة وأن القواعد التي توصل إليها نادي باريس بشأن إعادة جدولة الـديون  

 )1(قد وضعت بشكل عام وشمولي بحيث لم تميز بين الظروف الخاصة لكل دولة على حدة مثلاً
عكس نظام وقواعد نادي باريس وجهة نظر الدائنين ، التي ترى أن عملية تخفـيض الـدين   وي

ليست بحد ذاتها وسيلة لتمويل التنمية وإنما هي وسيلة مؤقتة للتغلب على الحصول على عملات 
وقد انعكس هذا التصور في جميع مفاوضات إعادة جدولة الديون التي تمت في إطـار  . أجنبية 

والتي سوف يتم التحدث عنها في مفاوضات إعادة الجدولة في كل مـن مصـر    نادي باريس ،
لم تجد الدول صعوبة تذكر في إعادة جدولة ديونها ، والحصول علـى مسـاعدات   . والجزائر 

لذا تصر الدول الدائنة على اتخاذ البلد المـدين إجـراءات   . محددة بشروط مخفضة إلى حد ما 
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فوعات ، التي أدت إلى الحاجة لتخفيض أعباء الدين خوفاً من فعالة لتصحيح مشكلة ميزان المد
  .قيام البلد المدين باستغلال تخفيض أعباء الدين لتأخير إجراءات الإصلاح الاقتصادي 

  )  Agreements: ( الاتفاقيات  -ب
في نهاية المفاوضات وبعد أن يتم التوصل إلى حلول مقبولة لجميع القضـايا المطروحـة يـتم    

على محضر متفق عليه بحيث يوضع اتفاق تخفيض الدين موضع التنفيذ ، وحتى يـتم   التوقيع
ذلك فإن على البلد المدين عقد اتفاقيات مع كل الدول الدائنة المشاركة في الاجتماعات ، وكذلك 

وتشمل هذه الاتفاقيات جميع الشروط العامة لتخفيض أعباء الدين . جميع المؤسسات المقرضة 
، إضافة إلى عنصرين أساسـيين يجـب    )1(تفاق عليها في اجتماعات نادي باريسوالتي تم الا

قائمة بالقروض والاستحقاقات التي يغطيهـا اتفـاق   : التفاوض عليهما مع كل دولة دائنة وهما 
وقـد تـم   . تخفيض أعباء الدين ، سعر الفائدة الذي يجب تقاضيه على الدين المعـاد جدولتـه   

لى اتفاق في نادي باريس بحيث ترتبط أسعار الفوائد المؤجلة بأسعار التوصل في مرحلة لاحقة إ
  .                   )2(فوائد السوق في كل بلد دائن على حده

  :فترة تجميد سداد الدين  -
تقر الدول الدائنة خلال اجتماعات نادي باريس الفترة الزمنية اللازمة لتخفيض أعبـاء الـديون   

جميد سداد الديون ، والمقصود هو الفترة التي يتم خلالها تجميد السداد والتي يطلق عليها فترة ت
ويعتبر طول مثل هذه الفترة عاملاً رئيسياً في عملية تخفيض الـدين ،  . وإعادة جدولة الديون 

فالدول الدائنة تفضل تحديد هذه الفترة بنسبة واحدة فقط لتتزامن مع اتفاق الدولة المدينـة مـع   
سـنوات   5-2ولي ، نجد أن الدولة المدينة تفضل أن تتراوح هذه الفترة بـين  صندوق النقد الد

وترى الدول الدائنة ضرورة قصر هذه الفترة لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال دفـع البلـد   
المدين إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي يهدف إلى تصحيح الاختلالات الداخلية 

. ما تعلن الدول الدائنة استعدادها للتفاوض إذا ما تبين عدم كفاية هذه الفتـرة  والخارجية وعادة 
خصوصاً إذا ما كان باستطاعة الدولة السحب من صندوق النقد الدولي بناءً على برامج الـدعم  

 18مع ملاحظة أن هناك بعض الحالات التي تجاوزت بها فترة التجميد .  )3(المتفق عليه سابقاً
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كـذلك هنـاك   . بالنسبة للدول التي لا تعاني من مصاعب ديون خارجية شـديدة  شهراً خاصة 
  .شهراً ولكنها كانت خارج إطار مفاوضات نادي باريس  36حالات تجاوزت بها فترة التجميد 

  -:أنواع الديون المعنية بتخفيض أعبائها  -
اً رسمية أو اعتمـادات  يجب الاتفاق حول طبيعة الديون التي يعاد جدولتها وفيما إذا كانت ديون

وبشكل عام فإنه يتم إعادة جدولة الديون والاعتمادات الرسمية متوسطة . تصدير وما شابه ذلك 
الأجل والتي فترة استحقاقها أكثر من سنة ، سواء كانت للقطاع العام أو للقطاع الخـاص فـي   

م إعادة جدولتها فيمـا  ، مع ملاحظة أنه تستبعد القروض قصيرة الأجل التي ت )1(الدولة المدينة
  .سبق لعدة أسباب منها المصاعب الإدارية 

  :تاريخ التوقف  -
من الأسس التي يجب الاتفاق عليها في إطار مفاوضات نادي باريس هو ، تـاريخ التوقـف ،   
الخاص بالديون المؤهلة لتخفيض أعبائها ، ويمكن تعريفه بأنه هو التاريخ الذي لا يعاد جدولـة  

لهذا لا يعاد جدولة أي دفعات مستحقة على ديون تم التوقيـع  . لتوقيع عليها بعده أية ديون تم ا
ويحدد هذا التاريخ طبيعة تخفيض الـديون المقترحـة ، فكلمـا    . عليها بعد تاريخ التوقف هذا 

. اقترب هذا التاريخ من بداية فترة تجميد السداد ، كلما زاد حجم الديون القابلة لإعادة الجدولة 
شهراً قبل تاريخ توقيع اتفاقية إعادة جدولة  12ذا التاريخ في العادة خلال ستة أشهر إلى يبدأ ه
  . )2(الدين

  -:إعادة جدولة الأقساط المستحقة  -
والأقساط المطلـوب  ) إن وجدت ( إن عملية إعادة الجدولة تنصب فقط على الأقساط المتأخرة 

في دفعها دون إعادة جدولتها إلا فـي حـالات    أما الفوائد المستحقة فيجب الاستمرار. تأجيلها 
  .نادرة جداً 

من رأس المال الأصلي ، على أن تعيد جدولـة  % 100وتفضل الدول الدائنة في العادة جدولة 
من دفعات الفائدة المستحقة حتى وإن كان هذا يخفف أعباء الدين % 50من رأس المال و % 50

فقد وافقت الدول الدائنة على إعادة جدولة الأصل  ذلك وعلى. على الدولة المدينة بشكل أفضل 
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وذلك لعدم رغبة هذه  1985-1978والفائدة معاً في معظم مفاوضات نادي باريس خلال الفترة 
  .الدول في توفير مساعدات إضافية للدول المدينة بهدف التخلص من فجوة التمويل المتوقعة 

مستحقة ، وإنما جانب منها قد يصل إلى حـوالي  في العادة لا يتم إعادة جدولة جميع الأقساط ال
من الدين المستحق في فترة معينة ، وترتيبات سداد الديون المعاد جدولتها يجب الاتفـاق  % 95

عليها بالتفصيل في مفاوضات نادي باريس ، وفيما إذا كانت تسدد في تواريخ الاستحقاق أو في 
لب الدول المدينة بفترة سماح لمدة ثلاث سنوات أوقات لاحقة ؟ توافق الدول الدائنة عادة على ط

وتتراوح . يتبعها أربع سنوات أخرى يتم خلالها دفع الديون المؤجلة على دفعات نصف سنوية 
سنوات بينما بلغت فترة السـداد   5-4مدة السماح في معظم الديون التي تم إعادة جدولتها بين 

  . )1(سنوات وأكثر 5حوالي 
قسم يـتم سـداده   : يكل جدول السداد في العادة من ثلاثة أقسام رئيسية وعلى العموم يتشكل ه

خلال فترة التجميد بناءً على الاتفاقات الأصلية ، قسم غير معاد جدولته ولكنه مؤجـل وفتـرة   
استحقاقه من سنة إلى سنتين وفترة سماح قصيرة ، قسم تمت إعادة جدولتـه سـابقاً ، وفتـرة    

وبمعنى آخر فـإن  . سنوات  4-3نوات ومدة سماح تتراوح بين س 10-5استحقاقه تتراوح بين 
الديون التي يعاد جدولتها فعلياً تساوي إجمالي الديون المستحقة مطروحاً منها ما يـتم سـداده   

  .       )2(خلال فترة التجميد حسب المواعيد الأصلية
  :أسس إعادة الجدولة بنادي باريس : ثانياً 

ع عند الدول المدينة للبنوك والمصارف التجارية مما أجبـر هـذه   مع كل حالات عدم قدرة الدف
الدول إلى طلب إعادة جدولة ديونها من البنوك والمصارف التجارية الدائنة ، وهذا الأمر أجبر 
هذه البنوك إلى الدخول في مفاوضات مع مدينيها حتى تستطيع هذه البنوك اسـترجاع أموالهـا   

مع العلم بأن عملية إعادة الجدولة فـي  . ن ضمانات كافية لأنها تورطت في إعطاء قروض بدو
ظل نادي لندن لا تتم إلا في إطار متعدد الأطراف يضم كل الدائنين المصـرفيين لهـذا البلـد    

قد أدى إلى أن تصبح " في إطار تطور مفاوضات عملية الجدولة في السنوات الأخيرة . المدين 
المفاوضات مع نادي باريس ، مع فارق رئيسي ، وهو المفاوضات مع البنوك شبيهة تماماً مع 

أن مفاوضات نادي باريس يتم التوصل إليها بسرعة  نسبياً ، بالمقارنة مـع المفاوضـات مـع    
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ويضـاف  . البنوك ، ويرجع ذلك إلى الطبيعة المعقدة لقروض النظام المصرفي وتعدد الدائنين 
دفع المستحقات المجمدة هي أكبـر فـي    إلى ذلك فارق آخر ، وهو أن عبء كلفة التأخير على

  .     )1(حالة الديون المصرفية عنها في حالة نادي باريس
ولكن ونظراً لكثرة البنوك التجارية الدائنة للبلد الواحد واستحالة اجتماعها في آن واحد ومكـان  

ائنة واحد ، وبالتالي يستعاض بحضور هذه المفاوضات للبنوك الكبرى والمصارف الرئيسية الد
  . وهي التي تقود عملية المفاوضات 

  :  )2(ـ  شروط إعادة الجدولة      
تشمل كل القروض المستحقة الأداء خلال عام أو عامين قادمين ، مـع إعطـاء    - 1

  .فترة تأجيل أقل بالنسبة للمتأخرات السابقة 
% 80لا تتم الجدولة لكل الأقساط المطلوب إعادة جدولتها ، وإنما في حـدود     - 2

فـي  % 100وقد تشمل الجدولة ما نسبته . ا أو أقل ، أثناء فترة تجميد الدين منه
 .بعض الحالات الاستثنائية 

إن سعر فائدة التأخير الذي يفرض على الدفعات المؤجلة يرتبط بسـعر الفائـدة    - 3
عن الدولار الأمريكي أو سـعر  ) الليبور(على المعاملات فيما بين البنوك بلندن 

، في حالة الدين المحدد وقيمته بالدولار، لفترة ثلاثة شـهور أو  الفائدة التفصيلي 
 .ستة شهور 

 .تفرض رسوم أو عمولة ، عن إعادة الجدولة ، تتفاوت قيمتها بين حالة وحالة - 4

إذا ما رضخ المدين لتلك وهو عادة ما يرضخ ويوافق على هذه الشروط لإعادة الجدولة للديون 
  .عد إمداد البلد المدين ببعض القروض الجديدة المصرفية ، فإنه بالإمكان فيما ب
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  )1(الحلقة الخبيثة لمفاوضات إعادة الجدولة مع البنوك التجارية

  

  

  -:ـ الآلية التي مرت بها إعادة الجدولة للديون الخارجية للدول النامية 
  

مراحل عكست كل منهـا ظـروف    لقد مرت آلية تخفيض الدين ضمن إطار نادي باريس بعدة
الدول المدينة من جهة ، ورؤى الدول الدائنة والمنظمات الدولية من جهة أخرى ، ويمكن القول 
أن تزايد حالات إعادة جدولة الديون الخاصة ، منذ بداية الثمانينات ، وذلك ناتج عن الصعوبات 

حيث وجدت أن الاسـتمرار فـي   الشديدة التي واجهتها الدول النامية في موازين مدفوعاتها ، 
خدمة أعباء ديونها الخارجية قد يعرض مستويات الاستهلاك والاستثمار والتشغيل فيها للخطـر  
إلى درجة عالية، وبالتالي لم يكن أمامها إلا اللجوء إلى نادي باريس لإعـادة جدولـة ديونهـا    

  .الرسمية 
سمية من خلال تقسيم الفترة إلى ويمكن متابعة التطورات في منهج إعادة جدولة الديون الر

  أربعة مراحل قد تعكس كل منها نظرة الدول الدائنة إلى مصاعب للدول المدينة بشكل أو بآخر 
  . 1970 – 1956ـ المرحلة الأولى    
  . 1980 – 1971ـ المرحلة الثانية    
  . 1990 – 1981ـ المرحلة الثالثة    
  .الآن  – 1991ـ المرحلة الرابعة       
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وافق صندوق النقد الدولي 
  هيلات مرتبطةتقدیم تس

  فقط إذا

  فقط إذا

  فقط إذا 

یوافق المدین على 
  برنامج الصندوق 

قبلت البنوك التجاریة إعادة 
  الجدولة وتقدیم قروض جدیدة 



  

وسوف يتم التركيز في هذا الصدد على المرحلتين الثالثة والرابعة لأنهما المرحلتان الأهم فـي  
تطورات إعادة الجدولة من حيث عدد مرات إعادة الجدولة وفترات السماح الكبيرة ومن ضمن 

  .فترة الدراسة 
  ) : 1990 – 1981(المرحلة الثالثة  -  

الثمانينات انعكاس كبير على الـديون الخارجيـة للـدول    كان للكساد الذي ساد العالم في بداية 
وقد ساعدت عمليات إعادة جدولة الديون . المدينة من جهة وعلى نظام التمويل من جهة أخرى 

من خلال نادي باريس خلال هذه المرحلة إلى تخفيض حجم الأزمة بشكل أو بآخر ، رغم مـا  
  .خاصة على الدول المدينة يترتب على إعادة جدولة الديون من أعباء إضافية 

لقد كان هناك تزايد واضح في المعدل السنوي لعدد مرات إعادة جدولة الـديون حيـث بلغـت    
، وهذا يعكس المصاعب التـي واجهتهـا    1990 – 1981مرة سنوياً خلال الفترة  14حوالي 

، ومن بداية هـذه  وتواجهها الدول المدينة بسداد التزاماتها الخارجية خاصة منذ بداية الثمانينات 
الفترة وبناءً على قناعة الدول الدائمة الأعضاء في نادي باريس بالإضـافة إلـى المؤسسـات    
الدولية، بحجم الصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد التزاماتها الخارجية ، فقد جرى 

 ـ س سـنوات  تمديد فترة تسديد الدين إلى حوالي عشرة سنوات مع فترة سماح قد تصل إلى خم
  .للدول المنخفضة الدخل 

ورغم أنه كان من المبادئ الرئيسية لمفاوضات نادي باريس احترام شروط سداد الديون التـي  
أعيدت جدولتها ، بحيث لا يسمح بإعادة جدولتها مرة ثانية ، إلا أنـه أصـبح بالإمكـان مـع     

إذا كـان هنـاك عجـز    منتصف الثمانينات إعادة جدولة الدين الذي سبق إعادة جدولته خاصة 
  .واضح في ميزان المدفوعات والذي يحتاج إلى تمويل محدد 

ورغم ذلك لم يكن هناك من تحسن يذكر بميزان مدفوعات الدول المنخفضة الدخل، مما أصبح 
معه من الصعوبة بمكان سداد هذه الدول لديونها التي أعيدت جدولتها بآجال استحقاق وفتـرات  

ناك عدداً من الدول التي تبنت ولفتـرة طويلـة بـرامج تكييـف     سماح أطول ، خاصة وأن ه
وفي اجتماع القمـة  . " اقتصادي بحاجة إلى تخفيض شبه مستمر للديون من خلال نادي باريس 

تم الاتفاق على تحسـين   1987الاقتصادية للدول الصناعية السبع الكبرى في البندقية في يونيو 
ريقية المنخفضة الدخل ، بالإضافة إلى الـدول الفقيـرة   شروط تخفيض الدين بالنسبة للدول الأف



  

الأخرى ، بحيث يتم تطبيق أسعار فائدة أكثر انخفاضاً على ديونها الحالية مع إمكانية الوصـول  
  .           )1("إلى اتفاق مع نادي باريس يشتمل على فترات سداد وسماح أطول 

ومـع  ) مليـون دولار   429(  1987ونيو وقد عقد نادي باريس اتفاقيات مع موزامبيق في ي" 
 95(  1987ومع الصومال فـي يوليـو   ) مليون دولار  102( أيضاً  1987أوغندا في يونيو 

سنة ، مـع فتـرة    20بناءً على هذا التوجه ، بحيث تم مد آجال الاستحقاق إلى ) مليون دولار 
مليون  39( وموريتانيا سماح تبلغ عشرة سنوات لموزامبيق والصومال ، بينما حصلت أوغندا 

  . )2(سنة 15على أجل استحقاق مدته ) مليون دولار  740( وزائير ) دولار 
ورغم هذه التسهيلات ، إلا أن العثرات التي تواجهها الدول المدينة ظلت تتزايد على شكل عجز 

ضـع  وقد دفع هـذا الو . في ميزان المدفوعات وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية 
الدول الدائنة والأعضاء في نادي باريس إلى البحث عن وسائل أخرى ميسرة للتعامل مع مثـل  

  . هذه المشكلة 
تـم الاتفـاق    1988وفي اجتماع القمة الاقتصادية للدول الصناعية السبع الكبرى في تورنتو " 

ى السماح وبمقتضاه ثم الاتفاق عل)  menu  Approach( الخياراتعلى ما سمي بمنهج قائمة 
للدول المنخفضة الدخل التي تتبع سياسات إصلاح اقتصادي معينة ومدعومة من صندوق النقـد  
الدولي وتعاني من مشكلات مزمنة في ميزان المدفوعات ، بسداد الـديون الميسـرة والمعـاد    

سنة ، ومن ضمنها فترة سماح تصل إلى  25جدولتها ضمن فترة استحقاق طويلة قد تصل إلى 
كما تضمن الاتفاق ألا يزيد سعر الفائدة ألتأجيلي عن أسعار الفائـدة الأصـلية   . "  )3("سنة  14

أما بخصوص الديون الغيـر  . بحيث تبقى مريحة نسبياً ويتم التفاوض عليها مع كل دولة دائنة 
ميسرة فقد عرض هذا التوجه ثلاثة اختيارات متاحة أمام الدول المدينة، الاختيـار الأول وهـو   

سنة يشمل فترة سماح تبلغ  14ثلث المستحقات وإعادة جدولة المتبقي بأجل استحقاق يبلغ إلغاء 
الاختيار الثاني هو نفس فترات . سنوات ، بينما ترتبط أسعار الفائدة ألتأجيلية بأسعار السوق  8

 ـ 25الاستحقاق المعمول بها في الديون الميسرة والتي تبلغ  ة سنة ، ولكن أسعار الفائـدة ألتأجيلي
سنة ، بينمـا لا تقـل    14الثالث يسدد الدين على فترة استحقاق تبلغ . مرتبطة بأسعار السوق 
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من أسـعار السـوق   % 50أو تبلغ  % 35لتأجيلية عن أسعار السوق بأكثر من اأسعار الفائدة 
ورغم انخفاض عنصر المنحة بناء على شروط تورنتو ، من ضـمنها سـبع دول    )1(أيهما أقل

يونها مرتين ، وقد بلغ إجمالي ما تم إعادة جدولته من ديون الدول المنخفضـة  أعادت جدولة د
منه للديون الغير % 20مليار دولار مع تحويل  5.3وحسب شروط تورنتو  1990الدخل لغاية 

  .   )2("ميسرة على شكل منحة 
رت ستة أما بالنسبة للدول العربية فقد مرت بفترات عسيرة خلال عقد الثمانينات ، بحيث اضط

دول منها هي السودان والصومال ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن إلى إعادة جدولة ديونها 
وقد تراكمت المتـأخرات علـى السـودان    . لتخفيض أعباء خدمة الدين على الموارد المتاحة 

والصومال لفترات مختلفة نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي فيها الأمر الذي تعذر معه وفائهما 
  . )3(التزاماتهما الخارجيةب
ومن المؤكد أن تحسين نادي باريس لشروط إعادة جدولة الديون للدول المتوسـطة الـدخل ،   " 

وقد بلغ عدد . أدى إلى تسهيل إعادة جدولة ديون مصر والأردن والمغرب خلال هذه المرحلة 
 5مرة منهـا   16نات المرات التي أعادت بها دول عربية إعادة جدولة ديونها خلال عقد الثماني

مرات للسودان ، ومرتان للصومال ومرة واحدة لكل  3مرات لموريتانيا و 4مرات للمغرب و 
وقد بلغ الإجمالي التراكمي للمبالغ المعاد جدولتها من قبل الأقطار العربية . من مصر والأردن 
% 85.8لـى  بليون دولار ، استأثرت دولتان وهما المغرب ومصر ع 13.9خلال هذه المرحلة 

  .  )4(% )40ومصر % 45.8المغرب ( منه 
  ) :الوقت الحاضر  – 1991(   المرحلة الرابعة  - 

على الرغم من أن شروط تورنتو ساعدت الدول المدينة المنخفضة الدخل على تخفيض أعبـاء  
إلا أنه كان هناك اتفاق على الحاجة إلى إيجاد وسائل أخرى ميسرة تسـاعد  . ديونها الخارجية 

  .الدول المثقلة بالديون لتجاوز مصاعب خدمة ديونها 
وقد تم الاتفاق في مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى الذي عقد في هيوسـتن فـي يوليـو    " 

، على السماح للدول المتوسطة الدخل بسداد قروضها خلال مدة استحقاق قد تصل إلـى   1990
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ناءً على بعض الاقتراحات التي قدمها وب. سنة تتضمن فترة سماح تصل إلى عشر سنوات  20
، فقد تبني نادي باريس مـا   1990وزير الخزانة في المملكة المتحدة جون ميجور في سبتمبر 

وبموجب هذا الاقتراح يعاد هيكلة كامل رصيد الديون التي لا تتجاوز . عرف بشروط ترينيداد 
 25بحيث تكون فترة سداد المبلغ المتبقـي  حداً زمنياً فاصلاً متفقاً عليه ، كما يلغي ثلثا الدين ، 

وتنطبق هذه الشـروط علـى الـدول    . سنوات  10سنة ، تتضمن فترة سماح تبلغ بحد أقصى 
دولاراً سنوياً والتي تعاني مـن   1195المتوسطة الدخل التي لا يتجاوز متوسط دخل الفرد بها 

اقتصـادي مدعومـة مـن     أعباء ثقيلة لخدمة ديونها ، وفي نفس الوقت تتبنى برامج تصـحيح 
صندوق النقد الدولي ، وبخصوص ترتيبات السداد فقد تم اقتراح قيام الدولة المدينـة بمبادلـة   
الديون المستحقة بصكوك العملة المحلية ، من خلال مبادلة الـدين بالمحافظـة علـى البيئـة     

  .       )1("وبمساهمة في رأس المال 
عادة جدولة الديون لمعظم الدول الأخـرى المنخفضـة   ولتحقيق مزيد من التيسيرات بالنسبة لإ

على تبني قائمة جديـدة ،   1991الدخل والمثقلة بالديون ، فقد وافقت الدول الدائنة في ديسمبر 
تشمل تيسيرات معززة لإعادة الجدولة بالنسبة للدول المنخفضة الدخل ، بحيث يـتم تخفـيض   

، مـع الالتـزام   % 50انية الرسمية بنسـبة  مدفوعات خدمة الديون من غير المساعدات الائتم
سنة ، أما بخصوص الديون الغير ميسرة فتشبه إلـى حـد    23بجدول متدرج للسداد على مدى 

  . )2(كبير شروط تورنتو
وحيث يوافـق نـادي   " حسن النية " تختلف هذه الشروط عن شروط ترينيداد في توفر عنصر 

الدين بعد انتهاء مدة التجميد على أن ينظر  باريس على النظر في إجراء مزيد من تخفيف عبء
  .سنوات  4-3كذلك في أمر رصيد الدين في نهاية مدة 

وقد استفادت من هذه الشروط الكثير من الدول الأفريقية المثقلة بالديون عنـد إعـادة جدولـة     
  .ديونها 

إعـادة   وعلى الرغم من المخاوف حول إمكانية الدول المدينة على تجاوز أزمتها مـن خـلال  
 1992جدولة الديون ، فقد جاء البيان الصادر عن القمة الاقتصادية للدول الصناعية في يوليـو  

مشجعاً لنادي باريس ، حيث أعترف بالوضع الخاص بالدول المثقلة بالديون والمتوسطة الدخل 
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 وقد تمت الموافقة في وقت لا حق على إعادة تشكيل هيكل الرصيد الكامل لديون كل من مصر
من خلال % 50وعلى تخفيض القيمة الحالية للديون بنسبة ) مليون دولار  58إجمالي ( وبولندا 

عدة بدائل متاحة والذي سوف نتعرض له بشيء من التفصيل عند استعراض إعادة جدولة ديون 
  .مصر والجزائر فيما بعد 

اتفاقية لإعادة جدولـة   16وبناءً على الشروط المخففة للدول المنخفضة الدخل فقد كانت هناك " 
وبناءً علـى   1993حتى سبتمبر  1991الديون من خلال نادي باريس خلال الفترة من ديسمبر 

سنة تتضـمن فتـرة    30هذه الاتفاقيات فقد تمت إعادة جدولة الديون على فترات السداد بلغت 
غ إجمالي مـا  وقد بل. سنة ، بالإضافة إلى بدائل خاصة تتعلق بترتيبات السداد  12سماح بلغت 

  .  )1("مليون دولار 4535تم إعادة جدولته من خلال هذه الاتفاقيات 
أما بخصوص الدول المتوسطة الدخل المثقلة بالديون فقد استفادت من الترتيبات الجديدة لنـادي  

سـنوات فتـرة    10سنة تتضمن  20باريس خاصة شروط هيوستن التي تحدد فترة السداد بـ 
دولة من تطبيق هذه المعايير ، خاصة المغرب وجامايكا و بيرو ، حيث  14سماح وقد استفادت 

توصلت كل منها إلى اتفاقية بناءً على شروط هيوستن وقد بلغ إجمالي ما تم إعادة جدولته حتى 
للدول المتوسطة الدخل بناءً على هذه التسهيلات خلال الفترة من سـبتمبر   1993سبتمبر سنة 

  .  )2(لدولة بيرو% 37.5نه مليون م 20284حوالي  1990
وعلى أية حال فقد بلغ مجموع القروض الرسمية للدول العربية التي تمت إعادة جـدولتها فـي   

مليـون   24.13حـوالي   1993إلى سـنة   1991إطار نادي باريس خلال الفترة القصيرة من 
مـرات   4منها ديون لمصر قد بلغ عدد مرات إعادة الجدولة للأقطار العربيـة  % 91.5دولار 

  .خلال نفس الفترة المذكورة 
والخلاصة هنا بالرغم من كل اتفاقات إعادة الجدولة التي استفادت بها الدول العربية المدينة إلا 
أنها لا زالت تدور في دائرة مفرغة من أعباء الديون الخارجية ، والعجز في ميزان المدفوعات 

هذا يتوقف نجاح إجراءات تخفيف أعباء الديون ول. وعدم القدرة على سداد التزاماتها الخارجية 
الخارجية على استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي في الدول المدينة ، بالإضافة إلى الجهـود  
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وسوف نستعرض فيما بعد من هذه الدراسة . الرامية للحصول على تدفقات موارد مالية جديدة 
  :ا في كل من مصر والجزائر اتفاقات إعادة الجدولة والمفاوضات التي إجريت بصدده

  :اتفاقيات ومفاوضات إعادة الجدولة في كل من  : ثالثا 
  ـ مصر  1

إن الركود الاقتصادي والخلخلة التي وقعت في السياسات الاقتصادية الدولية ومـا آلـت إليـه    
 ـ ا الأوضاع الاقتصادية وخاصة بعد الصدمة البترولية التالية التي وقعت في بداية الثمانينات وم

أدت إليه هذه الصدمة إلى ارتفاع أعباء الديون الخارجية للدول النامية أصبح الدين هم بالنهـار  
ومشغلة في ليالي هذه الدول التي من بينها مصر وحيث يلاحظ في هذه الدولة وعقب حرب عام 

لات وما خلفته من ديون عسكرية ثقيلة على هذا البلد ، وما تلا هذه الفترة من تحقيق معد 1973
وذلك في أعقـاب انتهـاج سياسـة    )  1985 – 75( خلال الفترة  قنمو اقتصادي غير مسبو

الانفتاح الاقتصادي وبدعم خارجي متزايد في شكل مساعدات أجنبية إلـى جانـب تحـويلات    
العاملين المصريين في الخارج فضلاً عن الاستثمار الأجنبي المباشر غير أن هذا النمو توقـف  

النمو القائمة أنداك ، والموجهة إلى الداخل  ةجة للقيود التي فرضتها استراتيجينتي 1986في سنة 
بالإضافة إلى تباطأ النمو الإقليمي الناتج عن هبوط أسعار النفط ، وقد نتج عن ذلك ظهور أوجه 
إختلالات الاقتصاد الكلي المصري ، إذ تفاقمت البطالة وارتفعت الأسعار وزادة حـدة البطالـة   

  .حلة عدم القدرة والتوقف عن سداد أعباء المديونية الخارجية وبدأت مر
مصر بُداً إلا الذهاب إلى نادي باريس بعد أن توقفت مصر عن سداد الأقساط والفوائـد   ولم تر

نتيجـة   1985المستحقة عليها بموجب القروض الخارجية ، وذلك اعتبارا من شـهر نـوفمبر   
اشتداد الأمر سواء بعد أحداث الأمن المركزي في فبراير للنقص الشديد في العملات الأجنبية ثم 

، وانخفاض أسعار البترول إلى مستوى أقل من تكلفة استخراجه من باطن الأرض مما  1986
أضطر إلى بدء المفاوضات لأجل إعادة جدولة ديونها وسوف نقوم بالتعرض إلى أهم الاتفاقيات 

  .نادي باريس التي وقعتها مصر مع الدول الدائنة عن طريق 
  
  
  
  



  

  :المفوضات مع نادي باريس  -1
إنه من المعلوم بأن أي دولة تريد الذهاب إلى نادي باريس لكي تحصل علـى اتفاقيـة لإعـادة    
جدولة ديونها المستحقة فإنه لابد من المرور بخطوتين قبل المفاوضات وكما سبق وإن ذكرنـا  

  : ذلك وهما 
دولي ، والاتفاق معه على برنامج للإصلاح لا بد من الذهاب إلى صندوق النقد ال -

يكون بمثابة شهادة أو تزكية بأن هذه الدولة المدينة تدير . والتصحيح الاقتصادي 
اقتصادها بصورة سليمة ، وتكون إلى حد مقبول لها القدرة على تأدية التزاماتهـا  

مـع  حيال الدول الدائنة ، وهي تعتبر الشرط الأول لدخول الدولة في مفاوضات 
  .نادي باريس 

الحصول على الموافقة الجماعية ، أما أن يتم الاتفاق بين المدين والدول الدائنـة   -
الأعضاء بصورة جماعية ، تؤدي إلى توقيع اتفاقية تكون بمثابة الإطـار العـام   

بين المدين  –الملزم لجميع الإطراف ، والذي يجب أن تدور المفاوضات الثنائية 
ي إطار ذلك أن الدول الدائنة تعتبر أن إعادة الجدولة نوع ف –وكل دولة على حدة 

وعليه فهي تـرفض أن تتحمـل هـذه    . من التضحية من جانبها لصالح المدين 
ومـن هنـا كـان مبـدأ     . التضحية دون معرفة مقدار تضحية الاثنين الآخرين 

ضرورة الجدولة الجماعية في إطار نادي باريس ، حيث يتمسك كل دائن بمبـدأ  
 .اواة في المعاملة مع الدائنين الآخرين المس

  -:وقد وقعت مصر اتفاقيتين هما 
  -: 1987الاتفاقية الأولى مايو : أولاً 

لجأت مصر إلى نادي باريس بعد توقفها عن سداد الأقساط والفوائد المستحقة بموجب القروض 
مع الدول الدائنة ، وبعد المفاوضات الشاقة التي جرت .  1985الخارجية ، اعتبارا من نوفمبر 

  :  )1(، والذي كانت أهم بنوده ما يلي 1987مايو  22تم توقيع محضر الاتفاق في 
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  -:يتوافر في القروض الخاضعة لتطبيق هذه الاتفاقية الشرطان التاليان  -أ
بمعنى أن أي قرض تـم   1986أن تكون هذه القروض موقعة قبل نهاية أكتوبر  -

يكون غير خاضع لإعادة الجدولة في إطار  1986فمبر توقيعه اعتبارا من أول نو
  .هذه الاتفاقية 

أن تكون هذه القروض مقدمة ، إما بضمان حكومة الدولـة الدائنـة أو بضـمان     -
كما يجب أن تكون هذه القروض . إحدى هيئات ضمان الصادرات في هذه الدولة 

عـن طريـق   مقدمة لصالح الحكومة المصرية أو إحدى مؤسساتها الرسمية ، أو 
البنك الأهلي المصري ، بنك القـاهرة ، بنـك   ( أحد بنوك القطاع العام الأربعة 

 ) .مصر ، بنك الإسكندرية 

  -:المستحقات التي تغطيها الاتفاقية  -ب
  . 1986ديسمبر  31المتأخرات من الأقساط والفوائد حتى  -
 . 1986ديسمبر  31فوائد التأخير على هذه المتأخرات حتى  -

 30وحتـى   1987من الأقساط والفوائد خلال الفترة من أول ينـاير   المستحقات -
 . 1988يونيو 

مليار دولار أمريكي ،  4.5وقد بلغ إجمالي المبالغ التي خضعت لهذه الاتفاقية ما يعادل حوالي 
  .من إجمالي الدين الخارجي المصري % 11أو حوالي 

  -:شروط السداد وفقاً للاتفاقية  -ج
الخاضعة للاتفاقية على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات ،  يتم سداد المبالغ -

-3-31بالنسبة للمتأخرات وفوائد التأخير ، وتبدأ مـن   1991-12-31تبدأ من 
  . 1988-6-30وحتى  1986-1-1بالنسبة للمستحقات من  1993

بالنسبة للفوائد التي تستحق على المبالغ الخاضعة لإعادة الجدولة ، فإنهـا تسـدد    -
ترات نصف سنوية ، وتستحق الفائدة الأولى بعد توقيع الاتفاقية الثنائية مع على ف

وبالنسبة لأسعار الفائدة فإنه يتم الاتفـاق عليهـا عنـد توقيـع     . كل دولة دائنة 
 .الاتفاقيات الثنائية 

وفـي نفـس   . بعد توقيع هذه الاتفاقية استمرت مصر في مواصلة طريق الإصلاح الاقتصادي 
عركة التنمية الشاملة ، مما سبب في ظهور الإرهاق للاقتصاد المصـري نتيجـة   الوقت بدأت م



  

لضخامة العمل والتمويل المطلوبين فسبب ذلك في تعتر عمليـة الإصـلاح ، ومعهـا عمليـة     
الجدولة، وكذلك حرب الخليج الثانية وما سببته من مشاكل للاقتصاد المصـري ممـا أضـطر    

  .لديونها الخارجية من جديد مصر إلى مطالبتها بإعادة الجدولة 
  -: 1991الاتفاقية الثانية مايو : ثانياً 

إن هذه الجولة من المفاوضات لم تكن سهلة ، فهي كانت مختلفة تماماً عن التجربة الأولى فـي  
من حيث تهيئة الأرضية الاقتصادية التي يتم على أساسها التفاوض مـع الـدول   .  1987سنة 

ها إلى خبرات اقتصادية جديدة قادرة على التفاوض لتحقيق الهدف من الدائنة وإلى جانب احتياج
  .إعادة الجدولة 

        -: )1(الأساس الذي قامت عليه الاتفاقية) أ(
من صافي قيمتها الحالية وفقاً % 50اتفقت مصر مع الدول الدائنة على تخفيض مديونيتها بنسبة 

  -:ل ، وذلك على ثلاثة مراح1991يونيو  30للمركز في 
-7-1من صافي القيمة الحالية يطبق فـي  % 15تتمثل المرحلة الأولى في تخفيض يصل إلى 

من صافي القيمة الحاليـة ،  % 30ويصل التخفيض الإجمالي في المرحلة الثانية إلى .  1991
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة ، يصل التخفيض الإجمـالي  .  1993-1-1ويسري اعتباراً من 

ونظـراً لاخـتلاف   . 1994-7-1افي القيمة الحالية ، وتسري اعتباراً مـن  من ص% 50إلى 
الأسس القانونية المطبقة في الدول الدائنة ، تم الاتفاق على إجراء التخفيض في المراحل الثلاثة 
باستخدام ثلاثة أساليب متفق عليها ، ويكون لكل دولة دائنة حرية اختيار الأسلوب الأفضل لهـا  

  : )2(وهي
  -:تخفيض أصل الدين : سلوب الأول الأ -

ويتمثل في إجراء تخفيض مناسب على أصل الدين المستحق بمقدار يؤدي إلى تخفيض القيمـة  
فـي المرحلـة الأولـى    % 15المالية للدين إلى النسبة المتفق عليها في كل مرحلة ، أي بنسبة 

  .في المرحلة الأخيرة % 5في المرحلة الثانية ، ونسبة % 30ونسبة 
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  :الدين ) فوائد(تخفيض خدمة : الأسلوب الثاني  -
لقد اختارت هذا الأسلوب الدول الدائنة التي توجد لديها قيود تشريعية تمنع حكوماتها من التنازل 

حيث أنه باستخدام أسلوب تخفيض خدمة الدين ، يـتم  . عن أي جزء من مستحقاتها الخارجية 
سبة تضمن انخفاض القيمة الحالية ، بنفس نسبة تخفيض سعر الفائدة على القروض المستحقة بن

  .انخفاضها في حالة استخدام الأسلوب الأول 
  :رسملة الفوائد : الأسلوب الثالث  -

، حيث أنـه  ) الحكومية(اختارت هذا الأسلوب اليابان فقط ، وذلك لتطبيقه على ديونها الميسرة 
سواء في أصل قروضها الخارجيـة  توجد موانع قانونية تحول دون إمكانية إجراء أي تخفيض 

سيط هذا الأسلوب كما القائمة ، أو في أسعار الفوائد عليها ، إلا في حدود ضيقة للغاية ويمكن تب
  :يلي 
وينقسم التسديد إلى عـدد معـين مـن    . من أصل القروض % 100يعاد هيكلة  •

اح ويتحدد أجل الدفع وفترة السـم . الأقساط نصف السنوية بعد فترة سماح معينة 
  .حسب مرحلة التخفيض المطبقة 

يحدد سعر الفائدة على أساس سعر السوق ، مخفضاً بنسبة محـددة تـؤدي إلـى     •
 .تخفيض جزئي في القيمة الحالية للقرض 

من الفائدة المستحقة على % 50يؤجل دفع : ويتم التخفيض المتفق عليه كما يلي  •
الجزء غير المـدفوع  ويتم رسملة . القرض لفترة تتحدد بحسب مرحلة التخفيض 

على أن يتم سداده على أقساط نصف سنوية تدفع أثناء فترة تالية لفترة السماح ، 
ولا يستحق على الجزء المرسمل أي فائـدة ،  . وتتحدد حسب مرحلة التخفيض 

مرحلـة  لضمان تخفيض القيمة الحالية للقرض إلى المستوى المتفق عليـه فـي   
. غاية في التعقيد لإن هذا الأسلوب أو البديضح فوكما هو مو. التخفيض المطبقة 

 .ولكنه يؤدي إلى نفس النتيجة المطلوبة

  -:تقسيم المديونية المصرية في الاتفاقية  -ب
  :ة لديون مصر فيمكن تقسيمها إلى إن اختلاف الطبيعة القانوني

  



  

  :القروض الميسرة  -
وض الميسرة المسـحوبة  بأنه أصل القر" الأصل الميسر للقروض " حدد محضر نادي باريس 

-6-30، مضافا إليه متأخرات الفوائد ، بما فيها فوائد التأخير إلى تـاريخ   1991-6-30قبل 
كما يشمل أيضاً ، مستحقات القروض الميسرة التي تمت إعادة جدولتها ضمن اتفـاق  .  1991

ظمـة  وحدد المحضر القروض الميسرة حسب تعريـف من .  1987إعادة الجدولة الأولى لمايو 
  .التعاون الاقتصادي والتنمية 

  :القروض التجارية  -
. سميت باقي القروض التي لا تقع تحث تعريف القروض الميسرة بالقروض غيـر الميسـرة   

ويلاحـظ  . وهي قروض تسري عليها أسعار فائدة تجارية ، وتحظى بضمان الحكومات الدائنة 
توقيع اتفاق نادي باريس ، وبالتالي لا  أن نسبة كبيرة من هذه القروض لم تكن قد استحقت بعد

تزال البنوك التجارية هي الدائن الأول في هذه القروض ، ولا تدخل الحكومات الضامنة كدائن 
ونتج عن ذلك عجز الحكومات . إلا بعد استحقاق الأقساط والفوائد واستحقاق الضمان من قبلها 

، ما دامت لم تسـتحق ولـم يسـتحق     الدائنة في التصرف مسبقاً في شروط القروض التجارية
للضامن عليها ، ولمواجهة هذه العقبة اتفقت الدول الدائنة مع مصر علـى تقسـيم المديونيـة    
التجارية إلى ثلاث مجموعات ، تتحدد كل منها حسب تواريخ استحقاق أقساط وفوائد القروض 

متفق عليهـا وهـي   المدرجة فيها ، وتعامل كل مجموعة على حدة بشرط تحقيق التخفيضات ال
  )1( -:كالآتي 

  :المجوعة الأولى  -
من القروض غير الميسرة التي لم تجـدول   1991-7-1وتشمل إجمالي الأصل المسحوب حتى

كمـا  .   1991- 6 -30من قبل ، مضافاً إليه إجمالي الفوائد المتأخرة وفوائد التأخير حتـى  
اد جدولتها ضـمن اتفـاق إعـادة    تشمل إجمالي الأصل المستحق للقروض غير الميسرة والمع

% 100كما تشمل أيضـاً  . ومتأخرات الفوائد على هذا الأصل  1987الجدولة الأولى في مايو 
إلـى   1991-7-1من الأقساط والفوائد على القروض غير الميسرة المستحقة خلال الفترة من 
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عنـد تـواريخ    ويتم إدخال هذه المبالغ ضمن إجمالي المبالغ المعاد هيكلتهـا .  30-6-1994
  .استحقاقها الأصلية ، ولا يستحق عليها فوائد إلا بدءاً من هذه التواريخ 

  :ة الثانية المجموع -
من الأقساط والفوائد على القروض غير الميسـرة ، والتـي لـم    % 100تشمل هذه المجموعة 

نـد تـواريخ   تجدول من قبل ، ويتم إدخال هذه المبالغ ضمن إجمالي المبالغ المعاد هيكلتهـا ع 
  .استحقاقها الأصلية ، ولا يستحق عليها فوائد إلا بدءاً من هذه التواريخ 

  :ثالثة المجموعة ال -
من الأقساط والفوائد على القروض غير الميسـرة ، والتـي لـم    % 100تشمل هذه المجموعة 

. ، وحتى نهاية عمر هذه القـروض   1997-7-1تجدول من قبل ، المستحقة خلال الفترة من 
ويتم إدخال هذه المبالغ ضمن إجمالي المبالغ المعاد هيكلتها عند تواريخ استحقاقها الأصـلية ،  

  .   ولا يستحق عليها فوائد إلا بدءاً من هذه التواريخ
  :الشروط المالية للاتفاقية  -ج

اتفقت الدول الدائنة على منح تخفيض فوري ضمن المرحلة الأولى للمديونية المصـرية قـدره    
من صافي القيمة المالية ، وقد أكد الوفد المصري إجراء هذه التخفيضات بحيث يمكـن  % 15

تخفيض عبء خدمة الديون الخارجية بأكبر قدر ممكن أثناء فتـرة الإصـلاح الاقتصـادي ،    
هذا وقد وافقت الدول الدائنة علـى مـنح تخفـيض    .  1994يونيو  30والمتوقع امتدادها حتى 
ي شكل تخفيضات الفائدة المستحقة على كافة القروض أثناء الفترة مـن  المرحلة الأولى جزئياً ف

  .  )1(وإلغاء أي أقساط خلال هذه الفترة 1994-6-30إلى  1-7-1991
  :تفاقية عدد من الشروط من أهمها تتضمن الا -د

  .تحل كل مرحلة من مراحل التخفيض محل المرحلة السابقة لها  -
إلى المرحلة الثانية الانتهـاء مـن برنـامج     يتطلب الانتقال من المرحلة الأولى -

المساندة الأولى ، الذي كانت قد اتفقت مصر عليه مع صندوق النقـد الـدولي ،   
يلي ذلك الاتفاق مباشرة علـى  .  1992شهراً وينتهي في نوفمبر  18والذي يمتد 

 .برنامج ثاني مع الصندوق ودون انقطاع 
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المرحلة النهائية أن يكـون الاتفـاق مـع    يتطلب الانتقال من المرحلة الثانية إلى  -
، وأن يكون  1994-6-30الصندوق الساري في المرحلة الثانية ، ممتداً لما بعد 

مجلس إدارة لصندوق قد أنهى مراجعة تطورات نصـف المـدة السـابقة لهـذا      
 .التاريخ 

عدم معاملة الدول الدائنة الأخرى غير المشتركة في اجتماع نادي باريس معاملة  -
 .فضل من تلك التي حصلت عليها الدول الأعضاء في النادي أ

تسوية كافة المتأخرات على الديون التي لم ترد ضمن الاتفاقية في موعد أقصـاه   -
31-10-1991)1(    . 

وخلاصة القول حول إعادة جدولة ديون مصر الخارجية تلاحظ أن مديونية مصـر الخارجيـة   
مليار دولار أمريكي ، وهو أعلى مستوى وصلت  43.3إلى حوالي  1990-89قفزت في عام 

 30.5لتصـبح   91-90إثرها انخفضت المديونية في عـامي  . إليه المديونية الخارجية لمصر 
  -: )2(مليار دولار أمريكي وذلك لسببين هما

مليار  7.1تنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن ديونها العسكرية والبالغة حوالي  •
  .دولار أمريكي 

 .مليار دولار أمريكي  6.2زل دول الخليج عن ديونها لمصر البالغة حوالي تنا •

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن مفاوضات عملية إعادة جدولة الديون الخارجية شاقة وطويلـة  
وتنطوي عن مخاطر جمة والمتمثلة في ارتفاع فاتورة أعباء المديونية الخارجية ولما لها مـن  

  .لاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع المصري أثر سيء على الأوضاع ا
  
  : ـ  الجزائر  2

إن الجزائر من أكثر الدول المدينة معارضة لإعادة الجدولة وهي من الدول التي صمدت طويلاً 
لأجل الابتعاد عن هذا الطريق لحل مشكلة المديونية ، وحاولت الجزائر الابتعاد عن سياسـات  

روطه القاسية التي تعتبره تدخل مباشر في اقتصاديات الدول المدينـة،  صندوق النقد الدولي وش
وبات رجال الاقتصاد والسياسة في الجزائر بين معارض ومؤيد لعملية إعادة الجدولة فالمؤيدون 
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يرون أنه لابد من السير في طريق إعادة جدولة ديون الجزائر ، وأن غير ذلك يعتبر مضـيعة  
بد أن تفعل الجزائر كما فعلت دول أوربا الشـرقية أو دول أمريكـا   للوقت ونقاش عقيم وأنه لا

أما المعارضون فإنهم يرون أن للجزائر إمكانات معتبرة باستطاعة الجزائـر عـن   . الجنوبية 
طريقها اجتياز هذه الأزمة ويرون أيضاً أن اللجوء إلى صندوق النقد الـدولي يعنـي السـماح    

ة للتدخل في الوضع الاقتصادي للجزائـر والـذي يعتبرونـه    للمؤسسات والهيئات المالية الدولي
تفاقمت الأمور ولـم   حيث 1993واستمر هذا الجدال حتى نهاية سنة . انتقاص للسيادة الوطنية 

داً من اللجوء إلى عملية إعادة الجدولة ، وعقدت اتفاقاً مع صندوق النقد الـدولي  تجد الجزائر بُ
مفاوضات شاقة مع الدائنين وخاصة اليابان التـي تـرفض   ودخلت البلاد في  1994في فبراير 

مبدأ إعادة الجدولة لاعتبارات تخصها وما يسبب ذلك من انعكاسات على الاقتصـاد اليابـاني   
وأخيراً تم إقناع اليابان بضرورة الدخول في مفاوضات مع الجزائر لإعادة جدولة ديونها والتي 

روط القاسية التي تعرضت لها الجزائر نتيجة لبرنامج إن الش. مليار دولار  4.5تبلغ ما يقارب 
  -:التثبيت التي فرضه صندوق النقد الدولي والدول الدائنة وهي كالآتي 

  .تحرير التجارة الخارجية حتى تندمج الجزائر في السوق العالمية  -
كمرحلة أولى مع العلم أن صندوق % 40.7تخفيض قيمة العملة الجزائرية بنسبة  -

إلى جانب تخفيضات أخـرى للـدينار   % 50لي طالب بتخفيض نسبته النقد الدو
 .الجزائري 

 .تحرير الأسعار ورفع الدعم عن بعض السلع  -

 .من الناتج الداخلي الخام  3.3تقليص العجز في الخزانة العامة ليصل إلى  -

رفع معدلات الفائدة المطبقة على الادخار لزيادته وتوجيهه نحو معـدلات نمـو    -
 .ة اقتصاد عالي

معدل الخصم يجب أن يصل إلى ( رفع معدلات الفائدة المطبقة من طرف البنوك  -
1.5%( . 

وضع نظام عقلاني للحماية الاجتماعية لحمايـة ومسـاعدة الطبقـات الفقيـرة      -
 .والمتضررة من نتائج الإصلاحات الاقتصادية 

مليار  1.03ته حصلت الجزائر بموجب برنامج التثبيت مع صندوق النقد الدولي على قرض قيم
  -:دولار وهو قسم إلى جزئين 



  

  : الجزء الأول  -
مليون دولار وهو موجه لمعالجة أو تعويض انخفاض أسعار الصـادرات   389مبلغ يقدر بـ 

  .والناتجة عن انخفاض أسعار النفط 
  :الجزء الثاني  -

تقيـيم مـدى   مليون دولار وهو يدفع على دفعات متعددة طول السنة بعـد   648مبلغ يقدر بـ 
  .تطبيق برنامج التثبيت الذي يفرضه صندوق النقد الدولي 

  :المفاوضات عبر نادي باريس 
  : 1994الاتفاقية الأولى جوان :  أولاً

بعد التوقيع على اتفاقية التثبيت مع صندوق النقد الدولي دخلت الجزائر في مفاوضات مع الدول 
وكذلك الديون الخاصة المضـمونة مـن طـرف    الدائنة لإعادة جدولة ديون الجزائر الرسمية 

سنة مع  16مليار دولار ثم تحديد مدة التسديد بـ  5.3وقد تم إعادة جدولة . " مؤسسات رسمية 
.  1995ومايو  1994سنوات فترة إعفاء وتشمل الديون التي وصلت استحقاقاتها بين مارس  4

كل واضح ، خاصة من خـلال  إن هذا الاتفاق الأول من نوعه سمح بتخفيض عبء الديون بش
ملاييـر   8مقابل أكثر من  1994ملايير دولار عام  5التقليص من خدمة الديون التي وصلت 

وهكذا تم .  1993في نهاية % 86مقابل % 48، حيث أصبحت نسبة الديون  1993دولار سنة 
ع إيطاليا في وآخرها م 1994اتفاقية ثنائية ، أولاها كانت مع كندا في سبتمبر  17التوقيع على 

  .  )1("لي والشامل لإعادة جدولة الديونوتعتبر الاتفاقيات الثنائية تجديد للاتفاق الك.  1995فبراير 
  : 1995) جويلية( 21الاتفاقية الثانية : ثانياً 

،  1993سبتمبر  30وتشمل هذه الاتفاقية القروض المضمونة والتي حصلت عليها الجزائر قبل 
 7، وتخص  1998إلى مايو  1995ة الأقساط المستحقة والممتدة من جوان وتنطوي هذه الاتفاقي

  .ملايير دولار من الديون الرسمية 
وعمليـة   2005إلـى   1999وأن المبلغ المعاد جدولته سوف يسدد على فترة طويلة تبدأ مـن  

  : )2(التسديد تكون كالأتي
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  . 1999-11-30من مجموع المبلغ المعاد جدولته في % 0.43يتم تسديد  -
 .         2000-11-30من مجموع المبلغ المعاد جدولته في % 0.60يتم تسديد  -

 . 2001-11-30من مجموع المبلغ المعاد جدولته في % 0.78يتم تسديد  -

 . 2002-11-30من مجموع المبلغ المعاد جدولته في % 0.98يتم تسديد  -

 . 2003-11-30من مجموع المبلغ المعاد جدولته في % 8.92يتم تسديد  -

 . 2005-11-30من مجموع المبلغ المعاد جدولته في % 9.59يتم تسديد  -

وقد تم التوقيـع   1996مارس  31اتفاقية ثنائية قبل  17يجب على الجزائر أن توقع أيضاً على 
مارس  28اتفاقية ثنائية ، أخرها كانت مع الولايات المتحدة يوم  14على  1996ولغاية مارس 

  .ر دولار مليا) 1(بمقدار  1996
  :ادي لندن لجدولة الديون الخاصة المفوضات عبر ن -

يعد أن قامت الجزائر بجدولة ديونها الرسمية تقدمت الجزائر بطلب إلى نادي لندن لأجل جدولة 
ملايير دولار جُلّها  5ديونها الخاصة ، وقد بلغت الديون الخاصة القابلة لإعادة الجدولة تتجاوز 

إن معارضة اليابـان  . ملايير دولار  4.5بلغت ديون هذه البنوك حوالي للبنوك اليابانية حيث 
الشديدة جعلت المفاوضات صعبة ، حيث كانت اليابان تعارض عملية إعادة الجدولة مـع كـل   
الدول المدينة وذلك بسبب خصوصية النظام البنكي الياباني حيث يؤكـد اليابـانيون أن إعـادة    

وبالتالي تحتاج البنوك اليابانية إلى مؤنات لتعويض الأقسـاط   الجدولة تعني التوقف عن الدفع ،
المستحقة التي يجب أن تدفع إلى هذه البنوك ، والتي لم يوف بها المدينون ، حيث تظهر هـذه  
المؤنات كخسارة مالية في ميزانية هذه البنوك ، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الموقف المـالي  

أن هذه البنوك ترغب في أن تقوم الدول المدينة بإعادة تمويـل  أي بمعنى . لهذه البنوك عالمياً 
  .ديونها من خلال قروض جديدة وليس من خلال إعادة الجدولة لهذه الديون 

مليـار   3.2أشهر ، وتم إبرام اتفاق لإعادة جدولة الديون التجارية بمبلغ  4دامت المفاوضات " 
  " . 1997ديسمبر  31و  1994مارس  1دولار للديون التي وصلت آجالها بين 

  : )1(كما تم الاتفاق على أهم المحاور للمخطط المالي
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مليار دولار هي مبلغ الديون التي لم يعد تمويلها وتمثل استحقاقات القروض  2.1 -
  .البنكية والنقابية والقروض التجارية غير المضمونة 

اتفاقيـة  ( 1991مليار دولار هي مبلغ الديون التي أعيد تمويلها فـي سـنة    1.1 -
 . 1993واستحقاقات عملية إعادة تمويل قروض الإيجار لسنة ) القرض الليوني

سنة كفترة  6.5سنة مع  12.5أما بالنسبة للمدة ، فالديون المعاد تمويلها وصلت مدة التسديد إلى 
  .سنوات سماح  6سنة مع  16سماح والديون التي لم يعد تمويلها فمدة التسديد هي 

فائدة لم يحصل عليها أي تعديل وبقت كما هي وحسب المتفق عليـه فـي بدايـة    أما معدلات ال
  .الآجال الأصلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  المبحث الثاني
   فعالية سياسة تخفيض الديون

  
  :بيكر ) خطة(مبادرة : أولا

من ( 1982حققت الإجراءات التي اتخذتها الدول الدائنة لاحتوائها الأزمة التي تفجرت غي عام 
نجاحاً محدوداً فـي تحقيـق   ...) إعادة الجدولة ، تقديم قروض جديدة ، تطبيق برامج التكيف 

الاستقرار المالي للبنوك الدائنة ، حيث ظهر أن تلك الإجراءات لم تعد تكفي لكي تستبعد الدول 
نتشار المدينة لجدارتها الائتمانية أو تفادي انهيار النظام المالي الدولي الذي انعكس في صورة ا

  .حالات الإعسار يين المصارف الرئيسية في الدول المتقدمة 
بدأت روح التشاؤم تخيم من جديد على الوضـع الاقتصـادي الـدولي ،     1985ومع بداية عام 

وإزاء ذلك سعت الدوائر السياسية الأمريكية في وضع إطار لحل أزمة المديونية ، هذا الإطـار  
في الاجتماع المشـترك لصـندوق النقـد    " جيمس بيكر " قام بعرضه وزير الخزانة الأمريكي 

والذي تهدف خطته إلـى حـل   .  1985الدولي والبنك الدولي الذي عقد في سيول في سبتمبر 
الأزمة المالية للدول النامية لكي تتمكن من دفع مستحقاتها للبنوك الدائنـة خاصـة الأمريكيـة      

  .منها 
يد من الدول الرأسمالية المتقدمة حيث جـاءت نتيجـة   وقد كانت هذه الخطة تعبر عن آراء العد

التـي   –اشتملت خطة بيكـر  . محادثات غير رسمية مع وزراء المالية فيها وبنوكها المركزية 
علـى ثـلاث    –انصبت على خمس عشر دولة من الدول المدينة الرئيسية في الدول الناميـة  

  : )1(عناصر رئيسية هي
مليار دولار  7مويل جديد لدول المبادرة تقدر بـقيام البنوك التجارية بتقديم ت )1(

  .مليار دولار على ثلاث سنوات قادمة  20سنوياً بالإضافة إلى 
قيام الدول النامية بإصلاح هيكلي في اتجاه تحرير التجارة ، وتشجيع تـدفق   )2(

رأس المال الأجنبي المباشر ، إصلاح الشركات والاتجاه به نحـو الملكيـة   

                                     
  . 1995 –القاهرة  –جامعة عين شمس  –كلية التجارة  –رسالة ماجستير  –مواجهات أزمة المديونية الخارجية للدول النامية  –حفوظ أمين أمين م  )1(



  

اشتراك صندوق النقد الدولي فـي رسـم سياسـات    مع ضرورة . الخاصة 
 .الإصلاح الاقتصادي لهذه الدول ومراقبة تنفيذها 

قيام الدول الصناعية بتقديم تمويل جديد من خلال بنـوك التنميـة متعـددة     )3(
مليار دولار  3بنحو ) خاصة البنك الدولي وبنك التنمية الأمريكي(الأطراف 

 .ر على ثلاث سنوات مليار دولا 9سنوياً ، بالإضافة إلى 

وبالتالي فإن ركائز هذه الخطة تتوقف على جهود كل من الـدول المتقدمـة والـدول الناميـة     
والمؤسسات المالية الدولية ، حيث يتمثل دور الدول المتقدمة في تقديم تمويل جديـد ، ويتمثـل   

سوق ، ويتمثـل دور  دور الدول المدينة الرئيسية في تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية وفقاً لآليات ال
كما يشمل مضمون الخطة علـى  . المؤسسات المالية في الإشراف على تنفيذ هذه الإصلاحات 

  .فترة زمنية للتمويل والإصلاح وهي ثلاث سنوات 
وقد قوبلت هذه الخطة بردود فعل متباينة من كل من الدول المدينة والـدول الدائنـة والبنـوك    

  .التجارية ، والمنظمات الدولية 
 )1(نظراً لتركيزها على عدد محدود من الدول النامية الدول النامية هذه الخطة بالتحفظ فقد قابلت

اتسم اختيارها بالتميز الشديد ، إضافة إلى عدم كفاية التمويل الذي تتيحه هـذه الخطـة للـدول    
التـي  المختارة ، كما أن السياسات التي تنادي الخطة بتطبيقها لا تختلف كثيراً عـن الوصـفة   

يقدمها صندوق النقد الدولي ، وهي ما يكلف الدول التي تلتزم بها الكثير من أمنها واستقرارها ، 
وخفض المستوى المعيشي لأفرادها ، خاصة وأن الخطة لم تشر بأي حال إلى ضرورة إحداث 
تعديلات على النظام النقدي الدولي والحد من التقلبات في أسعار الصرف ، وخفـض أسـعار   

ئدة ، وضرورة قيام الدول الصناعية بالحد من الإجراءات الحمائيـة التـي تتخـذها ضـد     الفا
  .صادرات الدول النامية 

فقط سوف يقلل من أعباء خدمة % 3أن خفض أسعار الفائدة نحو ) 2(وقد ذكرت إحدى الدراسات
طة بيكـر ،  الديون الخارجية للدول النامية ككل ويحسن من أوضاعها النقدية بأكثر مما تقدمه خ

                                     
 – المغرب –يوغسلافيا  –نيجريا  –شيلي  –الفلبين  –فنزويلا  –الأرجنتين  –المكسيك  –البرازيل (الدول التي ركزت عليها خطة جيمس بيكر هي   )1(

  ) .كوستاريكا ، وجاميكا ( وأخاف البنك الدولي كل من ) بوليفيا  –أروجواي  –كرت دينوار  –كرت دنيوار  –إكوادور  –كولومبيا  –بيرو 
  . 96ص – 1987 –العدد الأول  –النشرة الاقتصادية  –بنك مصر " أزمة مديونية الدول النامية : " بنك مصر   )2(



  

يضاف إلى ذلك أن تحرير تجارة الدول النامية يعد أمراً غير مقبولاً في ظل القيـود الحمائيـة   
  .التي تتبعها الدول المتقدمة 

وقد أعلن . أما الدول الدائنة فقد قابلت الخطة بترحاب خاص لأنها لم ترتب عليها أية التزامات 
ل الرأسمالية المتقدمة في اجتماعها بواشنطن فـي  وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدو

أن هذه الخطة تمثل إطاراً لتضافر الأطراف المعنية ، وكذلك أعلن ممثلـو هـذه    1986إبريل 
تأييد حكوماتهم لما جاء بهذه الخطة بالترحاب علـى   1986الدول في اجتماعهم في قمة طوكيو 

يؤدي إلى أحياء ما عليها من ديون كانـت  أساس أنها ستسهم في حل مشاكل الدول المدينة بما 
الإقراضِ واستخدام ما لـديها مـن    مزاولتها من جديد لنشاط إضافة إلى إمكانية. شبه معدومة 

إلا أن هناك طائفة من البنوك أعلنت عن ترددها في العودة لإقراض . فوائض في هذه المجال 
  .ارجية الدول المدينة التي تعاني من مشاكل في خدمة ديونها الخ

  :خطة برادلي : ثانيا
بخطة لحل مشكلة المديونية تتلافى أوجه القصور في  1986تقدم السيناتور بيلي برادلي في عام 

  -:ركائز على النحو التالي  3خطة بيكر تقوم على 
مليار دولار والدعوة إلـى   42أعباء مديونية الدول النامية بمقدار  تخفيفضرورة  - 1

  .من الديون الأصلية % 3 خفض أسعار الفائدة وشطب
مليار دولار   30تقدم حكومات الدول المتقدمة الصناعية قروضاً للدول النامية تبلغ  - 2

 .سنوياً 

إن تخفيض أعباء مديونية الدول النامية يتوقف على قـدرتها علـى رفـع القيـود      - 3
المفروضة على الاستثمار الأجنبي وضرورة تحرير التجارة وتخفيض الدعم ومنع 

 .ؤوس الأموال الوطنية للخارج هروب ر

دولة مدينـة فقـط    15وتتميز هذه الخطة بأنها أكثر شمولية من خطة بيكر التي اقتصرت على 
كما أنها دعت إلى خفض سعر الفائدة ، وشطب أو إلغاء جزء من مديونية الدول النامية ، هـذا  

في اضطلاعها بمسئوليتها في بالإضافة إلى أنها قد حددت للدول الصناعية المتقدمة دوراً يتمثل 
  .توفير الأموال اللازمة لوضع الخطة موضع التنفيذ 

وقد ألقت هذه الخطة بالكثير من المسئوليات على عاتق الدول النامية وذلك بتحرير اقتصادياتها 
ورفع القيود على الاستثمار ، وتحرير التجارة ، وخفض الدعم ، وهي هنا تتفق مع خطة بيكر،       



  

سات صندوق النقد الدولي ، وهذا يمس بالجوانب الاجتماعية للجماهير وقد يسبب الكثيـر  وسيا
  .من التدمر والقلاقل عند تطبيقها 

  -:خطة برادي : ثالثا
تقدم وزير الخزانة الأمريكي نيكولاس برادي لمؤتمر مديونية الدول النامية الذي عقد في مارس 

بادرة بيكر ، أي أنها مكملة لخطة بيكر تعتمد على بخطة تعتمد على الأسس الجوهرية لم 1989
فكرة جديدة تؤكد على ضرورة قبول مبدأ التنازل عن جزء من ديون الدول النامية العاجزة عن 

أي أنها تدعو لتخفيض الديون لكل حالة على حده ، وهذا يقترن بدعم مـالي رسـمي   . التسديد 
بالحاجة إلى تخفيض الديون وإلى المشـاركة   يرتهن بإصلاح السياسة المحلية ، وأن الاعتراف

الكاملة من جانب الوكالات الرسمية والدائنين من القطاع الخاص إنما يمثل علامة على حدوث 
وقد عقدت فعلاً عـدة اتفاقيـات   . تحول هام ينأى عن الاستراتيجيات السابقة الخاصة بالديون 

. وجيهية العريضة لمبـادرة بـرادي   تنص على تخفيض الديون التجارية في إطار الخطوط الت
وهذه الاتفاقيات التي يدعمها مالياً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحكومة اليابانية تتفاوت 

  .  )1(من حيث هيكلها وشروطها
وتتعلق مبادرة برادي بتسعة عشر من البلدان المدينة ذات الدخل المتوسط ، والتي تطفي الديون 

وتهتم مبادرة برادي بتعزيز برنامج التكيف الهيكلي في هذه البلدان ، . ونياتها التجارية على مدي
وتعبئة الاستثمارات الخاصة ، من خلال التخفيض الجزئي للديون ، وتحشد المبادرة مـا بـين   

-1990مليار دولار بمساعدة هذه البلدان على مواجهة خدمة ديونها خـلال الفتـرة    30-35
1993 .  

يك في طليعة البلدان التي استفادت من هذه المبـادرة إذ عقـدت اتفاقيـة مـع     وقد كانت المكس
من ديونها التجارية ، وتوفر الاتفاقية للمكسيك ثلاث من % 85المصارف الدائنة لها تغطي نحو 

     -: )2(الاختيارات على النحو التالي
دة فـي  وتحويلها إلى سندات بسعر الفائدة السائ% 35تخفيض قيمة الديون بنسبة  •

  .السوق 

                                     
  . 21ص –الطبعة الثانية  – 1990 –" ير عن التنمية في العالم تقر: " البنك الدولي   )1(
دراسة تضمنتها نشرة الخليج  -، أحوال العرب لماذا تهرب ؟ ومديونيتهم لماذا تتزايد ؟  1989اكتوبر  16،  1083العدد  –الاهرام الاقتصادي   )2(

  .الاقتصادية والمالية 



  

الإبقاء على القيمة الأصلية للديون وتحويلها إلى سندات بسعر الفائدة السائدة فـي   •
  .السوق 

تقديم المزيد من القروض مع الإبقاء على القيمة الأصلية للديون و احتساب سعر  •
 .فائدة بالمستوى السائد في السوق 

كمـا حصـلت علـى    % 50ة بخصم وقد أعادت الفلبين شراء حصة من ديونها للبنوك التجاري
بعض القروض الجديدة ، وأما كوستاريكا فقد بادلت مطالبات البنوك التجارية الحالية بسـندات  

  .جديدة منخفضة القيمة 
من العرض السابق يلاحظ استمرارية الدور الذي تلعبه الدول المتقدمة لمواجهة مشكلة الـديون  

  :هذا الدور  الخارجية ، إلا أن هناك بعض الملاحظات على
ينبع هذا الدور من الرغبة في الحفاظ على مصالح هذه المجموعة من الـدول ،   -

  .وكذا رغبتها في المحافظة على النظام الاقتصادي النقدي والمالي العالمي 
تقترن الرغبة في حل الأزمة بتحقيق بعض الأغراض السياسية في المقـام الأول   -

 .نفوذ ، أو تعزيز بعض الأنظمة الموالية كمساعدة الدول التي تقع في مناطق ال

تهدف معظم المبادرات إلى إحياء الديون شبه المعدومة حرصاً على حفظ بعض  -
البنوك التجارية الدائنة من الانهيار ، وهذا ما بدأ جلياً في مبادرة بيكر وبرادلـي  

 .وبرادي 

معـين قـد    تلزم هذه المبادرات الدول المعنية بإجراء إصلاحات اقتصادية بنمط -
 .يؤدي إلى إحداث كثير من القلاقل في هذه البلدان 

أهملت هذه المبادرة ما يلزم أن تتخذه الدول المتقدمة من إجراءات مكملة للجهود  -
 .التي تبذلها الدول النامية 

ويجب أن يكون التأمين ضد الصدمات جزءاً من أي استراتيجية ناجمـة ، فتـدهور معـدلات    
فقط من شأنه القضاء % 2، وارتفاع أسعار الفائدة في العالم بنسبة % 10بة التبادل التجاري بنس

والحاجة تدعو إلى الوقايـة مـن   . على أية مكاسب تعود على الدول النامية من خفض الديون 
أمثال هذه الطوارئ ، فيجب إيجاد نوع من السندات المرتبطة بالسلع تـوزع المخـاطر بـين    

دوث انخفاض حاد في أسعار السلع ، واحتمال آخـر هـو إدراج   الدائنين والمدنين في حالة ح



  

إلى جانـب  . )1(نصوص تتعلق بالصدمات الحادة في أسعار المنتجات في اتفاقيات تسوية الديون
وهي المبادرة التـي تخـص    1988أن هناك عدة مبادرات أخرى ، منها مبادرة تورانتو سنة 

ا جنوب الصحراء ، والمبادرة الخاصـة بالبلـدان   البلدان الأقل نموا ، وخاصة في بلدان أفريقي
الفقيرة المثقلة بالديون وهي تعتبر مكملة لسابقتها ، والتي تنادي بشـطب ديـون هـذه الـدول     

  .وغيرها من المبادرات في هذا السياق .
  :دور الدول الدائنة في معالجة الديون الخارجية للدول المدينة : رابعا

قدمها حكماء الدول المتقدمة بشأن المسـاهمة فـي حـل مشـكلة     بعد استعراضنا للحلول التي 
المديونية للدول المدينة فإنه يوجد أمام الدول المتقدمة الكثير الذي يجـب أن تفعلـه للمسـاهمة    
بصورة جدية في حل المشكلة ويمكن إيجاز بعض النقاط الإضافية عن دور الدول المتقدمة الذي 

  -:مة فيما يلي تنتظره الدول النامية لعلاج الأز
التنازل عن المزيد من الديون سواء المدنية أو العسكرية خاصة بعد ما ظهر  - 1

أن صافي التدفقات الرأسمالية يتجه من الدول المدينة إلى الـدول الدائنـة ،   
وهذا يعني عدم حصول الأولى على الموارد التي تمكنها من مواصلة نموها 

ى الظروف التي كان يتم بها عقد وترجع ضرورة هذا الأمر إل. الاقتصادي 
وراءها دوافع سياسية وعسـكرية ،   لقروض ، والتي كثيراً ما كانت تخفيا

وكذلك اقتصادية تقلل من فاعلية القروض ، وكثيـراً مـا تـأثرت القـدرة     
التفاوضية للدولة المقترضة بظروف خاصة تحد منها ، وتضـيق فـرص   

فريسة للشـروط الصـعبة لهـذه     الاختيار لديها بما يجعلها تقع في النهاية
القروض ، وأبرز الأمثلة على ذلك القروض العسكرية الأمريكيـة لمصـر   

، وبلغت نحو  1983إلى  1978التي حصلت عليها مصر خلال الفترة من 
، وقد % 14إلى % 12.5مليار دولار بسعر فائدة ثابت تراوح ما بين  4.5

وقـد تراكمـت الأقسـاط    ،  1988حل ميعاد سداد أقساطها بداية من عام 
رض غرامة تـأخير قـدرها   ى مصر ، وارتفعت الفوائد نظراً لفوالفوائد عل

على هذه المتأخرات ، حتى وصلت إجمالي قيمة المبالغ المستحقة على % 4

                                     
  . 34ص –مصدر سبق ذكره  – 1990 –عالم تقرير عن التنمية في ال –البنك الدولي   )1(



  

والتي تم إلغائهـا  .  1991مليارات دولار في أوائل عام  7مصر إلى نحو 
لخليج الثانية كما سبق وإن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عقب حرب ا

  .ذكر ذلك 
العمل على إيقاف التدهور في شروط التبادل التجاري لصالح الدول المتقدمة  - 2

 .جاتها من المواد الخام تومنتجاتها الصناعية وعلى حساب الدول النامية ومن

الحد من نفقات التسلح وتوجيه الأموال المتوفر عن ذلك لمسـاعدة الـدول    - 3
في خططها التنموية على التغلب عما يواجهها مـن عقبـات   النامية الجادة 

 .وحتى يمكنها أن تصل إلى مرحلة النمو الذاتي 

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي    
، قد أدرجت هذا الموضوع ضمن جدول أعمالهـا ،   1991المنعقدة في بانكوك أكتوبر 

مليـار   183إلى  141ر ما بين يخفيض نفقات التسلح يؤدي إلى توفحيث أوضحت أن ت
لدول ، وقد أيدت الدول الصناعية استخدامها في دعم الاقتصاد المنهك لهذه ادولار يمكن 

السبع هذا الاتجاه باعتبار أنه يؤدي إلى تقليل إهدار الموارد الناتج من مشتريات السلاح 
نقد الدولي على أسـاس  يل كمديسو رئيس صندوق الالزائدة عن الحد ، كما أيد ذلك ميش

  .         )1(من الناتج المحلي% 4.5فاق على التسليح تصل إلى أن نسبة الان
العمل على خفض أسعار الفائدة الحقيقية ، حيث أدت الزيادة فيها إلى ارتفاع  - 4

عبء خدمة الديون ، فعندما لجأت الدول الصناعية إلى رفع سـعر الفائـدة   
لخفض المعروض النقدي لمحاربة التضخم انعكس هذا على زيـادة   كوسيلة

 .أعباء خدمة الديون في العالم الثالث 

إتباع سياسة اقتصادية متوازنة تؤدي إلى تحقيق نمـو اقتصـادي معقـول     - 5
ومستمر بدون تضخم ، ويذكر أن تقليل العجز في الميزانية الأمريكية مـن  

حقيقي بالتدريج إلى مستوى قـدره    شأنه أن يؤدي إلى خفض سعر الفائدة ال
سنوياً ، % 3وهذا من شأنه أن يسمح للدول الصناعية أن تنمو بمعدل % 4

% 5.5ويترتب على ذلك تمكن الدول النامية من زيادة صـادراتها بمعـدل   
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سنوياً ، وهذا من شأنه أن يزيد مـن  % 6.5وزيادة وارداتها بمعدل , سنوياً 
، ومن ) كما كان في السبعينيات ( سنوياً % 0.5معدل نمو هذه الدول بنحو 

 .   )1(ثم تزيد مقدرة هذه الدول على خدمة ديونها

العمل بجدية وفاعلية لنزع فتيل التوتر فيما بين الـدول وبعضـها الـبعض     - 6
وإنهاء مشاكل الحدود ، وهي نتاج الحقبة الاستعمارية التي مني بها العـالم  

ببه من مناوشات وحروب وكلنا يـذكر  النامي ولا تزال أحد رواسبه لما تس
،  )2(الحرب العراقية الإيرانية وحرب الصحراء بـين الجزائـر والمغـرب   

وآخرها حرب الخليج وما ترتب عليها من آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية 
 .دولية مدمرة 

قبول مبدأ وضع حد أقصى للنسبة التي تخصص من حصـيلة الصـادرات    - 7
وألا يكون هذا الحد الأقصى ضاراً بخطط التنمية  لخدمة الديون الخارجية ،

مـن  % 10ألا تزيد هذه النسبة عـن   )3(في الدول المدينة ، ويرى البعض
 .حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة 

فتح أسواق الدول الدائنة أمام صادرات الدول المدينـة ، فتزايـد النزعـة     - 8
ول النامية وما يترتب عليـه  الحمائية لدى الدول الصناعية ضد صادرات الد

من انخفاض حصيلة الدول النامية من العملات الأجنبية ، سوف يؤدي فـي  
 .التحليل النهائي إلى خفض صادرات الدول المتقدمة ذاتها 

الإسهام بصورة فعالة في عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمـة إلـى الـدول      - 9
 .النامية 

إلى الدول النامية كبديل لمنحها المزيد العمل على تشجيع تدفق الاستثمارات -10
من القروض ، ومع الالتزام بزيادة عنصر المنحة فيما يقدم إلى الدول النامية من 

 .مساعدات 
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  : الرابع  خلاصة الفصل
في نهاية الأمر ومن خلال إعادة الجدولة وما ينجم عنها من اتفاقيات والتي في الحقيقة تعتبـر  

تورة الدفع ، أو تغيير آجال السداد ، حيث إنها لا تقدم حل جدري لهذه هي عبارة عن  تأجيل فا
الديون ، وكذلك من خلال سياسة تخفيض الديون ، ومن كل المقترحات والحلول المطروحـة ،  
فإنني أرى أن الدول المتقدمة وما قامت به مؤسساتها المالية بالإقراض المفرط وبدون مراعـاة  

سية للدول النامية أوصلها إلى هذا الحد من الظـروف الاقتصـادية   الظروف الاقتصادية والسيا
السيئة ، وعليه يجب على الدول المتقدمة أن تقوم بمجهودات جبارة لأجل تخفيض هذه الـديون  
إلى الحد الذي يسمح للدول المدينة بمواصلة عملية التنمية وزيادة قـدرتها الاقتصـادية علـى    

من خلال شطب أغلب الديون والتي كانت الدول الدائنة سـببا  مواجهة ديونها الخارجية ، وذلك 
لها ، حيث كانت أسعار فائدتها عالية  من ناحية ، ومن ناحية أخرى  الطريقة التي تم الإقراض 
بها والشروط التي أملتها أثناء عملية الإقراض دون مراعاة للظروف الاقتصادية السـائدة فـي   

لدول الدائنة أيضا إلغاء ديون الدول الفقيرة جنوب الصحراء الدول النامية ، وكذلك يجب على ا
وتقديم المزيد من العون لها حتى تستطيع التغلب على حالة الفقر والمجاعـات السـائدة الآن ،   

  .وخاصة في الدول الأفريقية 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  الفصل الخامس

  
فعالية المؤسسات  الدولية وأسلوب 

  الخصخصة ودور الدول المدينة
  في مواجهة الأزمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  المبحث الأول  
  دور المنظمات الدولية في مواجهة الأزمة 

  
  :دور منظمة الأمم المتحدة : أولا

  
إن من أهم الأدوار على المستوى الدولي في مجال معالجة أزمة المديونية للدول النامية أن      

والتي من بينها منظمـة  التجاريـة    تقوم به أعلى هيئة وهي الأمم المتحدة من خلال مؤسساتها
والتنمية ، حيث يوضح ميثاق الأمم المتحدة في فصليه التاسع والعاشر الدور الملقى على عاتق 

الجمعية العامـة   60الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، وقد كلفت المادة رقم 
علـى   155لدولي والتي صاغتها المـادة  بتحقيق أهداف الهيئة في ميادين التعاون الاقتصادي ا

    -:النحو التالي 
رفع مستوى المعيشة والعمل على تحقيق التوظف الكامل وتوفير إمكانية التقـدم   •

  .والازدهار 
مواجهة وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الدولية وزيادة التعاون الـدولي   •

 .في أمور الثقافة والتعليم 

حدة كمنظمة دولية على باقي المنظمات الأخرى كصندوق النقـد والبنـك   هذا وتمتاز الأمم المت
الدوليين بالطابع الديمقراطي إذ لكل الدول نفس الوزن النسبي عند التصويت مـا عـدا الـدول    

  .في مجلس الأمن ) الفيتو(الخمس التي لها حق النقض 
ت الاقتصادية التي تعـاني  وقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات بشأن المشكلا

، مايو  1972منها دول العالم الثالث ، وإقامة الاقتصاد الدولي الجديد وذلك في دورات ديسمبر 
  .وعدة دورات أخرى وحتى الآن  1974، ديسمبر  1974

هذا وقد شكلت الأمم المتحدة ما يسمى بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وهو مـا يسـمى   
،  1964وقد عقد هذا المؤتمر لأول مرة في جنيـف عـام   ) UNCTAD(نكتاد اختصار بالأو

  .سنوات في إحدى العواصم  4ويعقد بصورة دورية كل 



  

وفي دوراته المتتالية اتخذ المؤتمر عدداً من القرارات بشأن ديون العالم الثالث كان أهمها مـا  
    -:) 1(اتخذ في الدورات التالية

ار يتعلق بإعادة التفاوض على الديون على الصعيد ، واتخذ فيها قر 1975دورة  -
متعدد الأهداف ، وقد أجاز هذا القرار للأمين العام للمؤتمر بناء على طلب مـن  
الدول المدينة ، أن يدعو لعقد اجتماع مع الدول الدائنة لدراسة حالة البلد المـدين  

ض الفعلية علـى  في إطار إنمائي ، على أن يعقد المؤتمر قبل عملية إعادة التفاو
الديون ، ولأمانة المؤتمر في هذا الشأن أن تجرى الدراسات التي يتم بحثهـا وأن  

  .تشارك في عمليات التفاوض بصفة مراقب إذا ما طلب منها ذلك أحد الأطراف 
، والتي وافقت فيها الدول المتقدمة على تخفيض عبء المديونية عن  1977دورة  -

قل نمواً والسعي نحو تعديل شروط المسـاعدات  الدول النامية وعلى الأخص الأ
دولـة ناميـة    45الإنمائية الرسمية الثنائية ، وقد استفاد من هذا القـرار نحـو   

 .مليار دولار  6انخفضت ديونها بنحو 

، حيث طولبت الدول المتقدمة بتخفيض عبء الديون على الـدول   1983دورة  -
يونية الناشـئة علـى قـروض    النامية وضرورة اتخاذ تدابير فورية لخفض المد

 .رسمية أو المضمونة من هيئات رسمية 

، طالب المؤتمر بتكثيف جهود الـدول الناميـة لزيـادة الادخـار      1987دورة  -
والاستثمار وأوصت الدول الدائنة على مد فترات السماح والاستحقاق للقـروض  

صـة ، ومـنح   المقدمة للدول النامية وإعادة الجدولة لجميع الديون الرسمية والخا
 .قروض جديدة للدول المدينة 

  -:إلى جانب بعض المقترحات والتي تتمثل في 
تقديم الدائنين مزيداً من التسهيلات للدول المدينة والتي تتطلبهـا إعـادة جدولـة     •

  .الديون 
 .إنشاء تسهيل لإعادة هيكلة الديون بهدف شرائها إلى جانب إسقاط جزء منها •
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فيض ديونها المستحقة لها على الدول النامية بما لا يقل إقناع البنوك التجارية بتخ •
 % .30عن 

لقد أوعزت الأمم المتحدة أسباب تزايد مديونية الدول النامية إلى ارتفاع أسـعار الفائـدة عـن    
أدى إلى زيادة  يالقروض الخارجية ، وزيادة صافي التحويلات الرأسمالية خارجها ، الأمر الذ

الي حالات التأخر عن سداد التزاماتها الخارجية نتيجة ضآلة مواردها أعباء خدمة ديونها ، وتو
  .المالية 

  -:يقول الأمين العام للمؤتمر أن هناك احتمالات لحل مشكلة المديونية للدول النامية
  .إما بزيادة قدرة هذه الدول المدينة على تسديد خدمات ديونها   - أ

سعار الفائدة أو تحويل الديون إلى هبات أو تخفيض ثقل المديونية بواسطة إما تخفيض أ -ب
  .أو التوسيع في آجال التسديد 

وعلى الدول المدينة أن تزيد من حجم الادخار المحلي وترفع من نسبة استعمال الطاقات  -ج
  . )1(الإنتاجية الموجودة ، وأن تحسن من نوعية الاستثمارات التي تقيمها

  :فعالية صندوق النقد الدولي : ثانيا
أنشئ الصندوق لتحقيق التعاون الدولي في  1945بعد الحرب العالمية الثانية وفي ديسمبر       

المجال النقدي ولتشجيع التجارة الدولية ، واستقرار أسعار الصـرف والمـدفوعات الدوليـة ،    
بحصة في الصندوق تتكـون مـن   ) دولة148وعددها (وتشترك كل دولة من الدول الأعضاء 

وبناء على هذه الحصة تتحدد القوة التصويتية للدولة ، وهو مـا  . حلية للدولة الذهب والعملة الم
يؤدي إلى سيطرة الدول المتقدمة ذات الحصص الكبيرة على الصندوق والتـأثير بشـدة فـي    
قراراته ، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة تليها المملكة المتحدة ثم باقي الدول الصناعية 

فإن الدول النامية وعلى الأخص البلدان الأفريقية ليس لها تأثير يـذكر علـى    المتقدمة ، ولذلك
ويدير الصندوق مجلس محافظين يضم محافظاً ومحافظاً بديلاً عـن كـل   . قرارات الصندوق 

كما أن هناك مجلس المديرين التنفيذيين يتكون من مدير الصندوق ونائبه واثنين وعشرين . دولة
مديرين يمثلون الدول السبع دائمة العضوية في الصندوق وهي الولايات ) 7(مديراً تنفيذياً منهم 
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 15المتحدة   وبريطانيا  وألمانيا  وفرنسا  والصين  والسعودية  واليابان  والبـاقون وعـددهم   
  .مديراً يتم انتخابهم بحيث يمثلون مجموعات الدول المختلفة 

ن حصـص الأعضـاء ومـا يقترضـه     ويقرض الصندوق الأعضاء من موارده التي تتكون م
الصندوق من أسواق المال الدولية ومن حكومات الدول الأعضاء وتلجأ الدول إلى الصندوق في 
حالة وجود عجز في موازين مدفوعاتها ، ويقدم الصندوق إلى الدول التي تعـاني مـن عجـز    

قصـيرة   مؤقت في موازين مدفوعاتها أو تلك التي ترغب في إعادة جدولة ديونهـا قروضـاً  
  .ومتوسطة الأجل 

وبالتالي اصبح صندوق النقد الدولي من أهم المؤسسات الممولة للدول الناميـة ذات المديونيـة   
الخارجية  لا سيما الدول المستوردة للبترول التي أصبحت تواجه مشكلات وأزمات حادة فـي  

ذه الدول من البنوك خدمة ديونها الخارجية  خاصة بعد التباطؤ الشديد في معدل الإقراض إلى ه
التجارية العالمية وهو ما جعل الصندوق يحل محل هذه البنوك لتوفير بعـض مـن السـيولة    

  .المشروطة إلى الدول المدينة 
إن الدور المتعاظم الذي أصبح يلعبه الصندوق في توجيه مشكلات المديونية الخارجيـة للـدول   

الدول فحسب وإنما يرجع إلـى أن المـوارد    النامية لا ينبع من حجم الموارد التي يمد بها هذه
المالية التي تقدم إلى الدول المدينة سواء من جانب البنـوك الأجنبيـة أو المنظمـات الدوليـة     
أصبحت لا تتم إلا في ضوء اتفاقيات للتثبيت مع الصندوق بشأن تنفيذ برامج للإصلاح والتكيف 

وال من المقرضين الآخرين  وقد جاء هـذا  الهيكلي بحيث أصبح يمثل دوراً تنسيقياً كمعبئ للأم
    -: )1(الدور نتيجة عدة اعتبارات هي

ـ تعاظم اعتماد الدول النامية المثقلة بالديون على التمويل المصرفي مقابل ضآلة حجم 1
المساعدات التي يمكن أن يقدمها الصندوق  بحيث كان من الضروري ألا تبقى البنـوك  

لقروض فحسب بل يجب أن تكون مستعدة لتقديم تمويـل  التجارية على عرضها الحالي ل
الـذي  ( إضافي، وفي حالة عدم وجود هذا الدعم بسبب الانكماش الاقتصادي   العالمي 

قد يجعل الوضع غير قابل ) سيصبح حتمياً نتيجة للافتقار إلى التمويل الخارجي الكافي 
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مويلي للصندوق ذاته غيـر  للإدارة من قبل الصندوق ، ويؤدي إلى أن يكون الإسهام الت
  .فعال 

ـ أصبح من الضروري دفع كل عناصر الصناعة المصرفية إلى المشاركة في تمويل 2
الدول ثقيلة المديونية ، فقد أدركت البنوك التجارية الرئيسية أن عدم اشتراك عدد كبيـر  

علهـا  يج -خاصة البنوك الإقليمية والصغيرة في الولايات المتحدة –من البنوك الأخرى 
في وضع مسائلة من المساهمين بشأن استمرار تمويلها لدول تمتنع عن تمويلهـا بنـوك   
أخرى ، وكانت تلك هي قضية الحفاظ على انضباط السوق أي منع حدوث تخفيض غير 

وبالتـالي  . متوازن في عرض القروض من جانب عدد كبير من المقرضين المختلفين 
من ناحية ومن ناحية أخرى أصبح الاتفاق مـع   فأمام ضرورة مشاركة البنوك التجارية

الصندوق أساساً لحصول البلد المدين على تمويل إضافي لأن جهد التكيف الذي يقوم به 
البلد المدين يمثل العامل الأول في طمأنة دائنيه إلى اتخاذه إجراءات تصحيحية وإلى أن 

د بعناية ، وكان لابد يحظى بدعم المجتمع الدولي من خلال الصندوق وأن تقدمه سيرص
من معالجة المهمة دولة دولة وذلك لأن الحكم الأساسي في التوازن بين التكيف والتمويل 
يجب أن يجري لكل حالة على حده استناداً على الظروف الأولية السائدة وقـت توجـه   

من العملات الأجنبية ، ومدى سدادها  االدولة المدينة إلى الصندوق ومستوى احتياطياته
المدفوعات المتأخرة عليها ، وأنواع المطالبات ونسب الدين إلـى كـل مـن الـدائنين     

 .المختلفين ، وعدد البنوك المشتركة وحجمها 

والجدير بالذكر أن وجهة نظر الصندوق في مواجهة أزمة المديونية الخارجية للـدول الناميـة   
ي زيادة عجـز الحسـاب   تتمثل في أن وجود مصاعب في المدفوعات الخارجية إنما ينعكس ف

الجاري الأمر الذي يتطلب زيادة الاقتراض الخارجي لتمويل هذا العجز ، ولكن إذا كـان هـذا   
، وإذا لم تتخـذ الدولـة المدينـة    ) أي بمعنى أنه خلل هيكلي ( العجز ناجماً عن عوامل دائمة 

هذا العجـز مـن   الإجراءات والسياسات الضرورية واللازمة للتكييف ، فإن الحاجة إلى تمويل 
مصادر خارجية سوف تستمر بلا نهاية مع ما يرتبط بذلك من تزايد عـبء الـدين الخـارجي    
باستمرار وذلك إلى أن يصل الوضع إلى مرحلة تتدهور فيها قدرة الدولة المدينة الفعلية علـى  

ويخلص الصندوق من ذلك إلى أن التمويل الخارجي بمفـرده لا  . خدمة أعباء دينها الخارجي 
يحل مشكلة الاختلال الخارجي فهو يؤجل المشكلة ويؤدي إلى إعاقة الاقتصاد المحلي في النمو، 



  

ويـرى الصـندوق أن   . في حين أن إجراءات التكيف الضرورية هي الكفيلة بعلاج المشـكلة  
  .للتكيف تكاليفه ولكن تكاليف عدم التكيف قد تكون أكبر 

شطته الاقراضية وعلى الأخص منذ بداية الستينات وأود القول هنا بأن الصندوق قام بتطوير أن
مستمداً أنواعاً جديدة من التمويل تتناسب مع طبيعة المشاكل التي تعاني منها الدول الأعضـاء  
مثل التسهيل البترولي والتسهيلات الممتدة ، والتمويل التعويضي ، واستحداث حقوق السـحب  

ميات مما لديه من ذهب لصـالح الـدول   الخاصة ، فضلاً عن زيادة حصص الأعضاء ببيع ك
الأعضاء ، إلا أن هذا كله يقترن باستمرار القواعد التي وضعها الصندوق لتمويـل الأعضـاء   
ومؤداها أنه باستثناء اقتراض الدولة لما يعادل قيمة شريحتها الذهبية في الصندوق فإن السحب 

. وط إعادة الجدولة فيما سبق من موارده يخضع لقواعد المشروطية ، وكما ذكرنا ذلك في شر
وطبقاً لهذه القواعد فإن المساعدة المالية يتعين أن تقترن في نفس الوقت بإبرام اتفاقية للتثبيـت  

. الاقتصادي يلتزم المقترض بتنفيذها خلال السنوات التي يحصل فيها على موارد الصـندوق  
من حصته % 200د تزيد عن على أن العضو لا يستطيع أن يحصل في العام الواحد على موار

سنوات ، وتسري هذه القواعد سواء لجأ العضو  3خلال % 600لدى الصندوق ، وبحد أقصى 
إلى الصندوق لتمويل عجز ميزان المدفوعات أو للحصول على الأموال لمعاونته فـي عمليـة   

  .      )1(إعادة جدولة ديونه الخارجية
، فإن عليها أن تتفق معه بخصـوص برنـامج   وعندما تطلب إحدى الدول قرضاً من الصندوق 

التثبيت الاقتصادي الذي يجب الالتزام به ، وبمجرد الاتفاق على هذه السياسـات بـين الدولـة    
وهو يتضمن التـزام الحكومـة   " خطاب النوايا " النامية والصندوق ، فإنها تتقدم إليه بما يسمى 

  :  )2(التالية بالسياسات المتفق عليها وهي تدور عادة حول المحاور
إتباع سياسة مالية انكماشية للحد من التضخم عن طريق تخفيض عجز الموازنـة   - 1

زيادة الضرائب ، وأسعار بيع السلع والخدمات التي تقـدمها الحكومـة   ( العامة 
والاستثماري الاستهلاكي وتخفيض الإنفاق العام الجاري . والوحدات المملوكة لها 

  ) .بدرجات متفاوتة و
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سياسة نقدية وائتمانية انكماشية عن طريق الحد من زيادة الائتمان المصرفي إتباع  - 2
ورفع أسعار الفائدة المصرفية علـى الودائـع   ) خاصة للحكومة والقطاع العام ( 

 .والقروض ووضع قيود مباشرة على الائتمان 

تحرير سعر الصرف وإلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي مـع تخفـيض قيمـة     - 3
 .ية كحافز لزيادة الصادرات العملة الوطن

تحرير التجارة الخارجية بإلغاء اتفاقيات الدفع الثنائية وعـدم زيـادة الضـرائب     - 4
 .الجمركية على الصادرات والواردات 

تشجيع رأس المال الفردي المحلي والأجنبي ومنحه الضمانات والإمتيازات التـي   - 5
 .رباح تشجع التوسع في الاستثمار ، وكذا إقرار حرية تحويل الأ

تطوير أسواق المال المحلية والقوانين التي تحكم تأسيس الشركات والتعامل فـي   - 6
 .الأسهم والسندات 

ولمزيد من التوضيح حول محاور خطاب النوايا فإنه لابد من التحدث عـن مضـمون بـرامج    
  .  التكيف لصندوق النقد الدولي بشيء من التفصيل 

  :لدولي ـ محتوى برامج التكيف لصندوق النقد ا
تشمل العناصر الرئيسية لجهود التكيف التي يـدعمها الصـندوق علـى سـلة مـن التـدابير       
والإجراءات والتي سبق سردها والمتمثلة في محاور خطاب النوايا والتي تهدف إلـى عـلاج   

ويتوقـف النمـو   . الاختلالات في ميزان المدفوعات ، واستقرار الأسعار وأداء النمو السـليم  
   -:)1(عاملين حاسمين والتكيف على

  .مقدار الموارد المتاحة : الأول 
  .كفاءة استخدامها : الثاني 

  .وبالتالي تؤدي برامج التكيف إلى تعبئة الموارد وزيادة إنتاجها 
، من الوظائف الرئيسية للإدارة الاقتصادية الإبقاء ) ميزان الاقتصاد الكلي : ( إدارة الموارد  -

لي ومعدل نموه في علاقة سليمة بمستوى طاقات الاقتصاد الإنتاجية على مستوى الطلب الإجما
وبالنسبة لمستوى معين من الطاقات الإنتاجية وهيكل معين للأسعار والتكـاليف  . وآفاق نموها 
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يتطلب ذلك سياسات مالية داخلية تتفـق  ) بما في ذلك أسعار الصرف وأسعار الفائدة ( النسبية 
  .ويمثل ذلك مجال الاهتمام الأول لبرامج التكيف  مع توازن الاقتصاد الكلي ،

التي تعتبر السـمة الغالبـة للـدول    ( وتعتبر ارتفاع المصروفات العامة وعجز المنشآت العامة 
وهذه الاختلالات . أهم عناصر فائض الطلب الإجمالي والاختلال في الحسابات المالية ) النامية 

. لب مصروفات عامة تفوق عائدات القطاع العـام  عادة هي حصيلة إتباع سياسات وبرامج تتط
ويتطلب تصحيح الاختلالات الناشئة في القطاع العام إجراءات لكبح الإنفاق المـالي أو لخلـق   

. عائدات مالية إضافية ويسمى هذا النوع من الإجراءات الجانب المالي لإدارة الاقتصاد الكلـي  
يض إنفاق القطاع العام السبيل إلـى اسـتعادة   يعتبر تخف) من وجهة نظر الصندوق ( وبالتالي 

توازن الاقتصاد ، وذلك من خلال التخفيض المباشر لمشاركة القطاع العام أو وزنه في الطلب 
الإجمالي ، فالأهداف غير الاقتصادية التي كان من الممكن تحملها في ظل ظـروف خارجيـة   

د هذا الإدراك القطاع العام إلى التركيز مواتية بصورة أكبر لا يمكن تحملها اليوم وينبغي أن يقو
) 1(على أوجه النشاط ذات المنافع الكبيرة التي تستكمل أوجه نشاط القطاع الخاص ولا تنافسها ،

ويعني ذلك تركيز القطاع العام على توفير الهيكل الأساسي العام لدعم توسع أكفـأ للقطاعـات   
أي في الصـحة  ( ار في تكوين رأس المال البشري المنتجة للسلع القابلة للاتجار دولياً والاستثم

  ) .والضمان 
يرتبط أيضاً بضرورة ضغط تحجيم الإنفاق العام السعي لتطوير السياسات الضـريبية وزيـادة   

فتدابير إنفاق القطاع العام أو عائداته تؤثر تـأثيراً قويـاً علـى    . فعاليتها في تحقيق أكبر عائد 
المحـرك الأول للضـغوط   ( وحاجته إلى التمويل المصـرفي  احتياجات اقتراض القطاع العام 

بحيث يتعين السيطرة على تدفقات التمويل وبالتحديد على معدلات التوسع النقـدي  ) التضخمية 
  )).الجانب النقدي لإدارة الاقتصاد الكلي (( وتشكل هذه المتغيرات ما يمكن تسميته .والائتماني 

ئتمان المحلي والزيادة في عـرض النقـود مـن ناحيـة     توجد علاقة هامة بين معدل اتساع الا
ومستويات الطلب الإجمالي والمصروفات من ناحية أخرى ، كما توجد علاقة أخرى بين الطلب 
على الأرصدة النقدية ومستوى الدخل في الاقتصاد مؤدى هذه العلاقة أن الاختلال فـي سـوق   

نعكس في صورة اختلال في سوق السـلع  ي) التباين بين عرض النقود والطلب عليها ( النقود 
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وتتطلب العلاقة السليمة بين هـذه المتغيـرات   ) . الفرق بين المصروفات والدخل ( والخدمات 
الإبقاء على اتساع الائتمان متوازنا توازناً مناسباً مع المسـار المرتقـب للحيـازات النقديـة     

ا المجال علـى ضـغط معـدل    المرغوبة في الاقتصاد ، ومن ثم تركز سياسة الصندوق في هذ
الناجمة عن الاخـتلال فـي سـوق السـلع     ( اتساع الائتمان الداخلي لكبح الضغوط التضخمية 

ومـا  ( وإحداث توازن مقبول في الأرصـدة الأجنبيـة   ) والخدمات نتيجة زيادة عرض النقود 
ي من خسائر في الاحتياطات الدوليـة أو اقتـراض خـارج    –على سبيل المثال  –يرتبط بذلك 

  ) .مفرط 
تتطلب سياسة الصندوق أيضاً في إدارة الاقتصاد الكلي استكمال جوانبها المالية والنقدية بسياسة 
الصندوق أيضاً في إدارة الاقتصاد الكلي استكمال جوانبها المالية والنقدية بسياسـات اقتـراض   

تدفق المـوارد   حيث يؤثر" . جانب الدين الخارجي في إدارة الاقتصاد الكلي " خارجي داعمة 
الداخلي ( وبشكل عام هناك حاجة إلى مراقبة التدفق الكلي . الأجنبية مباشرة في الطلب المحلي 

للموارد المالية للإبقاء على نموذج الطلب الإجمالي تمشياً مع طاقـات الاقتصـاد   ) والخارجي 
  .الإنتاجية والاستيعابية 

الإنتاجية للاقتصاد وقدرته على خدمة الدين تأثراً تتأثر الطاقة : الكفاءة في استخدام الموارد  -
مباشراً بإجراءات السياسة الاقتصادية ، كما تتأثر بها تأثيراً غير مباشر من خلال تـأثير هـذه   

من وجهة نظـر الصـندوق    –ويتطلب جهد التكيف . الإجراءات على السلع والتكاليف النسبية 
 ـ وافز والمـؤثرات المناسـبة لتوجيـه قـرارات     بلوغ توازن الاقتصاد الكلي في إطار من الح

  .الموارد واستخدامها في الاقتصاد  يصتخص
وغالباً ما تصاحب مصاعب ميـزان  . والتكاليف والأسعار النسبية عامل حاسم في هذا الصدد 

المدفوعات تشوهات شاملة في الأسعار والتكاليف تنشأ عن فرض الضوابط على دائرة واسـعة  
ام على أسعار الاستهلاك والإنتاج ذات الأهمية الاسـتراتيجية للاقتصـاد   من الأسعار وبشكل ع

  .والإبقاء على أسعار الفائدة وأسعار الصرف عند مستويات لا تتفق مع القيم الاقتصادية 
فتحديد أسعار فائدة محلية أمر حاسم بالنسبة لكفاءة تخصيص الموارد المالية واسـتخدامها فـي   

بتأثير أسعار الفائـدة علـى الحسـاب     –كما سبق الإشارة إليه  –لك الاقتصاد وتزداد أهمية ذ
الجاري في ميزان المدفوعات من خلال تأثيرها على عملية الادخار والاستثمار المحلية ، فكثير 
من الدول النامية تطبق أسعار فائدة منخفضة إلى حد غير مناسب تعرقـل تعبئـة المـدخرات    



  

وفي الدول ذات الأسواق المالية البدائية تعوق أسعار الفائدة .  المحلية ولا تشجع على الاستثمار
المنخفضة بشكل مصطنع تطور الوساطة المالية عن طريق صـرف المـدخرات بعيـداً عـن     

غير  تالمؤسسات المالية التي يمكن عن طريق توجيهها إلى الاستثمار الإنتاجي ونحو استخداما
فضلاً عن ذلك فإن أسعار الفائدة غير القـادرة علـى   . إنتاجية مثل الاكتناز أو شراء العقارات 

المنافسة دولياً لا تشجع تدفقات رأس المال وتخلق مزيداً من الحوافز رأس المال مما يضـعف  
  .   كذلك حساب رأس المال لميزان المدفوعات 

يرى الصندوق أن أسعار الصرف والقدرة على المنافسة أهمية كبيرة للنمـو وسـلامة ميـزان    
مدفوعات فمع استمرار الاختلالات في اقتصاد ما تنحرف الأسعار والتكاليف الداخليـة عـادة   ال

انحرافا كبيراً عنها في الخارج ويتشوه تخصيص الموارد وتغير القدرة علـى المنافسـة وأداء   
ميزان المدفوعات في هذا الاقتصاد ، وفي ظل هذه الظروف يمكن لتكيفات أسعار الصرف أو 

إدارة أسعار الصرف أو كليهما أن تكون أساسية في استعادة قدرة الاقتصاد علـى  المرونة في 
  .المنافسة إذا ما عززتهما سياسات اقتصاد كلي مناسب 

وقد ارتبطت برامج الصندوق بأحداث تخفيض في سعر العملة من شأنه أن يؤدي إلى تمويـل  
لى السلع التي لا تدخل في التجارة نمط الطلب المحلي من السلع التي تدخل في التجارة الدولية إ

  .الدولية ونمط الإنتاج من السلع التي لا تدخل في التجارة الدولية 
هذا وينقل نمط الطلب والإنتاج بحيث يمكن تأمين الهبوط في الطلب على السلع التي لا تـدخل  

وبعبـارة   في التجارة ، بحيث لا يؤدي إلى فائض في العرض للسلع التي لا تدخل في التجارة ،
أخرى أن سياسة التحول ستخفض من الأثر الانكماشي لسياسة تخفيض الطلب الإجمـالي مـن   
خلال تحويل هيكل الاستيعاب من السلع القابلة للاتجار وفائض العرض للسـلع الغيـر قابلـة    

ومن ثم فإن السياسات الرئيسة لبرامج التكييف التي يدعمها الصـندوق ترتكـز   . للاتجار دولياً 
  .سياستي تخفيض الإنفاق وتحويل الإنفاق باستخدام أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية  على

يلعب اعتماد برنامج تكييف شامل يدعمه الصندوق دور المنشط لتدفقات رأس المال من مصادر 
أخرى غير الصندوق مثل البنوك التجارية والدول المقرضة ، وذلك بتـوفير مؤشـر واضـح     

ويتيح توفر التمويل للدولة المدينة الناميـة  . لداخلية التي ستتبع والأهداف المنشودة للسياسات ا
ورسم التكيف الاقتصادي وتنفيذه بطريقة أكثر نظاماً وأقل تعقيداً من الطريقة التي يمليها عجـز  

وبهذه الطريقة يساعد الصندوق الدولة الموازنة بين التكيف والتمويل لفتـرة تسـمح   . التمويل 



  

تحقيق فوائد التكيف ، ولا يعني هذا أن التمويل يمكن أن يلغي التكاليف القصيرة الأجل ، فمـا  ب
يوفره التمويل هو الوقت اللازم للتكيف وهذا يقلل من حدة الاضطرابات التي يمكن أن تنجم عن 

درجة وتدل تجارب الدول المدينة أن هناك تفاوتاً في تكاليف ومنافع التكيف ، ومن تم . التكيف 
  .نجاح برامج التكيف في رفع قدرتها على خدمة ديونها وتدعيم جدارتها الائتمانية 

  -:ولكن ومن خلال تجارب الدول النامية التي طبقت برامج التكيف نلاحظ بروز النتائج التالية 
  -: )1(نتائج تطبيق برامج التكيف

راجع معدلات النمـو  تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذه البلدان بشكل عام من خلال ت - 1
والإنتاجية وارتفاع العجز الجاري في الميزانية ، وعجز ميزان المدفوعات وتفـاقم  
مستوى خدمة الدين الخارجي واستعمال الأزمة الغذائية من جراء تـدني مـردود   

  .القطاع الزراعي 
ازدياد حدة البطالة وتفاقمها بشكل خطير فقد أصبحت تهدد حتى المناخ السياسـي   - 2

 .تماعي في جل البلدان النامية والاج

تغذية الاتجاهات التضخمية من جراء التخفيض في سعر صرف العملات المحليـة   - 3
وفي نفس الوقت رفع أسعار الفائدة المحليـة ، ممـا أدى إلـى عـدم الاسـتقرار      
الاقتصادي والاجتماعي معاً ، حيث تفشت ظاهرة التهرب الضريبي والإعفـاءات  

 .وب من التضخم للأموال المحلية إلى الخارج من الضريبة ، وفي الهر

أدى تفاقم ظاهرة التضخم إلى انخفاض الدخل الحقيقي للفئات الضعيفة اقتصـادياً ،   - 4
مقابل تنامي دخول الفئات الموسرة وثرواتها ، وخاصة بعد إلغـاء الـدعم الـذي    

كـبح  تتحمله موازنة الدولة وتحديد الأسعار وتخفيض قيمة العملة الوطنية الـذي ي 
 .جماح الاستهلاك نتيجة ارتفاع أسعار الواردات 

أما فيما يخص معالجة الاختلالات الخارجية التي يضعها الصندوق من أولويـات   - 5
برنامجه لم تعالج ولم تصحح بل على العكس مـن ذلـك فقـد ازداد اسـتفحالها     
وأصبحت ظاهرة متجذرة متأصلة لدرجة أن أصبحت هذه البلدان أسيرة المديونيـة  

 .لخارجية وخدماتها ، وأصبحت من أخطر القضايا التي تواجهها ا
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وخلاصة القول في هذه الصدد أن برامج التكيف الذي طبقه صندوق النقد الـدولي كانـت لـه    
تكاليف اقتصادية بحيث أصبحت الدول النامية مجرد أسواق مستهلكه للسلع والأفكـار وأنمـاط   

دول الرأسمالية ، وهو هدف الأخيرة لأجـل السـيطرة   الحياة ، مما جعلها تابعة لاقتصاديات ال
وخيرات هذه البلدان إلى جانب بعض التكاليف الأخـرى والتـي    تالتامة والتحكم في اقتصاديا

أما التكاليف الاجتماعية فإن جانب البطالة والفقر التي صاحبت برنامج . سبق وأن تحدثنا عنها 
ار البطالة والفقر فـي أغنـى دول العـالم بسـبب     التكيف في الدول النامية نلاحظ أيضاً انتش

الانكماش الاقتصادي الذي ساد النظام الرأسمالي خلال حقبة الثمانينـات وأوائـل التسـعينات    
وانخفاض الأجور للأيدي العاملة ، وكذلك هناك اختلال كبير في توزيع الدخل في الدول النامية 

ادون ضرراً وحرماناً في حين تستفيد أقلية حيث نلاحظ أن دوي الدخل المحدود والمعدمين يزد
  .ثرية من الثروة مما زاد الهوة بين الأغنياء والفقراء 

أما التكاليف السياسية والثقافية والمتمثلة في الاضطرابات السياسية الداخلية والضغوط السياسية 
الحضـاري فـإن   الخارجية والتي قد تؤدي إلى فقدان السيادة السياسية وكذلك الميدان الثقـافي  

برامج التكيف تهدف إلى تصميم الخصوصية الحضارية الغربية في النمو والتطور وما يـرتبط  
بهما من أنماط حياة وسلوك اجتماعي وقيم ثقافية وتستعمل برامج التكيف في نشر هذه الثقافـة  

لاتصـال  وسائل الإعلام والسلع والخدمات المستوردة وكذلك استخدام وكالات السياحة والنقل وا
  . في زرع نمط الحياة الغربية 

  :دور البنك الدولي : ثالثا
تقدم الاقتصادي الأمريكي هاري ديكستر وايت بمشروع إنشاء البنك الدولي للتعمير والتنمية في 

دولة اتفاقية برتن وودز التـي تضـمنت    44أقر مندبو  1944يوليو  21، وفي  1943نوفمبر 
  .              )1(لي ، والبنك الدولي للتعمير والتنمية إنشاء كل من صندوق النقد الدو
مؤسسات تزاول جميعها عمليات التمويل ولكل منها معاييرهـا   3وتضم مجموعة البنك الدولي 

  -: هي المختلفة ، وهذه المؤسسات
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  -:البنك الدولي للإنشاء والتعمير  -أ
صويت ، وهو لا يقـدم قروضـه إلا   يشابه في تنظيمه صندوق النقد الدولي من حيث طريقة الت

للحكومات في الدول النامية أو بضمانها ، ويتقاضى عن هذه القروض أسعار فائدة بما يغطـي  
 20تكلفة الحصول على الأموال ، إلا أن قروضه ذات شروط ميسرة ، فتمتد آجالها إلى مـدة  

لأساسـية باعتبارهـا   سنوات ، ويهتم البنك لمشروعات البنيـة ا  5عاماً بفترة سماح تصل إلى 
. ضرورة للانطلاق في المشروعات الإنتاجية وعاملاً أساسياً لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية 

ويتميز أسلوب البنك في تمويل المشروعات ، بأنه يساهم مـع الدولـة الناميـة فـي دراسـة      
اتهـا وكفـاءة   ها في إطار إمكانيالمشروعات الاستثمارية للدولة وتحديد الأهداف الاستثمارية ل

  . استخدام مواردها 
حيث أصبح البنك يمـول   1980وقد تم تطوير أسلوب البنك في إتاحة التمويل اعتباراً من عام 

أعمال التكييف الهيكلي للدول المثقلة بالديون حتى تتماشـى مـع التغيـرات فـي الأوضـاع      
ا إلى تمويـل لبـرامج   الاقتصادية الدولية ، وتعدل أسلوب التمويل من تمويل لمشروعات بعينه

  .الإصلاح الهيكلي طويلة الأجل 
ويشارك البنك في عمليات إعادة جدولة الديون الخارجية ، ويقوم بدور أساسي في هذا المجـال  
فالبنك من ناحية أولى يشارك عادة في اجتماعات نادي باريس لإعادة جدولة الديون الرسـمية  

في هذه الاجتماعات عرضاً لاتجاهـات التنميـة    المستحقة على الحكومات المدينة ، حيث يقدم
كما يقدم إلـى  . طويلة الأجل في الدولة المعنية وأوضاعها الاقتصادية والتوقعات الخاصة بها 

وقد ينفرد البنك في حـالات  . الدول الدائنة ما قد تطلبه من تحليلات إضافية عن هذه الأوضاع 
لجدولة ، وذلك من خلال قيامه بتكوين مجموعات أخرى بالقيام بدور المنظم في عمليات إعادة ا

مثـل اللجنـة   ( للدول المدينة سواء على مستوى كل دولـة بمفردهـا   ) كونسرتيوم(استشارية 
أو قد تختص هذه المجموعات بعـدة دول  ) الاستشارية لمصر التي كونها في أواخر السبعينات 

لجان أو المجموعات الاستشارية لا ويلاحظ في هذا الصدد أن دور هذه ال. ذات ظروف متماثلة 
يقتصر على جدولة الديون المستحقة وإنما عادة مما يمتد ليشمل النظر في الموقـف التمـويلي   
للدولة المدينة ككل بحيث يتم في معظم الحالات تقديم موارد مالية إضافية ميسرة فضلاً علـى  



  

 تخضع لعمليات إعادة الجدولة فـي  إعادة الجدولة إلا أن الديون المستحقة للبنك الدولي نفسه لا
  .  )1(جميع الأحوال

  -:هيئة التنمية الدولية  -ب
لا يتجاوز فيها إجمالي النـاتج  ( بهدف تقديم القروض إلى البلاد الأقل نمواً  1956أنشئت عام 

والتي تعتبر غير مؤهلـة للاقتـراض مـن    )  1981دولار بأسعار  731السنوي للفرد الواحد 
والعضوية في هيئة التمويل الدولية مفتوحـة لكافـة أعضـاء البنـك     . الدولية  أسواق التمويل

وتمنح الهيئة حكومات هذه الدول تسهيلاً بشروط ميسرة ، حيث تصل فترة السماح .  )2(ِِالدولي
سنة ، وبدون فوائد سوى رسم خدمة بنسـبة   50سنوات ، كما تصل آجال السداد إلى  10إلى 

  . سنوياً % 0.75
   IFC: ة التمويل الدولية هيئ -ج

، ومجال اهتمامها الأساسي هو القطاع الخاص بعكس هيئـة   1956وقد أنشئت هذه الهيئة عام 
  .التنمية التي لا تقرض إلا الحكومات ، وإن كان كلاهما لا يتعامل إلا مع الدول الأقل نمواً 

، وتروج لهذه المشروعات  وهذه المؤسسة تساعد الدول الأقل نمواً من خلال الاستثمار المباشر
بالدعوة إلى دخول رؤوس الأموال المحلية والأجنبية كشركاء فيها ، كمـا تقـدم لمشـروعات    
القطاع الخاص قروض طويلة الأجل ولا تشترط ضمان الحكومة لها ، وتحصل منها على فائدة 

  .تجارية 
 650ل الـذي يبلـغ   وللمؤسسة كيان إداري مستقل عن البنك ، وتتمثل مواردها في رأس المـا 

مليون دولار ، إضافة إلى ما تحصل عليه في أسواق المال الدولية ، وهذه المؤسسـة تسـعى   
  . )3(لتوظيف أموالها بحيث تحصل على عائد مرتفع لها

  -:ـ مدى فعالية برامج التكييف للبنك الدولي في مواجهة الأزمة 
النامية وهي تعتبر دعـم مـالي سـريع    كما سبق وإن بينا أن البنك الدولي يمنح قروضاً للدول 

لتحسين وضع موازين المدفوعات للدول النامية التي تعاني مـن أزمـات شـديدة للمديونيـة     
  .والتي تكون مستعدة لتنفيذ برامج للتكييف الهيكلي , الخارجية 
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والجدير بالملاحظة أنه لا تختلف قروض التكييف الهيكلي التي يقـدمها البنـك الـدولي عـن     
التي يمنحها صندوق النقد الدولي لدعم برامج التكيف سواء من حيـث المضـمون أو    القروض

رضها الصندوق على الدول المدينـة  اسات قصيرة الأجل التي يفالأهداف ، بحيث أصبحت السي
  .تتكامل بشكل رئيسي مع سياسات التكييف طويلة الأجل التي يدعمها البنك من خلال برامجه 

 20قرضاً للتكييف الهيكلـي لنحـو    35قام البنك بتقديم ما يزيد على  1990-81وخلال الفترة 
بهدف تمكين هذه الدول من الاستقرار في سداد ديونها الخارجيـة مـن قبـل    .  )1(دولة مدينة

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى متعددة الأطراف ، وذلك مـن  
  .رفع الأداء الاقتصادي للدول المدينة  خلال فرض برامج تكييف تعمل على

وتشمل برامج التكييف الهيكلي التي يعقدها البنك الدولي مع الدول المدينة على عـدة عناصـر   
ينظر إليها على أنها مجموعة متكاملة للتغييرات الهيكلية المطلوبة التي تمكن هذه الدول من أن 

  .على نحو يمكن من خدمة ديونها الخارجية  تكيف اقتصادياتها مع التغييرات العالمية ، وذلك
هذه العناصر التي تحتويها قروض التكييف الهيكلي تتميز بأنها متنوعة بدرجة كبيـرة ، فهـي   

تعلقـة بالصـناعة والزراعـة    الم( تشمل مسائل السياسات التجارية ، والسياسـات القطاعيـة   
طـاع المشـروعات العامـة    ، والسياسات الخاصة بالاستثمار الحكـومي وتكييـف ق  )والطاقة

، فضلاً عن إدارة ) الموازنة العامة وسياسة أسعار الفائدة ( والسياسات الخاصة بتعبئة الموارد 
  . الدين الخارجي 

بشكل عام تتضمن قروض التكييف الهيكلي التي يقدمها البنك الدولي ثلاثة عناصـر رئيسـية   
  -: )2(هي

ب أن يتم تحقيقها خلال فترة تتراوح بيان أو تصريح بالأهداف الهيكلية التي يج - 1
 –على سبيل المثال  –ما بين خمس إلى عشر سنوات ، وتتمثل هذه الأهداف 

في زيادة الصادرات غير التقليدية بنسبة مئوية معينة ، تخفيض معـدل نمـو   
الاستهلاك الكلي للطاقة المحلية والمستوردة بكميات محددة ، زيـادة النـاتج   

  ... .ة ، تخفيض الواردات الغذائية الزراعي بكميات محدد
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الإجراءات التي سيتم اتخاذها على مدى فترة البرنامج لتحقيق الأهداف الهيكلية  - 2
مثل هذه الإجراءات تشمل إصلاح أسلوب نموذج ومستوى الحمايـة  . السابقة 

الصناعية وذلك لتخفيض المحاباة أو التحيز ضد الصادرات ، وزيادة فعاليـة  
الوطنية من خلال إخضاعها لمنافسة خارجية أعظم ، زيـادة   وكفاءة الصناعة

الأسعار الحقيقية للطاقة من أجل المحافظة عليها وزيادة العرض المحلي منها 
 .، زيادة الأسعار للمنتجات الزراعية لتحفيز الإنتاج الزراعي 

مجموعة من التصرفات القابلة للمراقبة والتي يتم اتخاذها من قبل الحكومة إما  - 3
قبل الموافقة على تقديم قروض التكييف الهيكلي أو أثناء فترة التوزيع وذلـك  
من أجل ضمان أن الصور والمظاهر المختلفة من الإجراءات التي تم الاتفاق 

 .عليها قد تم تنفيذها 

على الرغم من التحديد النهائي لهذه العناصر الرئيسية لقروض التكييف الهيكلي يتوقـف علـى   
على حدة ، إلا أنه يلاحظ أن جوهر هذه العناصر الرئيسية يتمثل في العمـل   ظروف كل دولة

كما . على دعم ميزان المدفوعات والحد من تأثير أزمات الاقتصاد العالمي على الدخل المحلي 
أن القروض التي يقدمها البنك في إطار برامج التكييف والتي تعطى في السنوات الأولى لهـذه  

ا الحد من أثر السياسات الانكماشية التي تظهر في المراحل الأولى لتطبيق البرامج يكون مهمته
  .البرامج

ومن وجهة ثانية ، أن استراتيجية البنك طويلة الأجل جعلت سياسات البنك ترتكز بدرجة كبيرة  
على النواحي التي تدعم وتدفع الاستثمار ، لذلك يسعى البنك إلى تحديد أولويات الاستثمار فـي  

  .النامية وإقراض المشروعات التي تبشر بمعدل عائد مرتفع  الدول
إلى جانب تأكيد البنك الدولي على دعم حوافز الاستثمار الخاص والعمل على إزالـة عوامـل   

. التثبيط والطرد التي تواجه هذا القطاع من جانب الحكومة وأولى هذه العوامل عجز الميزانية 
ى تخفيف عجز الميزانية عن طريق تدابير زيادة الإيرادات لذلك يرتكز برنامج البنك الدولي عل

وتتمثل هذه التدابير في رفع أسعار الخدمات وإعادة توجيه المعونات . وتخفيض النفقات العامة 
والدعم وتخفيض عمالة القطاع العام إلى جانب ضرورة وجـود إصـلاحات إداريـة للنظـام     

  .الضريبي بما يتفق وحوافز الاستثمار الخاص 



  

من وجهة نظر البنك  –ويرتبط بهذه التدابير سياسات أخرى لتحسين أداء القطاع العام ارتكزت 
  :على ثلاثة عناصر رئيسية هي  –الدولي 

  .ترشيد برامج الاستثمار العام  - 1
 .تحسين أداء منشآت القطاع العام  - 2

والتقليل من حيازات . ترشيد حجم القطاع العام بمعنى الاتجاه نحو الخوصصة  - 3
 .لقطاع العام ا

وبالتالي فإن البنك الدولي يساعد على تصفية القطاع العام وتشجيع الخاص والذي سوف نقـوم  
ودورها في مساعدة الدولة النامية على مواجهة أزمة مديونيتها  ةبتفصيله في برامج الخصخص

  .الخارجية  
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  المبحث الثاني 
  -:الخصخصة ومفهومها وأهميتها 

  -:تمهيد 
ومـن   –يعتبر عقد الثمانينات من القرن العشرين عقد الإصلاح الاقتصادي لدول العالم الثالث 

حيث إن هناك تزايداً مطرداً في عدد الدول التي قامت ببرامج الإصـلاح   –بينها الدول العربية 
  .لمالية الدولية الاقتصادي تحث تأثير الصدمات الخارجية المتكررة والنفوذ المتزايد للمؤشرات ا

وبشكل عام تكونت برامج الإصلاح التقليدية من مكونين أساسيين يطلق  علـى الأول سياسـة   
التثبيت ويطالب بها صندوق النقد الدولي وهي ترتكز على إدارة جانب الطلب من خلال إتبـاع  

 ـ   دول سياسات مالية ونقدية انكماشية ويهدف ذلك إلى إصلاح الخلل في ميـزان المـدفوعات لل
المدينة وقد سبق وأن وضحنا ذلك في هذه الدراسة ، أما الثاني فيعرف بسياسات الإصـلاح أو  
التكيف الهيكلي ، والتي يشرف عليها البنك الدولي ، وهي أحد شروط صندوق النقـد الـدولي   
لإعادة جدولة الديون والتي سبق الحديث عنها فيما سبق من هذه الدراسة ، وذلك مـن خـلال   

صلاحات الاقتصادية والتي من بينها الاتجاه نحو الخصخصة وتقلـيص دور القطـاع   بعض الإ
العام ، ولقد سارت الكثير من الدول العربية المدينة في هذا الاتجاه وذلك بتطبيق برامج إصلاح 
اقتصادية وهيكلية باتجاه تحرير هياكل الأسعار وتنظيم تجارتها الخارجية وتمهيد المجال أمـام  

في إطار مناهج للتخطيط المؤسساتي بدلاً من التوجيـه الإداري والتخطـيط    –سوق اقتصاد ال
ومنح التسـهيلات والامتيـازات للقطـاع     –المركزي القائم على الملكية العامة لأدوات الإنتاج 

  . )1(الخاص والاستثمارات الأجنبية وتبني سياسات لتشجيع الصادرات
  :لدولي تقوم على التحليل التالي إن سياستي صندوق النقد الدولي والبنك ا

لكي تتجنب هذه الدول مصاعب خدمة ديونها ومشكلات موازين مدفوعاتها فإنها تحتاج لإعـادة  
هيكلة اقتصادياتها ، حتى تتمكن من رفع كفاءة تشغيل وتخصيص مواردها ، ويلزم مجموعـة  

  .خصخصة من أهم مكوناته من السياسات النقدية والمالية ، مع برنامج للتكيف الهيكلي تكون ال
ويرى خبراء البنك الدولي أن سياسة الخصخصة تحتاج إلى وضع برنامج يبدأ بإجراء عمليـة  
مسح شامل لمشروعات القطاع العام ومشكلاته ، وتصنيف هذه المشروعات حسب أوضاعها ، 
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ثم تحدد المشروعات المراد خصخصتها ، مع وضع أسس لتقييم أصـل الشـركات المباعـة ،    
تحديد جدول زمني يحدد دفعات البيع ، وإنشاء جهاز خاص يكـون مسـئولاً عـن برنـامج     و

  .الخصخصة 
ولا يمانع البنك من تقديمه لدعم مالي زمني لوضع هذا البرنامج وتنفيذه ، كما يتعـين لإنجـاح   

  :البرنامج أن تقوم حكومة البلد بخلق مناخ يعمل على إنعاش اقتصاديات السوق مثل 
عار وبصفة خاصة سعر الصرف ، وسعر الفائدة ، ورفع الدعم عـن  تحرير الأس •

  .السلع 
 .تحرير التجارة الخارجية  •

 .تغيير القوانين المنظمة لشركات القطاع العام  •

 .عودة وتنمية أسواق الأوراق المالية  •

يدعو إلى تصفية ملكية الدولة للشركات العامـة أحـد    )1(وقد ظهر اتجاه المدرسة النيوكلاسيكية
الحلول للخروج من أزمة الكساد التضخمي ، فقد رأى هذا الاتجاه أن أزمة الاقتصاد لـم تعـد   

بل أزمة نقص في العرض وبالتالي لإنعاش " كينز " ممثلة في نقص الطلب الفعال ، كما يقول 
، وتحجيم نطـاق القطـاع   ) فلسفة كينز(العرض يلزم إعادة النظر في سياسة التدخل الحكومي 

الاقتصاد الوطني ، وضرورة السماح وإفراد مساحة أوسع للحوافز وحريـة الحركـة   العام في 
ويحاجج أصحاب هـذا الاتجـاه   . للقطاع الخاص ، وإطلاق آليات السوق للتعامل على أساسها 

بأنها أحد السياسات اللازمة لإنعاش تراكم رأس المال لدى القطاع الخـاص ، فبيـع شـركات    
لى إعادة توزيع الثروة لصالح الأفراد المستثمرين الأمر الذي ينـتج  القطاع العام إليه سيؤدي إ

عنه دعم مقدرة القطاع الخاص على الادخار والاستثمار والإنتاج ، فالتغيير في هيكـل ملكيـة   
  :الأصول الإنتاجية سيؤدي إلى 

  .تغيير في حوافز الادخار والاستثمار  -
هو أن القطاع الخاص زيادة كفاءة التشغيل ، فالاعتقاد الأساسي هنا  -

أفضل وأكفأ من القطاع العام في عملية تخصيص واسـتغلال المـوارد   
 .المتاحة 
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زيادة موارد الخزانة العامة ن وخفض حجم الدعم الذي يؤدي إلى  -
 .الشركات العامة 

تحسين الهياكل التمويلية لهذه الشركات في ضوء زيادة ربحيتهـا   -
الخـارجي  (بالملكيـة   وانخفاض حجم ديونها حيـث سـيحل التمويـل   

 .محل ديونها المتراكمة ) والداخلي

خضوع إدارة التشغيل في هذه الشركات لرقابـة ومحاسـبة لكـل     -
 .الأسهم بدلاً من وقوعها تحت رحمة وتسلط البيروقراطية الحكومية 

الأمر الـذي  ) توسيع قاعدة الملكية ( زيادة نطاق الملكية الخاصة  -
 ) .رأسمالية الجماهيرية بال( سيؤدي إلى ظهور ما يسمى 

  
  :تعريف الخصخصة : أولاً 

لقد ظهرت مصطلحات عديدة في الآونة الأخيرة للتعبير عن عملية تمويـل بعـض الوحـدات    
على مستوى الدولة وعلى نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص من أبرزهـا  ( الإنتاجية 

مة وغيرهـا ولكـن أكثـر هـذه     الخصخصة والتخصيص والاستخصاص ، ونزع الملكية العا
المصطلحات شيوعاً في الاستخدام تعبير الخصخصة وهو الاصـطلاح المسـتخدم فـي هـذه     

  :       )1(الدراسة، ولقد ظهرت تعريفات عديدة للخصخصة نورد بعضها فيما يلي
تتضمن الخصخصة إسناد عمليات إنشاء وتمويل وتنمية وملكية وتشغيل وإدارة إنتاج ونقـل  (( 

  )) .ع السلع أو الخدمات إلى القطاع الخاص سواء كان محلياً أو أجنبياً وتوزي
وفي تعريف آخر تشير الخصخصة إلى تحويل ملكية المنشآت العامة إلى أطراف أخرى تقـوم  

  .بإدارتها وفقاً لمبادئ قطاع الأعمال الخاص 
لمشروعات العامة ويشير تعريف ثالث إلى أن الخصخصة تتمثل في زيادة كفاءة إدارة وتشغيل ا

  . من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية 
ومن كل هذه التعريفات يمكن أن نخلص إلى أن الخصخصة تتمثل في زيادة الدور الذي يقـوم  
به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع بغـرض تحسـين   
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نتاجية لهذه الوحدات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة ، وبالتـالي    الكفاءة الإ
  -: )1(فالخصخصة تتضمن الآتي

أن أهم عنصر في عمليـة الخصخصـة هـو تغيـر أسـلوب تشـغيل وإدارة        - 1
المشروعات العامة لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص والتي تتمثل في اتخاذ الربح 

م الأداء والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حسـاب  أو الإنتاجية كأساس لتقيي
وعليـه  . المنافع والتكاليف ، وقد اعتمد نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد 

بإسـناد  ) علـى المسـتوى القطـري    ( يمكن تحقيق الخصخصة بهذا المعنـى  
 المشروعات العامة إلى وحدات قطاع خاص طبقاً لعقود إدارة مع احتفاظ الدولة

بملكيتها العامة ، كما يمكن أن يتحقق بتأجير هذه المشروعات العامة لوحـدات  
قطاع خاص لتتولى تشغيلها وإدارتها مقابل اقتسام الأرباح بنسـب معينـة يـتم    
الاتفاق عليها ، كما يتحقق بمساهمة وحدات القطاع الخـاص سـواء المحلـي    

  .لإدارة والأجنبي في رأس مال هذه المشروعات مع اشتراكها في ا
تتضمن الخصخصة نقل ملكية بعض وحدات القطاع العام القطري إلى القطـاع   - 2

الخاص ، ويتم النقل بأكثر من أسلوب مثل بيع الشركات العامة إلـى مسـتثمر   
واحد أو مجموعة من المستثمرين عن طريق طرح أسهم هذه الشركات للبيع إلى 

 .توليفة من هذه الأساليب الجمهور أو إرجاعها لأصحابها قبل التأميم أو أي 

أن الخصخصة لا تقتصر على مجرد تحويل ما بيد القطاع العـام إلـى حـوزة     - 3
القطاع الخاص القطري في خطط التنمية على المستويات القومية مـن خـلال   
الحوافز التي تقدم له بحيث يستحوذ تدريجياً على النصيب الأكبر من الاسـتثمار  

 .القطري والعمالة والناتج على المستوى 

وتشير هذه العناصر إلى المبادئ والأساليب التي تحكم عملية الخصخصة ، فمـن الضـروري   
بمكان أن تكون هناك مجموعة من المبادئ تحكم عملية الخصخصة تكون الإطار الفكـري أو  

  : هذه المبادئ هيالمرجعي لهذه العملية حتى تكون هناك ضوابط لها ، 

                                     
ص ,  2002 –القاهرة  –جامعة عين شمس  –كلية التجارة  –ماجستير  –الخصخصة وأثرها في رفع الكفاءة الاقتصادية  –إبراهيم محمود إبراهيم   )1(

  . 113-112ص



  

الخـاص والقائمـة علـى تخفـيض     القطاع العمل على نشر ثقافة  -
المخاطرة والمرونة في التصرفات واعتبار معدل العائد من الاسـتثمار  
مؤشر النجاح الإداري فيها بدلاً من ثقافة القطاع العام المرتكـزة علـى   
حماية الدولة للشركات في مواجهة المخاطر حتى يكون من المفيد إخفاء 

حويلها إلى شـركة خاصـة ،   الطابع التجاري على الشركة العامة قبل ت
 .فهذا يسهل كثيراً من عملية التحويل 

التسويق الفعال للشركة المراد خصخصتها ، هذه الفعالية التسويقية  -
تعمل على رفع قيمة الأصول المعروضة للبيع بما يزيد من الإيـرادات  
المتحصل عليها إلى أقصى حد ممكـن ، لأن هـذه الحصـيلة يمكـن     

 .ف من الآثار السلبية لعملية الخصخصة استخدامها في التخفي

تحديد دور المشاركة الأجنبية في الخصخصة ، بحيث لا يسمح لها  -
بتملك المرافق العامة  أو مؤسسات القطاع العام الكبيرة ، هذا بغـرض  

 .تجنب المشاكل السياسية المتعلقة بالملكية الأجنبية 

لشركات مـن  يجب تشجيع أساليب البيع التي تحقق توسيع ملكية ا -
خلال طرح أسهم رأس مال الشركة للاكتتاب العام ، مـع مراعـاة ألا   

 .يكون ذلك على حساب الإدارة الفعالة للشركات 

ضرورة مراعاة عنصر التكلفة أثناء تنفيذ بـرامج الخصخصـة ،    -
فالشركات الصغيرة يكون الهدف هو بيعها بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة ، 

بالمزاد العلني ، أما عمليات الخصخصة من وهذه يناسبها أسلوب البيع 
خلال طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام يكون مكلفاً ، ويأخذ وقتاً 

 .أطول

اتخاذ تدابير التعويض الاجتماعي للعمال المسرحين ، من خـلال   -
تحسين المهارات والتشجيع على الانتقال إلى أعمال أخرى ، أو تـوفير  

 . فرص العمل في مؤسسات أخرى



  

أنه ستكون لبرامج الخصخصة نتائج إيجابية ، كتحسين مستوى نوعية  )1(ومما لا شك فيه
الخدمات ، إذا ما تمت في شفافية ، وفي إطار احترام قوانين الدولة ، وخاصة إذا ما أصبحت 

  .المؤسسات التي تم خصخصتها تعمل في إطار سوق وطنية مفتوحة ، تسودها المنافسة الشريفة
  

  :أسباب الخصخصة  :ثانياً 
هل هي أسباب . تطرح دائماً العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى الخصخصة 

خارجية ؟ أم هي أسباب داخلية ؟ وعند النظر والتمعن في اقتصادات الدول النامية نلاحظ أن 
  :الأسباب الداخلية والخارجية معا هي التي أدت إلى هذه العملية وهي كالتالي 

  :اب الداخلية الأسب •
فشل القطاع العام وهو يعد السبب المباشر لعملية الخصخصة ، وذلك نتيجة التخطيط السيئ  - 1

للمشاريع العامة ، والأداء المالي الضعيف ، وللاختبار المشوه لخطوط الإنتاج ، وكذلك يتهم 
يعه إلى القطاع العام بانخفاض الربحية وانخفاض الإنتاجية ، وتعرض بعض مؤسساته ومشار

إلى جانب انخفاض الكفاءة الإنتاجية ، فعنصر الكفاءة الإنتاجية  )2(الخسارة والسرقة والمحسوبية
يعد العنصر الأهم لدفع عملية الخصخصة ، ويلاحظ ذلك من الدول التي يسيطر فيها القطاع 

  . العام بنسبة كبيرة على الاقتصاد الوطني 
مصطلح ذو أبعاد عديدة بعضها كمي مثل حجم الإنتاج  والجدير بالذكر أن الكفاءة الاقتصادية

والجوانب المالية للمشروع وبعضها نوعي مثل جودة الانتاج ، وهي تشير إلى حجم معين من 
مرتفعة إذا أدت العملية  الإنتاجيةالمنتجات باستخدام كمية من المدخلات ، وتكون الكفاءة 

  -:الإنتاجية إلى 
  .دخلات زيادة المخرجات مع ثبات الم •
 .         )3(ثبات المخرجات مع خفض المدخلات •

وكذلك يمكن الاستدلال على الكفاءة الاقتصادية من خلال إدخال تحسينات نوعية على السلعة ، 
وانطلاقا من مؤشر الكفاءة الاقتصادية ، فقد أثبت الواقع المعاش أن شركات القطاع العام في 
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  . 20، ص 2001ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة  –أدا ءات وإتجاهات  –الخوصصة والتصحيحات الهيكلية . ضياء مجيد الموسوي   )2(
،  1993 –دار النهضة العربية ، القاهرة  –مع رؤية مستقبلية  –التمول من القطاع العام إلى االقطاع الخاص بين التنظير والواقع : أحمد عبدالخالق   )3(
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الاقتصادية والأداء السيئ لذا ينظر إليه على أنه عجز غالبية الدول ، اتسمت بضعف الكفاءة 
عن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي علقت عليه هذه الأهداف بل أكثر من هذا 
يحمل البعض سوء أداء هذا القطاع ، وكافة المشاكل والأزمات التي تعاني منها الاقتصادات 

تصادياً كبيراً ، إن هذا العجز أو القصور في الأداء المختلفة خاصة تلك التي حدث فيها نقلاً اق
من القطاع العام إلى القطاع  لالاقتصادي لهذه الشركات يمثل إحدى العوامل الدافعة للتموي

  . )1(الخاص
الصعوبات المالية حيث تعاني كثيراً من الدول من الأعباء الملقاة على الميزانية العامة  - 2

م بقدر الإمكان ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تخلص الدولة وتحاول تخفيض الإنفاق العا
  .من الأنشطة العامة وجعل القطاع الخاص يقوم بها 

لذا فإن القطاع الخاص أو الخصخصة أدت إلى تخفيض الإنفاق العام من على عاتق الدولة ، 
ق النقدي داخل وكذلك التخلص من أعباء المؤسسات المفلسة ، وكذلك يهدف إلى زيادة التدف

  .خزينة الدولة ، ويتم ذلك من خلال بيع مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص 
إن الصعوبات المالية لا تعود في جميع الحالات إلى عجز المؤسسات العمومية إلا أن كثيراَ من 

، ولقد البرازيل وفرنسا وإيطاليا اتخذتها مبرراً لخصخصة مؤسساتها العمومية : الحكومات مثل 
  .سمحت الخصخصة لهذه الحكومات بإيجاد موارد إضافية لتسديد ديونها 

حيث تكون الخصخصة في بعض الأحيان نتيجة لعوامل سياسية معينة، : الأسباب السياسية  - 3
فهي تندرج ضمن المسار الديمقراطي الذي تتبناه بعض الدول النامية ، كما تسمح الخصخصة 

الضغوطات السياسية ، فمفهوم الدولة المالكة يتجسد تدخلها في  بتحرير تسيير مؤسساتها من
  :التسيير اليومي للمؤسسات وذلك من خلال 

تعيين الأشخاص ذوي المستويات العالية ، بما في ذلك مجلس  -
  .الإدارة 

 .اتخاذ قرارات الاستثمار  -

 .تنظيم العمالة  -

 . تحديد الأسعار  -

                                     
  . 37، ص 1991سعيد النجار ، نحو استراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي ، دار الشرق ، القاهرة ،   )1(



  

 .التسويق والتوزيع  -

مات والتي تتدخل فيها الحكومة وتتخذ القرارات حيالها ، في الوقت الذي إن جملة هذه المقو
يجب أن يقوم بذلك مسيري المؤسسات العمومية ، أي بمعنى أن هذه القرارات في هذه 
المجالات ترتكز على معايير سياسية غير مناسبة في كثير من الأحيان لضرورة التسيير 

  .التنافسي 
فعل انعدام الحوافز لدى المؤسسات العمومية أدى إلى تحقيق خسائر إنه ب: انعدام الأرباح  - 4

معتبرة ، مما سبب في خلق عجز متزايد لميزانية المؤسسات العمومية ، حيث أصبحت تشكل 
  .عبئاَ ضخماَ على خزينة الدولة 

فع حيث أنه من انعدام المنافسة فإن المؤسسات العمومية تفتقر لأي دا: انعدام حوافز الربح  - 5
لرفع المردود سواء في مجال إنتاج السلع أو الخدمات ، كما ينجم عن انعدام حوافز الربح 

  .رداءة النوعية أي نوعية المنتوج 
حيث يلاحظ في بعض الدول ، ونتيجة لتدخل الدولة المفرطة في السياسة : انعدام المنافسة  - 6

صر المنافسة بها وذلك عن طريق الاقتصادية ، جعل المؤسسات العمومية تعاني من انعدام عن
بعض القوانين والتشريعات ، وبسبب العوائق الجمركية ، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام أو 

  .وبالتالي تكون هذه المشاريع حكراً على الأقلية فقط . ضعف المنافسة الأجنبية 
يؤدي بالضرورة  نتيجة لتفاعل كل الأسباب السابقة ، هذا: الاختلالات الاقتصادية الكلية  - 7

تشجيع : إلى حدوث اختلالات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني ، حيث ينتج عنها 
  .العمالة الزائدة  –قلة حوافز الاستثمار  –خروج رؤوس الأموال إلى الخارج 

  

  :الأسباب الخارجية  •
   -: )1(هناك ثلاثة أسباب رئيسية كأسباب خارجية لعملية الخصخصة وهي كالتالي

حيث تعد الدول النامية أكثر الدول معاناة من ثقل المديونية ، فهي : المديونية الخارجية  - 1
تطمح لمساهمة رؤوس الأموال الأجنبية ، وتخفيض الدين الخارجي ، ولعل اقتراح تحويل 
سندات الدين مقابل أسهم المؤسسات العمومية سوف يساعد على جذب مستثمرين أجانب 

  .تخفيض الدين الخارجي وتشجيع الاستثمار  محتملين ، وبالتالي

                                     
  .18ص ,  2000, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر  –رسالة ماجستير , واقع وآفاق الخوصصة في الجزائر  –سنوسي ليلى   )1(



  

سبع مليارات :  1990، حققت عمليات الخصخصة سنة  )1(فعلى سبيل المثال في الأرجنتين
 أسهمدولار كتمويل للديون ، وكذلك دولة تشيلي ، فقد كان إجمالي مبلغ الدين المحول إلى 

امج الخصخصة في الدول فلو تتبعنا مختلف بر.  1988مليار دولار سنة  28وسندات هو 
النامية مند نهاية الثمانينات لوصلنا إلى نتيجة مفادها أن ثقل المديونية الخارجية وخدمة الديون ، 

حيث أن الدول النامية تعاني من ثقل كبير . سياسة الخصخصة  إتباعهي السبب المباشر في 
خصخصة لمؤسساتها العمومية بسبب هذه الديون على المالية العامة ، فهي إذن تأمل من وراء ال
  .تمهيد الطريق لعودة رؤوس الأموال ، وتخفيض الديون الخارجية 

يلاحظ مند نهاية القرن العشرين سيادة التحرر على الاقتصاد أي تميزها : عولمة الاقتصاد  - 2
بالطابع الليبرالي ، وخاصة بعد انهيار النظام الاشتراكي ، إذ ظهرت عدة تغيرات أيدلوجية 

إذ  1989فكار اقتصادية ، مما سبب في ظهور نظرة جديدة للعالم اعتبارا من قمة مالطا وأ
والذي اقترحه  1990انبثقت عن هذه النظرة ظهور ما يسمى بالنظام العالمي الجديد سنة 

حيث يرتكز هذا النظام على اقتصاد السوق ، وهو ما ) جورج بوش(الرئيس الأمريكي السابق 
، والذي يسعى إلى توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية بين ) قتصاد بعولمة الا( يعرف 

المؤسسات الاقتصادية في العالم بأسره ، حيث أن العلاقة لا تقتصر على العلاقات التجارية 
)) المتعددة الجنسية (( فقط، بل أصبحت العلاقات أكثر اتساعاً ، فقد أصبح للشركات الكبيرة أي 

لم ، حيث أن هذه الفروع تقوم بالتصنيع خارج بلدانها الأصلية بحثاً فروع في أغلب دول العا
عن الأسواق والأيدي العاملة الرخيصة الأمر الذي يترتب عليه تخفيض التكاليف ، مما يحقق 

  .لها أقصى عائد ممكن 
ا تستدعي العولمة إلى رأسمالية التحالف بدلاً من الرأسمالية الفردية ، رأسمالية تتحالف في ظله

الحكومة والقطاع الخاص ، لإنجاح النظام القائم على المنافسة ، وتتحالف الحكومات للقضاء 
  .   )2(على المشاكل الكونية ، فالمنافسة والتحالف أصبحا وجهين لعملة واحدة هي رأسمالية التحالف

، وفتح  وبذلك ونتيجة لعولمة الاقتصاد فإنها تحدث تحولاً معتبراً في ظروف المنافسة من جهة
الحدود الاقتصادية وفقاً للاتفاقيات الدولية من جهة أخرى ، وبالتالي على المؤسسات العامة 

  . والخاصة أن تضع في اعتبارها عنصر المنافسة الخارجية لأنها مهددة في سوقها الوطني 
                                     

  . 19ص, المصدر السابق نفسه   )1(
  . 246، ص 1999عبدالقادر محمد عطية ، اتجاهات حديثة في التنمية ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ،   )2(



  

م ومما سبق وباعتبار أن القطاع الخاص يحركه حافز الربح ، فإن المستثمرين الأجانب يمكنه
جلب ميزات معتبرة وخاصة في مجال التسيير في محيط تنافس تسوده التكنولوجيا ، وبالتالي 
باستطاعة المؤسسات عن طريق الخصخصة أن تنتقل نحو المنافسة على المستويين الوطني 

  .والدولي بشكل واسع 
نة والتي حيث يلاحظ أن الدول النامية المدي: دعوة المنظمات المالية الدولية للخصخصة  - 3

خضعت لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، أي تطبيق برنامج التكيف الاقتصادي 
والتي هي لب هذا المبحث أي اعتماد الخصخصة كشرط رئيسي لإعادة بناء الاقتصاد في الدول 

دون  النامية حيث أن القطاع العام قليل الفعالية ، يسير بطريقة غير فعالة ويثقل المالية العامة
الخدمات ، وفي ظل ضغوط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، السلع وأي تحسن في نوعية 

حيث يرى مسؤلو البنك أن القطاع العام لا يتناسب مع قواعد اقتصاد السوق ، وكذلك فإن 
الملكية الخاصة تعني النجاعة الاقتصادية ، إذن لا بد من تحقيق هذه النجاعة ، إن الدعوة إلى 

حد من التدخل للدولة فيما يخص التسيير وملكية وسائل الإنتاج يظهر جلياً في مخططات ال
التعديل الهيكلي الموضوعة من طرف الحكومات الخاضعة لشروط صندوق النقد الدولي ، ولكن 

ة في طريق النمو هو تحقيق أقصى منفعة ، الأمر الذي يمكن هو أن الدول النامية السائر أهم ما
تحقيق النجاح في الإصلاحات بصفة عامة ، ونجاح برنامج الخصخصة بصفة خاصة يؤدي إلى 

  .، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات اقتصادها ومؤسساتها العمومية 
فالخصخصة إذن تعتبر شرطاً أساسياً من خلال سياسة التعديل الهيكلي للوصول إلى اقتصاد 

مستوى الجزئي بخصخصة المؤسسات السوق ، فهي تؤدي إلى تحقيق الاستقرار على ال
الصغيرة والمتوسطة ، والمراد قوانين تشجيع الملكية الخاصة ، وكذلك إلى تحقيق الاستقرار 

  .على المستوى الكلي من خلال خصخصة القطاع المالي والمؤسسات الكبرى 
 لكن ما يؤكد دعوة هذه المنظمات المالية الدولية لعملية الخصخصة هو دعمها المتواصل
لمشاريع التحويل إلى القطاع الخاص في البلدان الأعضاء ، لأنها تعد كجزء من برنامج أوسع 

  .لتعزيز النمو والكفاءة الاقتصادية والإدارة السليمة للمؤسسات 



  

مشروعاً يمولها البنك الدولي لمساعدة الحكومات على تحويل المنشآت  30صمم نحو  )1(وقد
يق البيع أو التأجير أو عقود الإدارة ، والأهم من ذلك فإن العامة إلى القطاع الخاص عن طر

مشاريع البنك الدولي تقدم التمويل إلى القطاع الخاص بالمساعدة على توفير الظروف اللازمة 
لقيام قطاع خاص كفء وقوى على سبيل المثال ساعد البنك الدولي في تركيا برنامج الحكومة 

  .ئح وتوفير ضريبة لطرح الأسهم وحيازتها لتنمية سوق رأس المال بتحسين اللوا
  :أساليب تنفيذ عملية الخصخصة : ثالثاً 

  : الخصخصة في  تنفيذتتبلور أساليب 
  -: )2()طرح كلي أو جزئي ( طرح الأسهم في اكتتاب عام  - 1

في هذه الطريقة ، تقوم الحكومات ببيع جميع الأسهم التي تمتلكها في الشركة أو بيع جزء كبير 
إلى الجمهور ، من خلال طرح هذه الأسهم في اكتتاب عام ، ومن المفروض أن تكون هذه  منها

  .الشركة شركة مساهمة ، ومستمرة في أداء نشاطها الطبيعي 
وفي حالة قيام الحكومات ببيع نسبة من أسهمها في الشركة فإن النتيجة هي أن تصبح الشركة 

لغرض من هذا التصرف تنفيذ سياسة التحرر وأن يكون ا)) قطاع خاص  –حكومية (( مختلطة 
الاقتصادي ، بحيث تكون الرغبة من جانب الحكومة في الاحتفاظ بوجود لها في الشركة ، أو 

  .أن يكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الخصخصة الكاملة لها 
  -: )3(الطريقة يتعين توافر الشروط التاليةولنجاح هذه 

سجل أداء مالي معقول ومبشر في ـ أن تكون الشركة مستمرة ولها 
 .المستقبل 

ـ أن يكون هناك قدر كبير ومتاح من المعلومات المالية والإدارية عن 
 .الشركة ويتم الإفصاح عنه للمستثمرين 

ـ توافر قدر محسوس وملموس من السيولة النقدية في السوق المحلي 
 .لتمويل الشراء 

 .ـ وجود سوق نشط للأسهم 

                                     
  . 34ص,  1988سبتمبر  23المجلد  –خبرة التحويل إلى القطاع الخاص ، مجلة التمويل والتنمية , ماري شيرلي   )1(
  .مصدر سبق ذكره  –محمود صحيح . نقلاً عن د  )2(
  . 115ص –مصدر سبق ذكره  –الخصخصة وأثرها في رفع الكفاءة الاقتصادية  –إبراهيم محمود إبراهيم   )3(



  

  -:قة الأهداف التالية وتحقق هذه الطري
تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي من خلال نقل الملكية من القطاع العام إلى  •

  .القطاع الخاص 
توسيع قاعدة الملكية في الشركات العامة ، وهذا الهدف من الناحية السياسية يلقى  •

 .قبولاً كبيراً 

  :بيع أسهم الشركة لمجموعة من المستثمرين  - 2
لعملية ، تقوم الحكومات ببيع كل أ و جزء من ملكيتها في الشركات القطرية أو ومن خلال هذه ا

المشتركة المملوكة لها إلي مشتر واحد معروف مقدما أو مجموعة من المشتريين المعروفين من 
قبلُ أيضا ، ومن الطبيعي أن تكون هذه الشركات مستمرة في أداء نشاطها ، وتأخذ شكل 

  .مساهمة الشركات أو الكيانات ال
ويفضل هذا الأسلوب في حالة الشركات ذات الأداء الضعيف ، أو الشركات التي تحتاج إلى 
ملاٌك أقوياء تتوافر لديهم الخبرات الصناعية و المالية و التجارية اللازمة لنجاح الشركات ، 

  .وكذلك الدعم المالي القوي 
حالة غياب سوق أسهم نام ، حيث لا كما يلاحظ أنه قد تكون هي الطريقة المجدية الوحيدة في 

توجد آلية يمكن من خلالها الوصول إلي جمهور المستثمرين ، علاوة علي أن أحجام بعض 
ومن أهم المزايا الرئيسية في هذه . الشركات قد لا يكون من الكبر بحيث يبرر الاكتتاب العام 

تفاوض معه ، وإمكانية الطريقة هي أن المالك المحتمل للشركة يكون معروفا حتى يسهل ال
تقييمه ، ويمكن اختياره بناء علي تزويد الشركة بالعديد من المنافع مثل المهارات الإدارية ، 

  .والمستويات المتقدمة من التكنولوجيا، والقدرة علي الدخول في الأسواق 
، كما يجب ألا ننسي أن البيع الخاص للأسهم يكون أكثر بساطة بالنسبة لعمليات الإفصاح 

  .ومختلف النواحي القانونية ، بالقياس إلي البيع في اكتتاب عام 
  :بيع أصول الشركة بالمزاد العلني  - 3

يلاحظ في الطريقتين السابقتين أن عملية الخصخصة تتم من خلال قيام القطاع الخاص بشراء 
راء أصول أسهم الشركة العمومية والمستمرة في أداء نشاطها ، أما هذه الطريقة فتأخذ شكل ش



  

الشركة بصفة أساسية ، وتتم هذه العملية بالمزاد العلني وفي الواقع يوجد العديد من صور بيع 
  : )1(الأصول ، ومن أهمها

ـ إذا كان المرغوب فيه خصخصة جزء من الشركة ، فإنه يمكن التصرف 
. في هذه الأصول مع بقاء الجزء الرئيسي من الشركة مستمرا في نشاطه

هذه الطريقة تكون مفيدة في حالة الرغبة في تقليص حجم  وبالتالي فإن
  .الشركة 

ـ إذا كان الاتجاه هو بيع الشركة بالكامل ، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك 
، ) أي لا يمكن بيع أسهمها(خلال استمرارها في ممارسة نشاطها الطبيعي 

ن مع ديونها أو بدو(قد تضطر الدولة إلي حلها وتصفيتها ، وبيع أصولها 
إلي المستثمرين في القطاع الخاص ، الذين يقومون بدورهم ) هذه الديون 

في تكوين شركتهم الجديدة من خلال السيطرة علي كل أو بعض الأنشطة 
  .التي كانت تمارسها الشركة العمومية المنتهية 

ـ قد يكون من الممكن بيع الشركة وهي مازالت تمارس نشاطها ولكن 
أو أسباب قانونية ، حيث يكون بيع ) ئب مثلاكالضرا( لأسباب مالية 

ومما لاشك فيه أن السماح ببيع . الأصول في مصلحة جميع الأطراف 
الشركة المستمرة في نشاطها قد تواجه صعوبات جسيمة في التطبيق العملي 

ومع ذلك يجب أن يبقي في الحسبان أن هذه الطريقة قد تخلق التزامات . 
  .بيع متبقية علي الدولة بعد ال

  :ضخ استثمارات جديدة في الشركة  - 4
قد لا ترغب الدول في إضافة المزيد من الرأس المال إلي الشركة التي تملكها ، وغالبا ما 
يحدث ذلك بسبب رغبتها في التوسع لأجل التحديث لعملياتها ، ويتم ذلك من خلال فتح باب 

  .المساهمة في رأس مال الشركة للقطاع الخاص 
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هذه الطريقة للخصخصة أن الحكومات لا تتصرف في ملكيتها الحالية للشركة ، بل ويلاحظ في 
تولد تركيبة إلي التخفيف من مركز ملكيتها ، وتزيد من الملكية الخاصة في الشركة وهذا يؤدي 

  .ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخاص ، وتسمي في هذه الحالة شركة مشتركة 
  :ملين للشركة أو العا –شراء الإدارة  - 5

يقصد بشراء الإدارة للشركة قيام مجموعة صغيرة من المديرين بالسيطرة والتحكم في رأس  
مال الشركة ، كما أنه يمكن تصميم عملية مشابهة من خلالها يحقق العاملون أو الإدارة مع 

اء من خلال العاملين نفس السيطرة السابقة ، ويفرق بين العملية السابقة وبين إتمام عملية الشر
علي ائتمان مصرفي ) الإدارة أو العمال ( الاقتراض من البنوك ، حيث يحصل المشترون 

، ونود أن  )1(لتمويل حصولهم علي الشركة ، ويقدمون أصول الشركة كضمان لهذا التمويل
نشير هنا أنه من النادر حدوث الخصخصة في الدول النامية بهذه الطريقة ، ولكنها شائعة في 

  .يات المتحدة الأمريكية ، حيث تتحول الشركات المساهمة إلى شركة خاصة الولا
والواقع أن هذه الطريقة تحقق ميزة انتقال ملكية الشركة إلى الإدارة والعاملين باستثمارات قليلة 
من جانبهم ، كما أنها قد تكون الحل الوحيد للشركات التي لا تتمكن الحكومة من بيعها ، علاوة 

تقدم حافزاَ قوياَ لزيادة الإنتاجية ، وأخيراً  فهي تمثل حلاً لمشاكل العمالة حيث يكون  على أنها
  .البديل هو تصفية الشركة 

ومن الملاحظ أن مثل هذه العمليات تتطلب مهارات إدارية عادية ، وقوة عمالة مستقرة وملزمة 
لد عن عمليات الشركة حتى يعملان معاً على تخفيض التكاليف وزيادة حجم التدفق النقدي المتو

  .تتمكن مقاومة أعباء القرض الكبير المستخدم في تمويل شرائها 
  -:عقود التأجير والإدارة  - 6

تعد عقود التأجير والإدارة اتفاقيات بين الحكومات وبين القطاع الخاص بمقتضاها يقوم الطرف 
ة زمنية محددة مقابل تعويضات الثاني بتزويد الشركة العمومية بالخبرات الإدارية والفنية لمد

والمشاهد هنا أنه لا يوجد تحويل للملكية أو تصفية ببيع لأصول الدول ، . مالية متفق عليها 
فهذه الاتفاقيات ما هي إلا خصخصة للإدارة والعمالة التشغيلية في الشركة ، حيث المأمول منها  

  .زيادة كفاءة الشركة وفق أصول الدول 
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أن المستأجر الخاص للشركة قد يحصل أحياناً على حصة من أسهم الشركة  الإشارة إلى وتجدر
أو قد يعطى حق شراء جزء من أسهم هذه الشركة في نهاية مدة عقد التأجير،  التعاقد،في بداية 

هو كونها حافزاً إضافياً للمستأجر الخاص أو قد يكون بمثابة خطوة  –والهدف من ذلك بالتأكيد 
غير أن نقل ملكية الشركة بالكامل إلى المستأجر أو إلى  .إليهالشركة  أولى نحو نقل ملكية

الإدارة نادراً ما يحدث ، في حين أن تكوين شركة مشتركة بينهما وبين الدولة هو الأكثر شيوعاً 
  .في الواقع والتطبيق العملي 

  
  :الآثار الاقتصادية للخصخصة على المستويين الكلي والجزئي : رابعاً 

  :     )1( )الماكرو اقتصادي ( ار على المستوى الكلي الآث -أ
قام العديد من الكتاب بإجراء دراسات هامة مساهمة في توضيح الأثر الذي يترتب على تغير 
نمط ملكية إدارة المشروعات العامة ، وقد لعبت الاختلافات وهياكل السوق والتنظيم 

بيراً في هذه المقارنة ، ولقد أشارت هذه والتكنولوجيا للمشروعات التي تم تحليلها دوراً ك
إلى الآثار التي ترتبت على عملية الخصخصة على ) على مستوى الدول النامية ( الدراسات 

  :المستوى الكلي والتي تتمثل فيما يلي 
  : اتساع قاعدة الملكية وانتعاش سوق رأس المال  - 1

يجعل هؤلاء الذين يمتلكون الأسهم  إن اتساع نطاق الملكية يعد عاملاً له أهمية كبيرة حيث
وبصفة خاصة المواطنين والعمال يشعرون أنهم يحصلون على ثمار نجاح هذه الشركة ، وهذا 
يعد دافعاً أساسياً لزيادة إنتاجيتهم ومن ثم يؤدي بصورة غير مباشرة إلى زيادة الاهتمام بأداء 

يزيد على نصف النشاط الاقتصادي  الاقتصاد القومي ولقد أصبح القطاع الخاص يمثل حالياً ما
  .في تسع دول من أوروبا الشرقية والدول المستقلة حديثاً 

ومن ناحية أخرى فإن سوق رأس المال هي المحرك الأساسي للأداء الاقتصادي والذي يمثل 
ولذلك فإن زيادة حجم ومدى الأسهم الذي يتم في . تطويره هدفاً أساسياً في بعض الدول النامية 

ها التبادل في هذه السوق سيكون له أثر أساسي في جذب الاستثمارات الرأسمالية كما يؤدي نطاق
  .إلى زيادة تعبئة المدخرات وتوجيهها من خلال سوق رأس المال إلى أوجه استثمارية إنتاجية 
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  :تدعيم القوى التنافسية في المجتمع  - 2
ما تكون مصحوبة بتحرير القيود الخصخصة تكون أكثر كفاءة في تطوير أداء المشروعات عند

ولكن في حالة المشروعات التي لديها احتكار طبيعي ، فلا بد أن تكون .  )1(وزيادة المنافسة
الخصخصة في هذه الحالة مصحوبة ببعض القوانين اللازمة لرفع عنصر الكفاءة وتحسين أو 

ص عندما تكون الحكومة وتكون النظم والقوانين فعالة في القطاع الخا. رفع مستويات الخدمة 
هي المنظم وليس المساهم أو الممول للمشروع فمثلا إزالة العوائق والقيود أمام شركة الكهرباء 

  .علي التوالي %) 3.5-% 1.5(والتليفونات في شيلي أدت إلي زيادة الإنتاجية بمقدار
أضعاف ما  4دار وفي ماليزيا فإن شركة الطيران الماليزية زادت من قيمة أصولها العاملة بمق

  .   )2(كانت عليه قبل الخصخصة في ظل العوائق والقيود البيروقراطية السابقة
وبذلك فإن تطبيق الخصخصة في الدول النامية أدي إلي تشجيع المنافسة وتحرير الأسواق ، وقد 

  :تم ذلك من خلال الآتي 
خرى التي تؤدي إزالة جميع العوائق الحمائية للدخول إلي الأسواق ، والوسائل الأ •

  .إلي تقليل المنافسة مثل الإعلانات والدعم
  .تقليل احتكار الحكومة  •
  .إلزام مؤسسات القطاع العام بالعمل في ظل بيئة تنافسية مثل الشركة الخاصة  •

  :زيادة إيرادات الدول من عملية الخصخصة  - 3
ت العامة إلي تؤدي الخصخصة إلي حصول الدولة علي رؤوس أموال نتيجة تحويل المشروعا

مليار دولار نتيجة  19القطاع الخاص فعلي سبيل المثال زادت إيرادات  الأرجنتين  بنحو 
 11عندما استخدمت % 40عملية الخصخصة ، وقد أدي إلي تخفيض ديونها التجارية بنسبة 

كما خفضت المكسيك ديونها وقامت .مليار دولار من حصيلة الخصخصة في خفض هذه الديون 
لتمويل برامج _ مليار دولار  22خصيص جزء من إيرادات الخصخصة والتي بلغت كذلك بت

  .مكافحة الفقر مما أدي إلي زيادة درجة التأييد العام لبرنامج الخصخصة 
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  : تغيير سياسات الدولة  - 4
يمكن النظر للخصخصة علي أنها وسيلة لتسهيل الانتقال إلي الأسواق الحرة حيث يكون  

صادي متاحا لقوي السوق التنافسية مع ضمان حرية الدخول والخروج من وإلى النشاط  الاقت
تمنح الخصخصة  الدول النامية فرصة لدراسة العديد من السياسات التي تؤثر علي . السوق

جميع المشروعات ، فالسياسات الخاصة بالبيئة الخارجية تكون في غاية الأهمية مثل تعريفات 
وكذلك النظم والقوانين الخاصة  –لي الصادرات والواردات التي تؤثر ع -أسعار الصرف

بالمستثمرين الأجانب ، وبصورة أكثر إلحاحا تكون السياسات المتعلقة بالبيئة المحلية مثل قيام 
الأسواق المالية شاملة سهولة الحصول علي رأس المال وحرية الحركة لأسعار المدخلات 

ضافة إلي ضرورة توافر المحاكم والتشريعات في والمخرجات وعدالة تطبيق الضرائب ، بالإ
  .حالة حدوث نزاعات في مجال الأعمال 

  :  )1()المايكرو اقتصادي(الآثار علي مستوي الجزئي -ب
هناك عدة اعتبارات مرتبطة بالمشروعات التي يتم خصخصتها والتي تمارس تأثيرها علي 

ين الذين يتأثرون بصفة خاصة الاقتصاد القومي علي المستوي الجزئي وتشمل المستهلك
بالتغيرات في سياسات التسعير والمستثمرين الذين يتأثرون بالسياسات الإنتاجية والعمال الذين 

  .يتأثرون بسياسات التعيين وطرق تعويضات الأجر
  -:وهنا سوف نركز علي الآثار الاقتصادية لكل من 

  : ـالمستهلك1
تظهر علي المستهلك وفقا لطبيعة المشروع في حد تختلف الآثار الاقتصادية للخصخصة والتي 

  . ذاته ولنلق نظرة علي الظروف المتباينة التي تم خلالها تحويل مشروعات عامة إلي خاصة 
كان يتعرض للخسائر  بسبب عدم الكفاءة  –عندما يتم خصخصة مشروع ما  •

التنافسية ، حيث يبذل مالكو المشروع الجدد قصارى جهدهم لتقديم أسعار 
اقتصادية  ولمحاولة رفع مستوي كفاءته الإنتاجية دون اللجوء إلي الارتفاع 
المفاجئ في الأسعار ، وهذا يعتبر وحده عنصرا كافيا كي يحقق المشروع ربحية 

 .عالية وبالتالي من الممكن أن يتحقق فائض للمستهلك في هذه الحالة 
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قق أرباحا ضئيلة وفي أحيانا يتمتع مشروع ما بوجود قوى الاحتكار إلا أنه يح •
بعض الأحيان يتعرض للخسارة بسبب عدم الكفاءة ولكن مع خصخصة هذا 
المشروع وتحوله للعمل في بيئة تنافسية يؤدي إلي رفع مستوي كفاءته وتخفيض 
الأسعار فيمكنه أن يحقق ربحية عالية دون الحاجة إلي رفع الأسعار أي أنه لن 

تغلال موقفه الاحتكاري ، وهذا في صالح تتوافر القدرة علي رفع الأسعار واس
  .المستهلك 

، أي يحقق أرباحاً لتدخل الدولةفي بعض الأحيان يكون مشروع ما يخضع  •
ضئيلة بل ويتعرض لخسارة بسبب أهداف السياسة الاقتصادية العامة والتي هي 

، وبالتالي صخصة المشروع يبدأ في رفع أسعارهفي صالح المستهلكين ، وبعد خ
بعض المستهلكين الميزة التي كانوا يتمتعون بها من قبل ألا وهي توفير سيفقد 

  . )1(السلع المدعمة
منشأة لتحليل آثار  12وتشير الدراسات التطبيقية التي قام بها مجموعة من البنك الدولي عن 

الرفاهية العامة كنتيجة للخصخصة في كل من شيلي ، وماليزيا ، والمكسيك ، وبريطانيا حيث 
حالة لم تتغير الأسعار في نصف الحالات وفي بعضها الآخر ،  12ن أنه من ضمن الـ تبي

عكست الأسعار الندرة النسبية للموارد إلى جانب تحسين المنتج من ناحية الكم والكيف بعد 
ففي بريطانيا استفاد مستهلكو الهاتف المحمول . الخصخصة ، وهو ما أدى إلى الرفاهية العامة 

لبيع وخاصة مستهلكو الخطوط الدولية وساعد على ذلك عوامل زيادة المنافسة ، أكثر منافع ا
والتغييرات الفنية والتكنولوجية التي قامت بدور كبير في رفع مستوى الخدمة ، وأيضاً وجود 
المديرين الجدد والذين أصبحوا في استقلالية إدارية في ظل إطار إداري منظم وكفء ، وقد 

في مستوى الخدمة في السنوات الأولى بعد الخصخصة نتيجة الزيادة  حدث نوع من التدهور
غير المتوقعة في الطلب ، ولكن التحسينات بعد عملية بيع شركة الهاتف المحمول وخطوط 

ولكن  –وهو ما كان مسموحاًً به ضمن عقد البيع  –الطيران ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة 
ل الحكومة تعيد النظر في الإطار الإداري المستقبلي هذا أدى إلى إثارة المستهلكين مما جع

وعلى الرغم من . لاختيار مستثمرين أكثر قدرة على ضمان تعريفات منخفضة لهذه الخدمات 
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هذا فإن الشركات التي تم تخصيصها قد قامت بتقليل نسبة الأعطال الهاتفية وبدأت في برنامج 
  .ى زيادة حجم ومستوى الخدمة في المستقبل طموح لتوسيع الشبكات الهاتفية مما سينعكس عل

  :المستثمر  -2
اتسم أسلوب الخصخصة في معظم الدول النامية بإتباع مزيج ما بين أسلوبين هما الطرح 

ويلاحظ أحياناً سيادة أحد الأسلوبين على الآخر وفقاً لظروف كل   . الخاص والطرح العام 
  .دولة 

تحيز في اتجاه الطرح الخاص ، ففي الفلبين تم إعادة أنه كان لديها  أتضحوفي معظم الدول 
من % 60بأسلوب الطرح الخاص وفي سريلانكا تم بيع  63مشروعاً من بين  40خصخصة 

الأسهم لمستثمر رئيسي ، وكذلك انتشر نظام بيع المشروعات الكبيرة دون تقسيمها إلى وحدات 
سهلاً ويرجع ذلك إلى ندرة وعدم  وفي بعض الدول لم يكن نظام الطرح العام أمراً.صغيرة 

تم )  1993 – 1989(كفاءة نشاط البورصة فعلى سبيل المثال في سريلانكا في الفترة ما بين 
وكذلك تركزت كل الجهود .  )1(خمسة برامج للخصخصة أسلوب الطرح العام لحوالي إتباع

ا يؤكد على أن المبذولة للإسراع في عملية الخصخصة نحو جذب رأس المال الأجنبي وهو م
معظم عمليات الخصخصة تتم لصالح كبار الملاك أو كبار مالكي المشروعات والذين يكون 

  .لديهم الإمكانيات لزيادة الإنتاجية وإدخال فنون تكنولوجية متقدمة 
  -:أهم طرق توسيع قاعدة الملكية 

تخصيص نسبة محددة من الأسهم في الصفقات الصغيرة ومن ثم يتوافر عدد  •
  .من المستثمرين  كبير

 .للموظفينالامتيازية ) أو الأسهم ( توفير نظام تسليم الحصص  •

 .تأييد شراء الموظفين لحصص المشروعات التي يعملون بها  •

 .تقديم المعونات المالية لصغار المستثمرين  •

وقد يتعارض هذا التوسع في تفتيت الأسهم مع الاقتراض من القطاع المصرفي على أن 
ي إلى تكوين قوتين ، الأولى هي قوة التأثير على السلوك الإداري ، والثانية الخصخصة تؤد
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هي القدرة على تحقيق أرباح معتبرة ، وبالتالي فلا يمكن اعتبار أن عشرات الآلاف من صغار 
  .المستثمرين يتمتعون بوجود هاتين القوتين 

ى بيع نصيبهم في الأسهم وبالإضافة إلى ذلك تفتيت الأسهم يؤدي إلى اضطرار المساهمين إل
فجأة نتيجة الارتفاع المغري في أسعار الأسهم بالسوق ، أو الحاجة الماسة للسيولة ، وهي 

  .ظاهرة شائعة في معظم الدول النامية 
غير أنه في كل الحالات سواء في الطرح العام أو الطرح الخاص سيكون لدى المنتج الحافز 

لاقتصادية بهدف تعظيم المكاسب ، ففي حالة الطرح الخاص لزيادة الإنتاجية وتحقيق الكفاءة ا
يدفع المستثمر لإدخال تحسينات تكنولوجية حديثة من أجل خفض التكاليف وزيادة أرباحه مما 
ينعكس على الأداء الاقتصادي للمشروع ، وفي حالة الطرح العام فإن سوق رأس المال تضع 

بالتالي زيادة ربحيته ، ومن ناحية أخرى وفي ضغوطاً قوية على المستثمرين في البورصة ، و
حالة وجود المستثمر الأجنبي فإنه يعمل على إدخال فنون تكنولوجية حديثة مما يؤدي إلى تحفيز 

  .المنتج المحلي على تحسين أدائه 
وقد أوضحت الدراسات التطبيقية أن الشركات التي تم خصخصتها اتسمت بارتفاع مستوى 

ية من التدخل الحكومي في القرارات الإنتاجية وبتحقيق كفاءة أكبر في الأرباح وبالاستقلال
الاستثمارات ، كما أنها أدت إلى تنويع في الإنتاج ، ودخولها في أنشطة متنوعة وفي أسواق 
جديدة ، بالإضافة إلى نظام التسعير أصبح يعبر عن الندرة النسبية للموارد والوصول إلى حجم 

  .دام حجم أقل من العمالة أكبر من الإنتاج باستخ
 – 1981( دولة في الفترة ما بين  15قام مجموعة من خبراء البنك الدولي في  )1(وفي دراسة

من أهم هذه الدول شيلي ، ( الخصخصة فيها جزئياً أو كلياً  تمتمنشأة  41عن )  1989
قد تحققت  أوضحت هذه الدراسة أن هناك مكاسب أساسية)  المكسيك ، جامايكا ، سنغافورة 

/ المبيعات ، نسبة العائد / على مستوى الكفاءة حيث أن هذه المنشآت زادت من نسبة العائد 
الملكية ، كما ارتفع مستوى الإنتاجية عن طريق استخدام أفضل / الأصول ، نسبة العائد 

  .للموارد البشرية ، بالإضافة إلى الحد من معوقات الاستثمار 
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“privatization the lessons of Experience”, world Bauk , country Economics Department , 1995 , p.10 .  



  

شركة تليكوم قد ضاعفت من طاقتها الإنتاجية خلال فترة الخمس  فعلى سبيل المثال في شيلي
سنوياً ، هذا يرجع إلى إدارة أفضل  3.5سنوات التالية للخصخصة نتيجة زيادة الإنتاجية بنسبة 

شركة في مجال   62ونظام مكافآت للعمالة مرتبط بمستوى الأداء ، وفي المكسيك ظهر أن 
خلال فترة الثلاث سنوات التالية % 75استثماراتها بنسبة وقطع الغيار زادت  تالبتروكيماويا

للخصخصة كما ارتفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة وانخفض عدد المديرين ، وأيضاً تم ربط 
) ايرمكسيوكو ( مستوى المكافآت بمستوى الأداء ، وبعد خصخصة شركة الطيران المكسيكية 

  ) . 1991 – 1981( لعمل ما بين من إنتاجية عنصر ا% 92أدى إلى زيادة قدرها 
  :العمالة  -3

ي إلى إيقاف من أهم المشاكل التي تواجه الدول النامية في تطبيقها للخصخصة هي أنها قد تؤد
، ويرجع السبب في هذا الشعور بالقلق إلى وجود قوى عاملة زائدة عن بعض العمال عن العمل

فعندما يتم خصخصة هذه المشروعات . ية حاجة المشروعات العامة في العديد من الدول النام
العامة ،  يترتب على ذلك حاجة المشروعات التي تم خصخصتها في الأمد القصير إلى إعادة 
تنظيم إنتاجها حتى يمكنها تحقيق ربحية عالية ، ومن ثم تصبح هذه المشروعات التي تم 

ففي حالة . ة  مناسبة خصخصتها مجبرة على تخفيض القوى العاملة الزائدة عن الحاجة بصور
الجزائر مثلا ، تم تحقيق كل معايير التثبيت الماكرو اقتصادي في خلال السنة التي غطتها 

           383773تمثلت في تسريح . اتفاقية الدعم ، لكن بكلفة اجتماعية باهظة 
مؤسسة  1011ة بسبب تقليص عدد العمال   ،  وتصفي 1998 – 1996عامل خلال الفترة 

بالإضافة إلى تقليص دور الدولة في توفير . 1اقتصادية عمومية كانت غير قادرة على البقاء 
الخدمات الاجتماعية للموظفين العاملين بها ومعظم المشروعات العامة تقوم بتقديم الخدمات 

) . جزئة التعليم ، الرعاية الصحية ، الإسكان ، المواصلات ، الشراء من محلات الت: ( مثل
ويتم تقديم دعم كبير على هذه الخدمات حيث تقدم مجاناً في بعض الحالات ، وعلى سبيل المثال 
في الهند يزيد حجم الإنفاق على الخدمات الاجتماعية عن الدخل الذي يتقاضاه الموظف بنسبة 

ندسة ، ، واله توذلك في القطاعات التالية مثل الحديد والصلب ، والبتر وكيماويا% 10تبلغ 
والمواصلات ، أما المشروعات التي تم خصخصتها فتعمل على تخفيض نفقاتها التي تتعلق 
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بتوفير الخدمات الاجتماعية لموظفيها أو تقوم بفرض بعض المبالغ الاقتصادية ليدفعها الموظف 
  .  مقابل توفير الخدمات لهم والحل يكمن في قدرة بقية جوانب الاقتصاد على توفير العمل للعمال

أما في المدى الطويل فإن المشروعات قد يعاد تنظيمها بحيث تسمح بزيادة الإنتاج وارتفاع 
وعلي أية حال فإن هذه النتيجة تختلف تبعا . مستوي الربحية مما يؤدي إلى خلق فرص عمل 

  .لظروف البيئة المحيطة من مشروع إلى آخر 
تنافسية ، ومن ثم يصبح هذا في حالة وجود مشروع تم خصخصته ويتمتع بوجود سوق * 

المشروع حرا في تنفيذ خطط الاستخدام الخاصة به لمجرد خصخصته وربما  لا يحتاج هذا 
المشروع إلى خفض القوي العاملة ، ويرجع السبب في ذلك إلى توسيع نشاطه الإنتاجي في  

  .السوق 
البيئة الاجتماعية  في حالة وجود مشروع ما لا يتسم بالكفاءة الكاملة بسبب عدم ملاءمة* 

فبمجرد خصخصة هذا المشروع وتحرير الاقتصاد القومي سوف يتمتع المشروع بمزيد من 
الحرية ، ويصبح قادرا علي المنافسة في ظل بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة ، ويصبح الأمر يسيرا 

عادة تنظيم علي ذلك المشروع أن يحتفظ بالقوي العاملة الموجودة لتوفير الخدمات للأسواق ، وإ
ففي بنجلاديش . هذه القوي العاملة وإعادة توزيعها بالإضافة إلى تدريب ذوي المواهب المتميزة 

والهند نجد أن العمال الذين يتم إيقافهم عن العمل لفترة ما أكثر قدرة من غيرهم علي الحصول 
  .  )1(نظام العمل علي وظائف وذلك لما يتمتعون به من مهارات وقدرتهم العالية علي التأقلم مع

ويمكننا القول أن الخصخصة ترفع من كفاءة الاقتصاد ، وكذلك قد تعمل علي توفير فرص 
العمل لتخفيف من حدة الآثار السلبية التي تترتب علي إيقاف الموظفين عن العمل في 

  .المؤسسات التي تم خصخصتها ، ولكن الأمر يختلف من دولة إلى أخري ومن قطاع إلى قطاع
  :معوقات عملية الخصخصة : سا خام

  :هناك عدة مصاعب تعترض عملية الخصخصة في الدول النامية يمكن إيجازها في التي 
اختيار المشاريع والمؤسسات التي سوف يتم خصخصتها في وسط اقتصادي يسوده القطاع  - 1

توجه   العام علي مختلف الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تصعب مهمة تحديد المؤسسات التي س
للخصخصة ، فبعد سيطرة القطاع العام بقدر ما كانت المهمة أصعب ، لأن هذه العملية تستغرق 
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وقتا طويلا ، لذي يتوجب علي الحكومات القيام بمسح شامل ودقيق لمختلف المؤسسات العامة 
ولأجل تسهيل .من أجل تحديد الوضع المالي لتلك المؤسسات وتصنيفها إلى الشكل المناسب

ة اتخاذ القرار فيما يخص خصخصة أو عدم خصخصة تلك المؤسسات ، فإن كانت ذات عملي
سمعة حسنة ووضع مالي يسمح لها بالاستمرار في مزاولة نشاطها فإنه ستوجه لعملية 
الخصخصة ، أما إذا كانت تعاني من المشاكل المتعلقة باختلاف الهياكل التمويلية ، فهذه 

دة هيكلتها قبل البدء في تطبيق الخصخصة عليها ، أما أن المؤسسات يجب أن تخضع إلى إعا
كانت تعاني من مشاكل مستحيلة العلاج فإن هذه المؤسسات سوف تصفى ، وبالتالي فإن اختيار 

المؤسسات التي سيتم خصخصتها تعتبر خطوة شديدة الصعوبة ، فهي تحتاج إلى تجنيد كافة  
لة وتعيينها للقيم بهذه العملية ، وأن أي خطأ طاقات الدولة ، واختيار عناصر متخصصة ومؤه

أو هفوة في كيفية تحديد المؤسسات التي سيتم خصخصتها ، فإن ذلك قد يؤدي إلى آثار سلبية 
مكلفة في المستقبل ، وعليه ما يجب التركيز عليه هو اختيار أولوية المؤسسات التي سيتم 

  .خصخصتها فهي خطوة هامة جدا لا يجب إغفالها 
قييم المؤسسات المطروحة للخصخصة حيث تعتبر هذه الخطوة أحد العراقيل المهمة ت - 2

والشديدة الصعوبة ، وخاصة في الدول النامية التي تفتقر إلى وجود أسواق المال ، والهدف من 
  .التقييم هنا تحديد السعر الحقيقي لمكونات المؤسسة ، وأن طرق التقييم تختلف من بلد إلى آخر 

فق في كونها لابد لها من تقديم السعر الذي يعبر فعلا علي القيمة الحقيقية للممتلكات ولكنها تت
العمومية ، وكذلك يجب مراعاة ضرورة عرض المؤسسة بسعر من شأنه يعمل علي جلب 

  .المستثمرين وإغرائهم لتتم عملية البيع 
ي السوق مع مراعاة عدم عملية التقييم تعني تحديد قيمة المؤسسات العامة بالأسعار السائدة ف

ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد ، وهي عملية تحتاج إلى دقة شديدة ، لأنه أي تقصير سوف 
يؤدي إلى نتائج سلبية ، حيث أن تحديد قيمة لمؤسسة عمومية أكبر من قيمتها الحقيقية قد يؤدي 

ا تم التقييم بسعر أقل ، إلى انتقادات حادة من جانب المستثمرين وقد يعرضون عن شرائها ، وإذ
  .فإن هذا يفوت علي الدولة فرصة تحقيق أرباح أكبر 

وهناك طرق متنوعة في طريقة تقييم المؤسسة الاقتصادية وبما يتماشى وطبيعة هذه المؤسسة 
وشكلها القانوني ونوع نشاطها ، وكذلك نوعية الوصول التي تمتلكها بالإضافة إلى كفاءة الجهاز 

للمؤسسة وعلاقاتها ومعاملتها مع الغير ، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العامة  الفني والإداري



  

السائدة ولكن رغم هذا التنوع في طرق تقييم المؤسسة الاقتصادية إلا أن الأسس التي تستند في 
  . )1(التقييم تظل واحدة ، ويبقي أسلوب التقييم هو نفسه

الخصخصة يتطلب من الدولة توفير الأموال  مشكلة التمويل حيث أنه عند البدء في عملية  - 3
اللازمة لأجل تهيئة المناخ الملائم لنجاحها ، إذ أنه يمكن اعتبار أن نقص التمويل من وكالات 
الاقتراض الدولية ، والبنوك الدولية من الحواجز الرئيسية لنقل الملكية العامة إلى القطاع 

  . )2(العام
رؤوس الأموال  طويلة الأجل وقصيرة الأجل لعمليات  فعملية الخصخصة تحتاج إلى مزيد من

التحديث وشراء المعدات والتكنولوجيا ، لذا فمعظم الدول تلجأ إلى البنوك الدولية ، فهي تعد 
المصادر الوحيدة للتمويل خاصة بالنسبة للدول التي تفتقر لوجود أسواق مالية متطورة إذ يعمل 

كثر كفاءة وقدرة على المنافسة ، سواء بتعزيز اقتراضه البنك لزيادة دعمه لقيام قطاع خاص أ
ودعم عمله الاقتصادي الجاري ، ويوضع نهج جديد ، وستضع الفرق المختصة بالبلدان داخل 
البنك الدولي استراتيجيات مناسبة لظروف كل بلد ، ويتم التنسيق بين البنك وصندوق النقد 

وفي هذه الخطوة نلاحظ أن حدة هذه . البلدان الدولي في اجتماعات البنك لوضع استراتيجيات 
المشاكل بدأت تتضاءل ، لأنه يوجد تشجيع لنقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص من قبل البنك 

  .الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك 
تكاليف عملية الخصخصة ،هنا تطرح مشكلة أخرى تواجه عملية الخصخصة وهي حجم  - 4

لسير هذه العملية ، فتطبيق الخصخصة تحتاج إلى أموال ضخمة ، فعلى الدولة أن  التكلفة
تتصرف لكي تؤمن هذه التكاليف من أجل تطبيق الخصخصة ، أما عن التكاليف المصاحبة 
للتنفيذ فهي تنحصر في تكلفة الإدارة والإشراف وتكلفة إعادة الهيكلية المالية وتكلفة إصلاح 

على الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة والتدابير السليمة من أجل لذا . وصيانة الأصول 
التخفيف من حدة التكاليف وذلك مثلاً بكسر حاجز الزمن لأنه يجب أن نعلم أن كل الخطوات 
المصاحبة لعملية تنفيذ الخصخصة تستغرق وقتاً طويلاً من أجل التحضير والتقييم ، مما يؤخر 

الاستعانة بتجارب الدول السباقة لعملية الخصخصة والاستفادة من  عملية البيع ، لذا لا بد من
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مختلف التقنيات المتبعة بها ، فمشاكل تكاليف عملية الخصخصة لا يقتصر فقط على الدول 
  . )1(النامية ، بل حتى الدول المتقدمة تعاني من هذا المشكل

تعرض لآثار الخصخصة ، مشكلة العمالة لقد سبق الحديث عن هذه المعضلة عندها تم ال - 5
ولكن لا يفوتنا أن نعلم أن العمالة في الدول النامية تمتاز بظاهرة خطيرة وهي ظاهرة البطالة 
المقنعة ، حيث يلاحظ وجود أعداد هائلة من العمالة في المؤسسات العامة تعاني من هذه 

ب عنه ارتفاع عدد الظاهرة والقطاع الخاص يستبعد هذا النوع من العمالة ، الأمر الذي يترت
العاطلين عن العمل ، مما يجعل الدولة تقف حائرة أمام هذه الظاهرة ، وما يترتب عنها من آثار 

  .  خطيرة ووخيمة ، ففي الجزائر مثلا كانت الكلفة الاجتماعية باهظة 
إن أحد المشاكل والتي تعتبر عقبة كبيرة عند إتباع نهج تقليل حجم القطاع العام هو تكلفته 

لعالية جداً ، حيث أنه عند تخفيض حجم القطاع العام ، فإنه يتحتم على القطاع الخاص ا
استيعاب وتعيين مئات الآلاف من العاملين ، إلى جانب حساب تكلفة متوسطة التعويض ، 

وعلى ذلك فإن عملية واحدة قد تكلف . وإعادة التدريب ، والتي تحتاج إلى أموال طائلة 
ات ، ولسوء الحظ أن البلدان التي تحتاج بشدة إلى هذه العمليات هي ذاتها الملايين من الدولار

  .    )2(التي عادة ما يكون لديهم أزمة سيولة
  :الخصخصة في إطار اتفاقيات الإصلاح الاقتصادي : سادساً 

لقد اتخذت العديد من الدول العربية في المنطقة برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي في إطار 
وهذه البرامج الإصلاحية موجهة . ت هذه الدول مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اتفاقيا

نحو إعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية ، ونحو دعم الإنتاج المهيأ للتصدير ، ويجرى التوصل 
إلى هذه الأهداف من خلال مجموعة من السياسات المؤدية لإزالة الحواجز المعوقة لتدفق رأس 

  .والتجارة ، فضلاً عن تعظيم إسهام القطاع الخاص في التطور الاقتصادي المال 
ومن بين السياسات التصحيحية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تطفو سياسة الخصخصة على 
السطح كوسيلة للتغلب على اختلال التوازن داخلياً وخارجياً ولتحقيق المعدلات المقبولة للنمو 
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جزائر في مقدمة الدول العربية التي التزمت ببرامج طموحة وتأتي مصر وال, الاقتصادي 
  .   )1(للخصخصة

  :ـ مصر 1
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي والذي يهدف  1991بدأت مصر منذ عام 

إلى الانتقال من اقتصاد مخطط مركزياً يلعب فيه القطاع الخاص دوراً صغيراً نسبياً إلى اقتصاد 
قوى السوق ويلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي ، ويهدف برنامج الإصلاح يعمل على 

الاقتصادي الذي يدعمه كلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مجموعة من الإجراءات 
  .  )2(لاستعادة التوازن الاقتصادي من خلال محورين

صارمة لتقليل العجز الداخلي ضبط جوانب الطلب الكلي من خلال سياسات : المحور الأول 
  . ويطلق عليها عادة سياسات إدارة الطلب ) سياسات مالية ونقدية أساساً ( والخارجي 

ضبط جوانب العرض الكلي وذلك من خلال سياسة التكيف الهيكلي التي تعمل : المحور الثاني 
ع العام على إحداث مجموعة من الإصلاحات لتشجيع القطاع الخاص وزيادة كفاءة القطا

  -:وبالنسبة لتطورات برنامج الخصخصة في مصر العربية مر بعدة مراحل أهمها 
  :الإطار التشريعي * 

بدأت الحكومة المصرية عملية إصلاح مسار شركات قطاع الأعمال بخطوة هامة في مجال 
والذي بموجبه سميت شركات القطاع  1991لسنة  203الإصلاح التشريعي هي إصدار القانون 

ويبلغ عدد , شركة قطاع أعمال عام قابضة  27ام بقطاع الأعمال العام وأصبحت تابعة لعدد الع
شركة  314الشركات التابعة بعد عمليات الفصل والدمج بالإضافة لعمليات البيع بالكامل لـ 

من  3/93شركات تحث التصفية كما تم تخفيض عدد الشركات القابضة اعتباراً من  10منها 
  . )3(شركة قابضة 17شركة إلى  27

ويوفر ذلك القانون للشركة القابضة حرية الإدارة مواردها لما تراه ملائماً لاحتياجاتها في كل 
من الأجل القصير والطويل مثل أن يكون لها حرية إعادة استثمار الأرباح في عمليات الإحلال 
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ئحته التنفيذية من ووضع القانون في لا. والتجديد أو إصلاح الخلل في الهيكل التحويلي 
اختصاص مجلس إدارة الشركة القابضة بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة التابعة 
واستثمار أموالها والتصرف بالبيع في الأسهم التي تمتلكها إلا إذا نتج عن البيع انخفاض ملكية 

مة التي يرأسها وهي حصة الأغلبية حيث يجب الرجوع للجمعيات العا% 51القطاع العام عن 
سلفاً الوزير المتخصص والذي يحدد مدى البعد الاجتماعي والسياسي لفقد حصة الأغلبية إلى 

  .القطاع الخاص 
إلى عدة نتائج هامة منها فصل العلاقة بين شركات القطاع  1991لسنة  203وقد أدى القانون 

كات القطاع العام وشركات العام والموازنة العامة للدولة ، والمساواة في المعاملة بين شر
  . القطاع الخاص والسماح بإمكانية خصخصة شركات قطاع الأعمال العام 

ورغبة من الحكومة في اتباع أسلوب البيع للعاملين في برنامج الخصخصة فقد أتاح قانون سوق 
للعاملين في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم تأسيس ما يسمى  1992لسنة  95المال رقم 

عاملاً وأصبح لهذا  50اتحادات العاملين المساهمين بشرط ألا يقل عدد العاملين فيها عن ب
  .  )1(الاتحاد الحق في شراء أسهم الشركات لموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة

  :وهو كما في الجدول التالي  1996وقد تطور برنامج الخصخصة في نهاية 
  ) 24( جدول رقم   

 نسبة البيع  عدد الشركات  سلوب الأ

مستثمر (الطرح الخاص 
  ) رئيسي

  % 100شركات بنسبة  3  شركات  4

  % 89نسبة البيع      شركة 39  الطرح العام 
% 8تراوحت نسبة البيع من   شركات  10  البيع إلى العاملين 

- 76.7 %  
  %   95نسبة البيع   فنادق  8+ محالج 10  عقود الإيجار والإدارة 
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  :أوجه صرف حصيلة البيع * 
شركة قابضة  15شركة تابعة لـ 52من خلال الأساليب المختلفة للخصخصة بلغت حصيلة بيع 

ومن أجل أن تحقق . مليون جنيه  658مليارات جنيه و  3نحو  1997يناير  25حتى 
تمت من أجلها يجب أن تستخدم حصيلة البيع في سداد ديون البنوك الخصخصة الأهداف التي 

وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة قبل بيعها ، تخفيض الدين العام ، تنمية مناطق سياحية 
  .وصناعية جديدة وجزء لتمويل الصندوق الذي تفكر الحكومة في إنشائه لتعويض العمالة 

  :وقد استخدمت حصيلته في الأوجه التالية 
مليار جنيه في  1.9مليون جنيه إذاعات بالبنك المركزي ،  445مليار جنيه ودائع للبنوك ،  1.2

شركة خاسرة وتبلغ  90سداد ديون البنوك وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة والتي تتضمن 
 19مليار جنيه للبنوك ،  33مليار جنيه منها  71مليار جنيه وتبلغ مديونيتها  88رؤوس أموالها 

مليون جنيه لتعويض  152يون جنيه لسداد ضرائب على الأرباح الرأسمالية لمبيعات الأسهم ومل
  .     )1(العمال وسداد الأجور وإعاشة عمال المناجم

  :ـ الجزائر  2  
ية إلى صعوبات اقتصادية بسبب المديونية العربي تعرض كغيره من البلدان النامإن هذا البلد 

نا ذلك مما نجم عنه تعرض الجزائر لضغوط البنك الدولي الخارجية وكما سبق أن وصح
الهيكلي وما يحويه هذا البرنامج من  برنامج التثبيت والتعديل وصندوق النقد الدولي من خلال

حيث كان من المقدر للمرحلة الأولى للخصخصة في . صعوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
، وأن تركز على قطاعي السياحة  1995م الجزائر أن توضع موضع التنفيذ في غضون عا

مليار دينار جزائري للموازنة الجديدة لعام  120وكانت الحكومة قد خصصت . والتجارة 
من أجل النهوض بالمشروعات العامة غير الاستراتيجية والتي يمكن بيعها للقطاع  1995

موجه نحو تحرير وقد أقدمت الجزائر أيضاً على برنامج .  )2(الخاص الجزائري والأجانب
التجارة الخارجية أمام القطاع الخاص بقصد تصعيد مجال نشاط القطاع الخاص ليغطي عمليات 

الاستيراد ( الإنتاج بالتوزيع فضلاً عن التسويق ، بدلاً من التركيز فقط على الأنشطة التجارية 
  .التي تحقق الأرباح السريعة ) والتصدير 
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  المبحث الثالث 
  ول المدينة في مواجهة أزمة المديونيةفعالية ودور الد

  
من البديهي أن الدول المدينة هي المعنية بمواجهة أزمة المديونية الخارجية ، ونتيجـة لتطبيـق   
هذه الدول لبرامج صندوق النقد الدولي والتزاما بالسياسات التي أقرها صندوق النقد الدولي فإن 

الإنفاق العام والخاص أي بمعنى تخفيض هذه الدول ضيقت على جانب الطلب وحاولت تخفيض 
الاستهلاك وهناك عدة أساليب لتطبيق تلك الإجراءات منها من طبق أسلوب العـلاج بالصـدفة   

  .ومنها من طبق أسلوب التدرج 
  -:العلاج بالصدمة : أولا

حيث أنه باستخدام هذا الأسلوب يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات حزمـة واحـدة ودون أي   
وهنا تحدث المفاجأة من الأغلبية الساحقة من المواطنين ، والمتمثلة مثلاً فـي رفـع   مقدمات ، 

أسعار بعض السلع الضرورية برفع الدعم عنها مثل أسعار المحروقـات وأسـعار الخـدمات    
الأساسية أو رفع أسعار بعض السلع الغذائية التي تمس المواطن مباشرة مثل ما حصل من رفع 

في الربع الأخير من القرن الماضي وما نجم عن ذلك مـن مظـاهرات   أسعار الخبز في تونس 
وكذلك ما حصل في كل من مصر والمغـرب  . عنيفة أدت بالسلطات إلى التراجع عن قرارها 
  .وبنما والأرجنتين وشيلي في نفس الفترة تقريباً 

  -:وقد غفل أولئك الذين اتخذوا هذه القرارات أمرين هامين 
ر البطالة بين الطبقات الفقيرة والتي تمثل السواد الأعظم مـن  انتشا: الأمر الأول  -

الجماهير إلى جانب التضخم وآثاره السيئة على القوة الشرائية للمـواطنين ومـا   
  .ينتج عن ذلك من انتشار الفقر 

عدم الاستجابة السريعة من قبل رجال الأعمال والطبقات الغنيـة  : الأمر الثاني  -
حيث تتوسط لـدى أجهـزة الدولـة للحصـول علـى      لتطبيق هذه الإجراءات ، 

 .استثناءات للتهرب من تطبيقها هذه الإجراءات 

  .وبالتالي ينتج عن تطبيق العلاج بالصدمة مزيداً من الانكماش الاقتصادي للاقتصاد الوطني 
  



  

  -:أسلوب التدرج : ثانيا
ة ترفع الأسعار تـدريجياً  في هذا الأسلوب لا يتم رفع الأسعار دفعة واحدة وإنما بطريقة انتقائي

وذلك بإتباع أساليب ملتوية لا تبدو ظاهرياً كأنها رفع للأسعار ، ويصاحب ذلـك رفـع الحـد    
الأدنى لأجور بعض فئات العاملين ، دون مراعاة مستوى التضخم بالاقتصاد الـوطني ، مـع   

بيـع وشـراء   السماح لوجود أكثر من سعر لثمن العملة المحلية وذلك بوجود السوق الموازي ل
العملة بدلاً من تخفيض سعر تحويل العملة الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمـة الـواردات ، وعـدم    
تسريح العمالة بصورة مفاجأة وإنما عدم توفير فرص عمل جديدة للعـاملين الجـدد ، تـدهور    

  .قيمتها الاسمية في ظل التضخم  تالإنفاق على بعض الخدمات بتثبي
مشاعر الجماهير ولكنه لا يكفي لتصحيح الخلـل الموجـود فـي     رغم أن هذا الأسلوب يراعي

الاقتصاد الوطني ، الأمر الذي يتطلب زيادة الإنتاج المحلي في جميع القطاعات ، إلى جانـب  
بيئة دولية مناسبة لتخفيف عبء المديونية على الدول النامية ، من خلال تدفق المعونات لأجـل  

  .دي والاجتماعي الاستمرار في عملية النمو الاقتصا
  :الإجراءات التي يمكن للدول النامية إتباعها لمواجهة مشكلة المديونية :ثالثا  
  :ـ محاصرة المشكلة والعمل على عدم تفاقمها في المدى القصير 1

التحكم في حجم المديونية بفرض القيود على عمليات الاقتراض وقصرها علـى   -
دراسة المشروعات الممولة بقـروض  الحالات الضرورية والملحة ، على أن يتم 

خارجية دراسة وافية ، مع إعطاء أولوية للمشروعات التصديرية والتي يمكن أن 
تزيد من حصيلة البلد من العملة الأجنبية ، والقادرة على خدمة وسداد ما تحصل 

  .عليه من قروض 
، تحسين هيكل الدين القائم وذلك بالابتعاد عن الـديون ذات الشـروط الصـعبة     -

وفضلاً عن ذلك فإنه يجب العمل على تصفية الديون من هذه النوعية وإحلالهـا  
بأخرى ذات شروط ميسرة من حيث سعر الفائدة وفتـرات السـداد والسـماح ،    
والعمولات أي بمعنى إحلال القروض طويلة الأجل محل القـروض القصـيرة   

، وهذا مـا   الأجل مثل تسهيلات وقروض البنوك التجارية وتسهيلات الموردين
 .يوفر على البلد الفرق بين سعر الفائدة على هذه وتلك 



  

السعي لإسقاط أكبر قدر ممكن من الديون الخارجية ، وذلك من خلال التفـاوض   -
مع الجهات الدائنة وترابط الدول المدينة للمطالبة بذلك ، وقد أقامت الدول المدينة 

الديون عن طريق إسقاط جزء العديد من المؤتمرات والندوات للمطالبة بتخفيض 
الخارجية للأقطـار العربيـة    ةمنها وكان من أهمها المؤتمر الدولي عن المديوني

وندوة المديونية . والذي عقد في مدينة بنغازي بليبيا  1989والإفريقية خلال عام 
دولـة   31الإفريقية التي عقدت بالقاهرة خلال نفس العام  والتي شاركت فيهـا  

 .هذه الملتقيات نادت بتخفيض الديون وعبء خدمتها  إفريقية ، وكل

  -:ـالإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول المدينة في المدى الطويل 2
إن أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول المدينة علـى المـدى الطويـل وذلـك بتبنـي       

صة في البلدان المدينة ، استراتيجية مناسبة لإصلاح الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد القومي وخا
وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الادخار المحلي من خـلال زيـادة النـاتج المحلـي     
الإجمالي وذلك لتوفير الموارد المحلية للاستثمار ، وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات لتوفير 

طريقة الاقتراض من  النقد الأجنبي لاستخدامه في مواجهة أعباء خدمة الديون ، وكذلك تحسين
الخارج فلا يجب الاقتراض لأجل زيادة الواردات وإنما يجب الاقتراض لأجل زيادة الصادرات 

أو الإحلال محل . وذلك لتمويل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في زيادة التصدير للخارج 
  .الواردات وليس الاقتراض لتوفير السلع الاستهلاكية من الخارج 

تطلب تعبئة الموارد المحلية الاقتصادية الموجودة في قطاعات الاقتصـاد القـومي ،   وكل ذلك ي
  .وتحقيق التوظف الكامل بقدر الإمكان 

  -: ـ أهم الوسائل الحديثة لمواجهة الديون التي يجب أن تقوم بها الدول المدينة3
ر والطويـل هنـاك   فإلى جانب الإجراءات التي يمكن للدول النامية القيام بها في الدين القصـي 

وسائل حديثة ظهرت خلال السنوات الماضية لتخفيض أعباء الديون الخارجيـة علـى الـدول    
النامية المدينة ، مثل طريقة شراء الدين بخصم ، أو تحويله إلى أصول أخرى مثل السندات أو 

  -:قيام بها وأهم الوسائل المطروحة والتي يمكن للدول النامية المدينة ال. الأسهم أو حتى السلع 
  مقايضة الدين بأصول ملكية  -أ

  :وهي تحوي عدة نماذج منها 
  -:مقايضة الدين بالأسهم  -



  

يسمح المدين بموجب هذه الترتيبات للبنوك الدائنة ببيع مطالباتها بالعملـة المحليـة بخصـم ،    
، شريطة استخدام الحصيلة في استثمارات وذلك بشراء أسهم في مشروعات في البلد المـدين  

وبمعنى آخر فإن هذه المنهجية تشمل على قيام المقرض الأصلي بالخصم في سـوق التـداول   
وذلك بتحمل دين البلد ، ويحصل في مقابله على عملة محلية بقيمته الاسـمية الكاملـة بسـعر    

... الصرف الرسمي ، ويستخدم هذه العملة المحلية في شراء أسهم محلية وإعـادة الإقـراض   
التي تعود على الدائنين في مثل هذه الحالة هي أنهم يجدون استخداماً لقروضـهم  والفائدة . الخ

وتتبع غالبية عمليـات مقايضـة    )1(بقيمتها الاسمية ، بينما تتمثل الفائدة للمدين في تخفيض دينه
  -:الدين بالأسهم نمطاً أساسياً يتمثل في الآتي 

الدين بالسعر بعد الخصم  بشراء ورقة) مثل شركة دولية النشاط ( يقوم مستثمر  -
، ويقدمها للبنك المركزي في البلد المدين الذي يسدد الدين بقيمته الاسـمية ، أو  

  .بخصم بسيط بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد في السوق
قطـاع عـام أو   ( يقوم أحد البنوك التجارية ببيع دين قائم مقدم إلى أي  منشأة   -

 ) .مثلاً % 20( في البلد المدين بخصم ) خاص 

يحصل المستثمر على أسهم في البلد المدين باستخدام هذه العملة المحلية ويشترك  -
 -:في العادة في مثل هذه العملية ثلاث جهات رئيسية وهي 

التي تبيع أوراق دينها أو تشترك في مقايضات الدين بالأسـهم  :  البنوك التجارية •
ديون الصعبة أو الرديئة مـثلاً ،  لتدعيم مركزها المالي من خلال التخلص من ال

وقد ترى إدارة البنك المركزي أن يبيع ورقة الـدين بخصـم وإعـادة اسـتثمار     
الحصيلة أكثر ربحاً من التمسك بالدين مع الشك في احتمالات سداد الفائدة ورأس 

  .   )2(المال
حيث تتيح مقايضة الدين بالأسهم بالنسبة للشركات الراغبـة فـي    :المستثمرون  •

لاستثمار في البلد المدين ، إمكانية الحصول على العملـة المحليـة للاسـتثمار    ا
وبشروط جيدة ، فكلما زاد خصم الدين الذي تعرضه البنوك وزاد السعر الـذي  

 .يسدد به البلد المدين الدين ، كلما زاد الحافز للدخول في عملية المقايضة 
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يل ديونها الخارجية إلـى أسـهم   والتي تكون عندها استعداد لتحو :الدول المدينة  •
بهدف الحصول على استثمارات جديدة ، يمكن توجيهها إلى قطاع التصدير مثلاً 

مما قد يؤثر علـى الميـزان التجـاري وعلـى التنميـة      . أو لإحلال الواردات 
كذلك فإن مثل هذه الاستثمارات قد تساعد علـى خلـق   . الاقتصادية بشكل عام 

إلى زيادة دخل الأفراد ومن ثم العائد الضـريبي   فرص عمل جديدة ، مما يؤدي
 .للدولة 

ومن الجدير بالذكر أن لمقايضات الدين بالأسهم أثراَ سلبياً كبيراً على السياسات النقدية والمالية 
فإذا . التي تنتهجها الدولة المدينة ، والذي يتوقف على تمويل الجانب المحلي من عملية المبادلة 

يل هذه المقايضة من الجهاز المصرفي فإن السياسة النقدية سـوف تكـون   قامت الحكومة بتمو
  .توسعية ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم 

مثلاً من الدين القـائم فـي كـل مـن     % 5وقد بينت دراسات كثيرة أن تمويل ما لا يزيد عن 
ي إلى زيادة تتـراوح  الأرجنتين والبرازيل والمكسيك والفلبين إلى البنوك التجارية يمكن أن يؤد

  . )1(في عرض النقود المحلية% 59و % 33بين 
سـواء للجهـاز   ( وفي الجانب المالي فإن الاستعاضة عن الخصوم الأجنبية بالتزامات محليـة  

، قد يؤدي إلى زيادة التزامات الحكومة لخدمة الـدين بالعملـة   ) المصرفي أو القطاع الخاص 
ومـن  . المحلي أعلى من سعر الفائدة على الدين الخـارجي   المحلية بقدر ما يكون سعر الفائدة

أسباب إحجام الدول على تشجيع مقايضة الدين بالأسهم هو حرصها على عدم التنازل عـن أي  
وهناك أمثلة كثيرة لمقايضة الديون الخارجية بالأسهم . المحلية  اقدر من السيادة على اقتصادياته

ومن أهم هذه الحالات التقليدية شراء شركة نيسـان  . عنية من خلال اشتراك الجهات الثلاثة الم
  :لجزء من ديون المكسيك الخارجية حيث تم التالي 

 )  America Citicorp Latin(شراء شركة نيسان بمساعدة قسم الاستثمار في  -
 40مليون دولار من الدين الحكومي المكسيكي في السـوق الماليـة بسـعر     60

  .مليون دولار 
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نيسان لشهادات الدين في بنك المكسيك المركزي وحصوله مقابل ذلك  سداد شركة -
 .مليون بيزو مكسيكية وفق سعر الصرف الرسمي  54على 

استخدام شركة نيسان للعملة المكسيكية التي حصلت عليها من البنك المركزي في  -
 . )1(هذه الصفقة كزيادة لرأسمال فرعها في المكسيك

  -:مقايضة الدين بالسندات  -
يتم من خلال هذا النموذج مبادلة الديون الحالية مقابل سـندات بمبلـغ أصـلى مخفـض                   

ومن هنـا يـتم   . أو بأسعار فائدة أقل من سعر السوق وتكون مقررة سلفاً ) مبادلات خصم ( 
تحويل قروض الدولة المدينة إلى أوراق مالية تعاد جدولتها بسهولة أقل وترهن بحسابات ضمان 

ضافية ، تمول في كثير من الأحيان بمساعدة من الدائنين الرسميين ضماناً لتسديد أصل الـدين  إ
  . )2(أو جزء منه

  -:وسائل أخرى لمواجهة الأزمة  -ب
  -:مقايضة الديون ببعض عناصر التنمية  -

وهو . وتشمل عناصر التنمية المقصودة هنا هي التعليم والرعاية الصحية والإصلاحات البيئية 
وتتمثل هذه الوسيلة فـي تمويـل   . يعني مقايضة الديون الخارجية بإصلاحات تعليمية أو بيئية 

الديون للمؤسسات الخيرية بسعر خصم في السوق الثانوي ، الذي يحول لا حقـاً إلـى أدوات   
 معينة بالعملة المحلية ، وغالباً ما تقوم البنوك التجارية بالمساهمة في التنمية من خلال إعطائها

  -:قروضاً لمؤسسات خيرية بحيث تؤثر على عناصر الإنفاق في البلد المدين من خلال 
الديون بواسطة مؤسسة خيرية ، ومن ثم المسـاهمة فـي   )  Buy Back( إعادة شراء : أولاً 

تمويل مشروع تنموي معين ، بما يساوي الفرق بين سعر الخصم للمؤسسات الخيرية في السوق 
  .عند تمويل الديون بالعملة المحلية الثانوي وسعر الخصم 

النفقات المتكررة والدورية الذي قد يتطلبها المشروع في البلد المدين والتي تموّل من قبل : ثانياً 
مليـون   2مـنح  )  Bank of America( وخير دليل على ذلك قرار بنك أمريكا  )3( .البنوك 

)  World wild life Fund( ة العالميـة  دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات لصندوق الحياة البري
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وكذلك قيام ستة بنوك في ثـلاث دول  . وذلك بهدف المحافظة على الغابات في أمريكا اللاتينية 
مليون دولار من التزامات السودان الخارجية لمنظمـة اليونسـيف        20صناعية بالتبرع بمبلغ 

 )UNICEF  ( أحياناً تقوم المؤسسـات الدوليـة   و. لإنفاقها على بعض المرافق في السودان
بتخفيض أعباء الديون الخارجية على دولة معينة ، بما يتناسب مع إصلاحات هذه الدولـة فـي   

  .    )1(مجال التعليم أو الصحة كما حصل مع البنك الدولي في أواخر التسعينات
صم ، وذلك مـن  ومعنى ذلك أن تقوم الدولة المدينة من خلال هذه الوسيلة بأن تشتري دينها بخ
ويهـدف هـذا   . خلال إجراءات وترتيبات يقوم بها المدين أو عن طريق مزاد يبرمجه الدائن 

النموذج إلى تخليص الدائن من ديون مشكوك في تحصيلها من خلال بيعها للمدين بقيمة خصـم  
  .عادة ما تكون مرتفعة 

  :مشاركة الدائنين في ملكية الأصول الإنتاجية  -
قتراح الاقتصادي ملتزر وقد أيده الكثير من الاقتصاديين حيـث أنـه يـرى أن    وقد أيد هذا الا

الحكومة وهي تمتلك قطاعاَ عاماَ كبيراَ في الدول النامية ، فإن البلاد تستطيع أن تخفـض مـن   
عبء دينها الخارجي ، بالسماح للدائنين في مشاركة الدولة لملكية هذه المشـروعات وإدارتهـا   

يمة ، تدر عوائد اقتصادية معقولة ، ويعتقد أيضاً هذا المبـدأ علـى أنـه    على أسس تجارية سل
وهناك . وعليه التقليل من الاستدانة من الخارج . سيعمل على تقليل العجز الداخلي لهذه البلاد 

  .دول قامت بهذه الخطوة كوسيلة لتخفيض ديونها ، منها تركيا وشيلي والمكسيك والبرازيل 
  
  )  Dept – for – Dept swap: ( ن آخر مقابلة الدين بدي -

وسيلة خلقها صغار الدائنين وهي تتمثل بقيام صغار الدائنين باستبدال دين ما بدين بلد آخر عنده 
قدرة أفضل على السداد وهي تهدف إلى مقايضة أو تنويع الديون لبلد معين مما يقلل المخاطرة 

  .  بشكل أو بآخر 
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  :خلاصة الفصل الخامس
ل التعرض لبرامج الخصخصة وجهود الدول المدينة ، وكذلك ما قامت به مؤسسات من خلا

  :التمويل الدولية في مواجهة أزمة المديونية الخارجية يمكن التوصل إلى ثلاث حقائق 
والتي تتكامل بشكل رئيسي مع ( إن برامج التكييف الهيكلي التي يدعمها البنك الدولي :  الأولى

لا تختلف في نتائجهـا عـن   ) ة الأجل التي يدعمها صندوق النقد الدولي برامج التكييف قصير
بيد أن ارتفاع خدمة قروض البنك الناجمة عن تعويم . نتائج تطبيق برامج صندوق النقد الدولي 

جعلت المبالغ المدفوعة لخدمة القروض )  1982أسعار الفائدة على قروضه اعتبارا من يوليو 
ن تدفق القروض الجديدة ، الأمر الذي أدى إلى تزايد تكاليف التكيف تستأثر على نسبة كبيرة م

  .بدرجة لم تعوضها تدفقات جديدة من القروض 
أن عملية الخصخصة في الدول النامية بصفة عامة وفي الدول العربية بصفة خاصة، :  الثانية 

المساعدات ، والتي فرضت من قبل الجهات الممولة الدولية كشرط من شروط تقديم القروض و
خصوصاً ضمن ما يسمى بتمويل برامج الإصلاح الهيكلي ، من قبل البنك الدولي وصندوق 

وعند تطبيق عملية . النقد الدولي ومصادر التمويل الغربية الرسمية والخاصة بصورة أشمل 
الخصخصة وفق برامج الإصلاح الهيكلي نجد أنها تسير بخطى بطيئة لعدم توافر المقومات 

ة للقيام بعملية الخصخصة ، إلى جانب ظهور الآثار السلبية لهذه العملية منها الاقتصادية اللازم
والاجتماعية ، وخاصة على ذوي الدخل المحدود والذين يشكلون السواد الأعظم للدول النامية 

  .مما سبب في انتشار البطالة والفقر وظهور الأمراض الاجتماعية الخطيرة 
  

النامية المدينة مازالت عليها بذل المزيد من الجهود لأجل شحذ الإمكانيـات  أن الدول : الثالثة 
الاقتصادية لحل أزمة المديونية المزمنة التي تعرضت لها ، والتي لا يمكن الخـروج منهـا إلا   
ببدل كل الجهود ومن كل أفراد المجتمع حتى تستطيع الرجوع إلى وضعها الطبيعي وتـتخلص  

  .من هذا العبء الكبير 

  
  



  

  
  
  
  
   

  الخـاتمـة
   
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  :الخلاصة
تهدف هذه الدراسة للإجابة على الفرضيات التي بنيت عليها هذه الدراسـة والمتمثلـة فـي    

هل تصب السياسات المالية والتجارية التي اتبعتها الدول : الإجابة على بعض الأسئلة التالية 
ضع السياسات والخطط الماليـة  المتقدمة في مصلحة الدول النامية أم العكس ؟ وهل أدى و

والتجارية التوسعية بالدول النامية وخاصة العربية إلى تفاقم أزمة المديونية الخارجية ؟ وما 
هو السبيل للخروج من هذه الأزمة ؟ وهل السياسات التي اتبعتها المؤسسات المالية الدوليـة  

بالاقتصـاد المصـري    والدول الدائنة ساهمت في معالجة الأزمة ؟وما الخلـل الـذي أدى  
  والجزائري إلى زيادة الاقتراض الخارجي لدفع عجلة التنمية ؟

وللإجابة على هذه الأسئلة ، ومعالجة الموضوع من خلال تقسيم هذه الدراسة إلـى خمسـة   
  :قد توصل الباحث إلى . فصول والتي تطرقنا إليها في خطة البحث بداية هذه الدراسة 

  
  النتائج : أولا 

العديد من العوامل مع بعضها البعض ، ودفعت بالدول الناميـة إلـى الاقتـراض    تفاعلت  
وبكثافة لتمويل برامجها التنموية ، ففي الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد بان التنمية لا يمكن أن 
تتم إلا من خلال تبني برامج استثمارية طموحة ، وقد نتج عن ذلك تفاقم أزمـة المديونيـة   

نامية ، ومنها الدول العربية ، خلال عقد الثمانينات من القرن الماضـي ،   الخارجية للدول ال
ويرجع ذلك إلى الصدمات الخارجية الناجمة عن سياسات الدول المتقدمة والتغيرات الحـادة  

وما نهجتـه  . في أسعار النفط العالمية ، وسياسات الدول النامية المدينة تجاه تلك الصدمات 
من التضخم  ةل إتباعها لسياسات نقدية توسعية أدت إلى إحداث موجالدول المتقدمة من خلا

العالمي تلاشت معها كافة المكاسب المحققة للدول النفطية من جراء ارتفاع أسعار الـنفط ،  
وقد كانت معاناة الدول النامية المستوردة للنفط مضاعفة ، إلى جانب اتخاذ الدول المتقدمـة  

إلى جانب أن . من شأنها إعاقة صادرات الدول النامية إليها  لبعض الإجراءات الحمائية التي
الدول النامية المدينة عانت من عدة مشاكل أثرت على عمليات التراكم الرأسمالي لديها مـن  

سوء الإدارة الاقتصادية ، وإهمال القطاع الزراعي ، ومشكلة هجـرة وهـروب   : ( أهمها 
، كل تلك العوامل أدت إلى زيـادة تفـاقم   )  رؤوس الأموال ، وسوء إدارة الدين الخارجي



  

أزمة المديونية الخارجية ، وزيادة حدتها ، واتساع نتائجها الوخيمة على شعوب تلك الـدول  
  .من فقر وبطالة وانتشار الأمراض الاجتماعية الخطيرة 

من خلال الدراسة تبين عدم فعالية إعادة جدولة الديون في مواجهة الأزمة لعدم نجـاح   - 1
ل المدينة في استعادة جدارتها الائتمانية خلال فترة تأجيل خدمة الدين ، كمـا أدت  الدو

إعادة الجدولة إلى زيادة أعباء الدول المدينة بانتهاء فترة التجميد ، وأصبحت الجدولـة  
 .جزءا من المشكلة وليس حلا لها 

أنها تـؤدي  إن سياسة تخفيض الديون الخارجية ورغم ما أتبتثه الدراسات والنظريات ب - 2
إلى ارتفاع مستوى الاستثمار ، وقدرة الدول المدينة على سداد أعباء ديونها الخارجية ، 

وهي السوق التي تلـتهم  ( إلا أن تطبيق سياسة تخفيض الديون في ظل السوق الثانوية 
تعترضه عقبات تحد من كفاءة تـأثير تخفـيض الـديون علـى     ) القروض الخارجية 

تصادي ، ومن بين هذه المعوقات عدم قدرة السوق المحلي علـى  الاستثمار والنمو الاق
تحديد القيمة السوقية الحقيقية  للدين القائم للدول المدينة ، أي بمعنى أن سعر الدين في 
هذا السوق لا يعكس قدرة هذه الدول على خدمة ديونها الخارجية ، وذلك ناتج عن عدم 

قيقية حتى يستطيع إظهار مديونيته بصورتها إظهار الجدارة الائتمانية للمدين بصورة ح
الحقيقية ، إلى جانب أن الدول المدينة تعاني من عدم كفاية الموارد المحلية ، وتخلـف  
وضيق الأسواق المالية المحلية ، وبالتالي فإن ذلك يضع حدودا من استفادة الدول المثقلة 

 .بالديون من عمليات التخفيض 

التي تقيس العلاقة بين أثر الديون على جميـع المتغيـرات    من خلال الدراسة القياسية  - 3
الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجـاري والاسـتثمار والاسـتهلاك    

الخ فقد تبين للباحث أن الديون الخارجية قد استغلت استغلالاَ سيئاَ حيث ساهمت في ....
لذي أثر سلبا على ميزان المـدفوعات ،  زيادة الواردات والتي تعنى زيادة الاستهلاك وا

ومع أن هناك أثراَ إيجابياَ على الناتج المحلي الإجمالي لكنه كان محدودا ولم يساهم في 
تخفيض هذه الديون والتخلص منها ، وحتى على الاستثمار كان الأثر الايجابي محدودا 

من الهشاشة ، ومن  ويسير بخطى متعثرة ، وهذا متوقع لأن اقتصاد الدول المدينة يعاني
 .ضعف جدارته الاقتصادية القادرة على التصدي لأعباء هذه الديون 



  

رغم المحاولات التي قام بها الاقتصاديون الرأسماليون لحل مشكلة الديون الخارجيـة    - 4
الخ من المحاولات لم تحقق نتائج إيجابيـة  ....ابتداء من خطة بيكر وحتى خطة برادي 

للدول المدينة لكنهـا محـدودة ، إلا أن هـذه     ةار الإيجابيوحتى وإن وجدت بعض الآث
المحاولات كانت تصب في صالح الدول الدائنة ، حيث مكنتها مـن اسـتيعاب أبعـاد     

 .الأزمة 

وما ) صندوق النقد والبنك الدوليين (عدم فاعلية المؤسسات المالية الدولية والمتمثلة في   - 5
من شروط قاسية والمتمثلـة فـي برنـامج    فرضته هذه المؤسسات على الدول المدينة 

الإصلاح الهيكلي المبني على التحرر الليبرالي لاقتصاد الدول المدينة ، أي الاندماج في 
الاقتصاد العالمي وتحرير التجارة الخارجية ، وتحرير أسعار الصرف ورفع الدعم عن 

تـأت   السلع الأساسية إلى جانب خصخصة القطاع العام ،كـل هـذه المحـاولات لـم    
بالمستهدف منها ، ولم تخفف أعباء الدين ولم تساهم في زيادة النمو الاقتصادي للـدول  
المدينة ، حيت نلاحظ عدم قدرة الصادرات على المنافسة سواء على المستوى المحلـي  
أو العالمي ، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الضرورية والخدمية وتسريح مئات الآلاف 

خصة ، مما أدى إلى انتشار البطالة ، والفقـر والكثيـر مـن    من العمال بسبب الخص
 .الأمراض الاجتماعية 

 توأخيرا نصل إلى نتيجة مفادها أن ظاهرة الدين والمديونية سمة ملازمة للاقتصـاديا  - 6
الوطنية ، والاقتصاد العالمي معا ، باعتبارها من مميزات الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، 

ل المدينة أن تفهم المديونية فهما جيدا ، وكما يجـري الآن فـي   وبالتالي لابد على الدو
الدول المتقدمة ، حيت أن أكبر دولة مدانة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكيـة ،  

إلا إنها نجحت في فهم المديونية وبناء قاعدة اقتصادية متينة ، على عكس الدول المدينة  
بحيـث تصـبح   . وق يتصف بالنجاعة والفعاليـة  حتى الآن لم تنجح في بناء اقتصاد س

خدمة الدين مجرد جزء معقول من عائد المؤسسات الاقتصـادية ، وأن تضـع الـدول    
المدينة حدودا آمنة لمخزون مديونيتها الخارجية ، وأن يـربط ذلـك بمسـتوى النمـو     

وقد عملت بعـض الـدول العربيـة    . الاقتصادي وعائد الصادرات من العملة الصعبة 
دينة بذلك مثل مصر والمغرب والجزائر ، وأود أن أشير نتيجة لارتفاع أسعار النفط الم



  

خلال بداية الألفية الثالثة فإن الجزائر الآن دخلت مرحلة الأمان ويمكن القول أن هـذا  
 .البلد في طريقه إلى التخلص من كافة ديونه الخارجية 

  :التوصيات : ثانيا 
لإزالة الاختلالات الاقتصادية في الدول النامية ورفع لابد من تحقيق إصلاحات عميقة   - 1

مقدرتها على التمويل المحلي ، وتقليل اعتمادها على الاقتراض الخارجي وذلـك مـن   
منطلق ممارسة السيادة ، ونظرا لخصوصية الاقتصاد الوطني لكـل البلـدان العربيـة    

روعات القائمة ، ومعالجة الأمر الذي يتطلب منها رفع كفاءة الاستثمار في المش. المدينة
الطاقات الإنتاجية المعطلة ، ووقف التسيب والقضاء على الفسـاد الإداري ، وضـبط   

  .الميزانيات العامة وترشيدها بما يضمن تعبئة المدخرات المحلية 
إرساء قواعد وأطر قانونية دولية تهدف إلى المساهمة في تصفية المديونية الخارجيـة،   - 2

ت الصافية غير المشروطة إلى الدول المدينة ، وخاصـة الـدول   وزيادة حجم التحويلا
 .العربية والأفريقية المدينة 

لابد من اعتماد سياسات وإجراءات تهدف إلى وضع حد لظاهرة هجرة الأموال العربية  - 3
و تهريبها إلى الدول الرأسمالية ، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تـوطين  

المستثمرة في الخارج إلى داخل الـوطن العربـي وتوظيفهـا     رؤوس الأموال العربية
 .التوظيف الأمثل ، بما يساعد على حل مشكلة المديونية الخارجية لهذه الدول 

ضرورة مطالبة الدول المتقدمة وإقناعها بتخفيض أسعار الفائدة الحقيقية ، وطالمـا أن   - 4
ل النامية ، الأمر الذي يترتب أسعار الفائدة أعلى من معادلات النمو بالنسبة لبعض الدو

إلى خسارة الـدول   يعليه أي اقتراض يؤدي إلى تدهور جدارتها الائتمانية ، مما يؤد
 .المتقدمة والنامية معا 

تشجيع القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليـا وفنيـا ،    - 5
في الدول العربية الناميـة،   حيث أنها تساهم في استيعاب أعداد هائلة من الأيدي العاملة

والمساهمة في زيادة مستوى النمو الاقتصادي للبلدان العربية، وضرورة دعم مؤسسات 
القطاع العام من خلال رفع  مستوى الجودة لمنتجاتها وزيـادة كفاءتهـا الإنتاجيـة ،    

 .                وتصفية التي لا يمكن علاجها وذلك بخصخصتها 

  



  

  اسة آفاق الدر: ثالثا 
أمام النتائج التي أمكن الوصول إليها بعد الانتهاء من هذه الدراسة ، فإن هناك مجموعـة مـن   
التساؤلات المهمة والمرتبطة بموضوع الدراسة ، والتي تمثل آفاق جديدة أمام الباحثين لمواصلة 

  :البحث في هذا الموضوع ، ويمكن إجمال هذه التساؤلات في الآتي 
حل للقضاء على سوء الإدارة للديون الخارجية ، والذي كان سببا من ما هو السبيل أو ال •

 أسباب تفجر أزمة المديونية الدولية ؟

ما هو مصير أزمة المديونية العالمية ؟ وهل ما نشهده في العالم اليـوم مـن تطـورات     •
 ستؤدي إلى تخفيف أعباء الأزمة وحلها ، أو العكس ؟

لتي حدثت على مديونية مصر الخارجية ، فهل سمحت هذه الدراسة بمعرفة التطورات ا •
 تستطيع مصر في المستقبل القريب الخروج من هذه الأزمة ؟ 

أزمتها الاقتصادية ، فهل تستفيد الجزائـر   من أمام ارتفاع أسعار النفط وخروج الجزائر  •
من هذا الدرس وتعمل على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الصعاب الاقتصادية في 

 قبل ؟المست

هل التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، والذي تنـادي بـه الـدول الدائنـة      •
 والمؤسسات المالية الدولية يؤدي بالدول النامية التغلب على مشكلة الديون الخارجية ؟  

يسـاهم  ) اقتصاد العولمة ( هل التحول إلى نظام السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي  •
الاقتصادية للدول النامية ؟ وهل تستطيع منتجات الدول النامية منافسـة   في حل المشاكل

 منتجات الدول المتقدمة ؟

يسـاعد  ) منظمة التجارة العالمية مثلا ( هل الانضمام إلى المنظمات الاقتصادية الدولية  •
الدول النامية على بناء اقتصاد وطني قوي ، يتميز بتنوع هيكله الإنتاجي ، دون الاعتماد 
على منتج واحد وهو النفط ، أم ستبقى هذه الدول سوقا اسـتهلاكية لمنتجـات الـدول    

 المتقدمة ؟

جميع هذه التساؤلات تفتح المجال أمام الباحثين لمواصلة البحث في هذا الموضوع ، لأنـه  
  .يعتبر موضوع الساعة ، وهو موضع اهتمام الباحثين في هذا المجال 

  .ن أكون قد وفقت في اختيار مشكلة البحث ومعالجتها وأرجو من االله ألعلي العظيم أ
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  الجزائر
  )مليون دولار (                                                                                                                                                     

 انالبي
  

  
  السنوات

إجمالي 
الدين 
  القائم

مدفوعات 
  خدمة الدين

الناتج 
المحلي 
  الإجمالي

الصادرات 
  الوردات  الوطنية

تكوين رأس 
المال 
  الثابت

  الاستهلاك
عدد 
  السكان

 D  G  X  M  I C  P 
1985 134684581 5711112841 9844 11763 12261 21.04  
1986 161484681 608057430 9228 19382 12269 21.80 
1987 230955381 630039680 9782 19744 13854 23.02 
1988 244226269 591749164 1335619238 11885 23.66 
1989 246386853 5552910730 1586416535 10015 24.30 
1990 263968563 6204914547 1547316744 9969 25.01 
1991 259649009 4571513340 1078917739 6729 25.53 
1992 252558867 4786112154 1145814556 7685 26.15 
1993 245878739 4976710880 1155714760 8653 26.72 
1994 301678842 420639966 1194014526 7045 27.32 
1995 326108903 4143311065 1239313822 6491 27.65 
1996 332602058 4682913190 1251213674 30916 29201 
1997 309213965 4820014681 1053412113 30813 29931 
1998 304735180 4820011083 1104612859 34459 30679 
1999 281355116 4860013219 1115513147 32648 31446 
2000 255614500 5440022848 1126712225 29965 32249 
2001 225714464 5490020138 1169613624 32402 32910 
2002 226424150 5590019923 1433817013 33301 33667 

  .التقرير العربي الموحد أعداد مختلفة ) 1: (المصدر 
 .جداول الديون تقرير صندوق النقد الدولي لسنوات مختلفة ) 2(           

  
  
  
  
  
  



  

  مصر                                   
  )مليون دولار (                                                                    

 البيان
  
  
  

 السنوات

إجمالي 
الدين 
  القائم

مدفوعات 
خدمة 
 الدين

الناتج 
المحلي 
الإجمالي

الصادرات 
 الوطنية

الوردات

تكوين 
رأس 
المال 
 الثابت

عدد الاستهلاك
 السكان

 D  G  X  M  I C  P 
1985 402002416 262961838 5495 9961 12261 49.6  
1986 429002540 283062248 8787 1217918091 51.3 
1987 491001165 290134146 7272 5427 27032 49050
1988 494001845 245285822 9751 4140 22535 50270
1989 487002355 256995565 9871 6066 23938 51480
1990 325002733 354896989 119726381 27749 52690
1991 330202047 342289233 132996204 28220 53920
1992 315002182 417551213 133028258 34682 55610
1993 311001862 4727815662 151928556 49668 56430
1994 308001857 5167415870 178671061556065 57800
1995 329002073 6014219294 201731166749665 57100
1996 310401938 6765021204 230171347856065 58232 
1997 281791366 7589315578 188591519463703 59440
1998 298121521 8480413939 192741838869658 60706
1999 287611468 9060414244 216992145474956 61993
2000 271091618 9795515610 214842264878727 63305
2001 282271651 9028515832 201611542979965 64652
2002 288352033 8482215422 190891537872489 65986

 . نفس مصدر الجدول السابق 
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تطور الديون الخارجية للدول النامية خلال فترة     2
)1992 – 2004 ( 

33 

التوزيع الإقليمي لحركة الاستثمارات الأجنبية  3
 المباشرة للداخل والخارج 

46 

جنبية المباشرة للخارج في تدفقات الاستثمارات الأ 4
 )1987 - 1986(الدول النامية والدول العربية 

47 

 60 تقدير عنصر المنحة في شروط القروض  5

تطور معدل خدمة الدين في الدول لنامية خلال فترة  6
 الثمانينات 

69 

الانتقال الصافي للموارد من النقد الأجنبي في الدول  7
 النامية خلال الثمانينات 

75 

 -1985(تطور حجم المديونية العربية خلال الفترة  8
2002( 

87 

الدول العربية المقترضة والتي زادت  مديونيتها  9
 ) 2000- 1995(خلال الفترة 

90 

الدول العربية المقترضة والتي انخفضت  مديونيتها  10
  )2000- 1995(خلال الفترة 

91  

لفترة   تطور خدمة الديون العربية الخارجية خلال ا 11
)1985-2002(  

92  

  )2001 -1992(خدمة الدين الخارجي خلال الفترة   12
  

94  



نسبة الدين القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة  13
نسبة الدين لقائم إلى  –الدين القائم إلى الصادرات 

  خدمة الدين للسنوات 

96  

تطور هيكل لديون الخارجية المستحقة على  14
قطار العربية متوسطة الدخل والأقل مجموعتي الأ

  ) 1997-1986(نمواً خلال الفترة 

101  

معامل العلاقة بين إجمالي الدين والناتج المحلي  15
  الإجمالي والاستثمار والاستهلاك 

128  

معاملات العلاقة بين إجمالي الناتج المحلي الإجمالي  16
  وإجمالي الدين وحجم القوة العاملة والاستثمار 

129  

معاملات العلاقة بين الاستثمار والدين الخارجي  17
  وحجم القوى العاملة والاستهلاك 

130  

معاملات العلاقة بين الدين الخارجي والصادرات  18
  والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك  

132  

معاملات العلاقة بين الصادرات والدين الخارجي  19
  اتج المحلي والوردات  وحجم القوى العاملة والن

133  

معاملات العلاقة بين الدين الخارجي والوردات  20
  والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستهلاك 

134  

قيم معاملات العلاقة بين الوردات والدين الخارجي  21
  والناتج المحلي والإجمالي والاستثمار والاستهلاك 

135  

لاستهلاك والديون قيم معاملات العلاقة بين ا 22
  الخارجية والناتج المحلي الإجمالي والصادرات 

136  

قيم معاملات العلاقة بين القروض الخارجية الاستهلاك  23
  والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والصادرات  

137  




